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سلسله خدمه التر اث والتحفیو‎ 
A الضاز امن‎ 


لاهور ‏ باکستان 


أصول الشاشي 


تأليف 


نظام الدين آبي علي احمد بن محمد بن إسحاق الشاشي الحنفي 
المتوفى سنة ٣٣۳ھ‏ 


حققه وعلق حواشیه 
حافظ حامد محمود الحضري 
قدّم له 
فضيلة الشيخ عبد الله ناصررحماني 
ل ع ا www. Kita‏ 


وچ هم هيو 


اسلامی اکادمی » الفضل مارکیت ‏ ۱۷ اردو بازار لا هور 
تلفون : ۲۳۱۷۳۵۷۵۸۷ ] ٠‏ 
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اصول الشاشي 
نظام الدين أبوعلي الشاشي 
حافظ حامد محمود الخضري 


قدم له : فضيلة الشيخ عبد الله ناصر رحماني 

اهتم بطبعه : محمد رمضان محمدي» محمد سليم جلالي 
پنشرہ لأول مرة 22٠:‏ أبومؤمن منصور أحمدء عبد الخالق صديقي 
سنة الطبع : ۸ھ -ےا۲۰٣م‏ 


اسلامی اكادمى » الفضل مارکیت ؛ ۱۷ اردو بازار لاهور 
تلفون : ۲۳۷۳۵۱۷۵۸۷ ۰ 


Dar-us-Salam 
486 ATLANTIC AVE, BROOKLYN, NY 11217 
TEL(718) 825-5925 FAX: (718) 625-151 
E-Mail: darussalamny@hotmail.com 
Web Site: www.darussalamny.com 


: یچ ہو یک ہی یج کا ہر ہر کہ رخ توچ و 
شی ا ا اد الا ایا ان 


۲7 
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الأفتتاحة 


قال الله تعالی: 
ے صر ر س سے لزا سے ل وو 


1 و کا اتب ردھو ا AL ul 4 RET‏ ره 
«فلو لا نفر من کي فرقة نهم طإيفة لَيتفَقھوا فى الِين و لين روا ومهم رد 


Gl‏ و F9‏ صن وو رو مجم و سر 
رجعوا الهم لعنهم يَحَذّرون © زالتوبة : ۱۱۲۲ 
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أصول الفقه للشاشي 


إهداء 


إلى من بسط قواعد الأصول وضوابطه لأبناته الطلبة مع الإهتمام بتربيتهم العلمية في 
ضوء الأفكار الأصولية المستقيمة » منبهاً على الآراء الزائغة المنحرفة» والخادمة لمناهج 
فقهية مذهبية معينة» دون الفكر الفقهي العام للشريعة الإسلامية» وله جهود مشكورة في 
تربيتي علي هذا المنهج المبارك . 

إلى أستاذي المكرّم حافظ ثناء الله الزاهدي حفظه الله ورعاه وأكثر من أمثاله 
المخلصين في المدارس الدينية . 


إليه أقدم هذه الکتاب 


محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


WWW.KitaboSunnat.com المقدمة‎ 


ات ارم ارج 
منم 


المقدمة 


الحمد لله المبدي المعيد» فالق الحب والنوى» مخرج الحي من الميت» ومخرج 
من الحي ؛ ومحبي الارض بعد موتها والیه المصیر . 

والصلاء والسلام على نبیه الأمین» الذي قعد القواعد وأصل الاصول» محمد بن 
عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين» الداعي إلى الله یاذنه وسراجا منیراء وعلی آله 
وأصحابه ومن سار على نهجه إلى یوم الدین . 

أما بعد؛ فان علم آصول الفقه من أجل العلوم وأرفعها قدراء ولا حاجة إلى بیان 
مکانة هذا العلم بين علوم الشريعة» فهو آشهر من أن يشاد به في کلمات؛ وقد عرف 
أسلافنا قدره» وأدركوا أهميته وخطره منذ فجر الاسلام فأقبلوا على تدارسه وتدريسه» 
وتوضيح معالمه وتقعيد قواعدہ . 

وكان أول من صنف وجمع الأصول كفن مستقل هو الامام الشافعي رحمه اللّه. . قال 
. الفخر الرازي. 2١‏ «کانوا قبل الإمام الشافعي يتكلون في مسائل أصول الفقه ويستدلون 
ويعترضون ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية 
as‏ 
برجع اليه في معرفة مراتب أدلة الشرع . ف فتشبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسبة 
ارستطاطالیس إلى علم العقل». 

وقال الامام آحمد بن حنبل: «ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالست 
لشافعي . وقال أبوعبيد القاسم بن سلام: ما رأیت قط أکمل من الشافعي». !۲ 
(۱) مناقبه الإمام الشافعي (ص 9۷). 
(؟) وفیات الأعیان ( ۱۱۳/۸ ):: 
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در سے أصول الفقه للشاشي‎ 
ولما تحددت معالم هذا الفن وعرف العلماء آهمیته ہین علوم الشريعة اقبلوا على‎ 
دراسته وتحصیله . وما هي إلا فترة حتی اتضحت معالمه» فألفوا فيه المؤلفات وأصبح‎ 
علما مستقلا تشد إلى علمائه الرحال» وتضرب آکباد الابل في سبیل الوصول إلى‎ 

حملته . وآخذه عنهم . 

وقد استقل کل مذهب من المذاهب الفقهية بأصول وضعھا أصحابه لتکون بمثابة 
القواعد الکلیة للمذهب. تندرج تحتها الفروع والجزئیات . وتعرف بها مراتب أدلة 
الشرع ‏ وكيفية التعامل معها والاستنباط منها . 

سار على ذلك علماء المذاهب الثلائة -الشافعية» والمالکية» والحنابلة . آما علماء 
الحنفية» فقد سلکوا طریقا آخری» لتأصيل أصول الفقه حيث استنبطوا الأصول من 
الفروع التي تكلم فیها أئمتھم؛ فبنوا الاصول على الفروع ولذلك جاء ت آصولهم 
مختلفة عن أصول أصحاب المذاهب الأخرى في الكيفية والمضمون والترتیب . 
فصارت هنالك مدرستان كي تان لأصول الفقه: مدرسة الجمهور» و مدرسة الحنفية . 

وان کتاب «أصول الشاشي » في أصول الفقه على مذهب الامام آبي حنيفة لأبي علي 
الشاشي المتوفی عام (٣٤٣۳ھ)‏ یعتبر المرجع الأول في مادة أصول الفقه بجاهات بلاد 

الهند وباکستان وسائر البلاد الآسوية والوسطی وما جاورها من البلدان . 
ولا تنس أن طريقة أصول الشاشی: إنتشار المباحث وعدم الربط تحت العناوین 
الرئيسية التي تجمع مادة الکتاب داخل هیکل یتم به تصور هذا الفن بالنظرة العابرة علیه؛ 
فیصعب على الطالب مواصلة مشیه بالکتاب من آوله إلى آخره» كانت الحاجة ماسة إلى 

أن يخدم خدمة علمية جيدة» من ظاهر جمال الطباعة إلى باطن مادته العلمية . 

وإن الأخ عبد الخالق صديقي مدير «أنصار السنة للطباعة والنشر بلاهور باکستان؛ آراد 
طباعة الکتاب آصول الشاشي ‏ واخراجه في الثوب الجدید والطباعة الحديثة وحصل 
ثلاث نسخ خطية؛ وهي كلها محفوظة في المكتبة المر كزية بجامعة العلوم الأثرية 
جهلم . فقام الأخ في اللّه حافظ حامد محمود الخضري وبذل جهده في تحقیق هذا 
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المقدمة 
الكتاب وتنضيده وتصحيحه وتعليقه عليه تعليقات مفيدة» وله مهارة علمية جيدة في علم 
أصول الفقه وقد ألف فيه کتبا «زبدة النقول في علم الأصول » و «تمهيد الخطى مدخل في 
دراسة علم الأصول؛ وله عمل على كتاب شيخه الزاهدي «تلخيص الأصول» وهو مطبوع 
على نفقة الجامعة الإسلامية» فى صادق آباد» وهو الآن من العلماء السلفيين 
سہفب علض وش نا 

وقد بذل المحقق الباحث الفاضل وسعه في تحقیقه ؛ ولم يأل جهدا في سبیل 
إخراجه وإظهاره في صورة بينة واضحة لا نظیر له . ولم يترك مسألة أصولية أو فقهية › 
بدون أن يوضحها. ويبين أقوال الأئمة فيها مع تحرير الخلاف» ووجهه الإستدلال» 
وخسن الاختیار وذكر المراجع المؤيدة» والمصادر المؤكذدة» والكتب المكملة مع 
الدقة في الاحالة» وقد اهتم بفروق النسخ وتخریج الایات القرآنية» والاحادیث 
النبویةء فکان العمل سلیما مفیداً فائدة کبری؛ جيد فى صنعه » فلا ینبغی لطالب التحقیق 
والتنقيح والاتقان والتدقیق أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة» وأصحاب الغباوة 
والمهانة والملالة . 

بل الذي ينبغي له أن يفرح بمايجده من العلم مبسوطاء وما یصادفه من القواعد 
والفوائد والمشکلات واضحاً. ويحمد الله الكريم على تیسیره؛ ويدعو لجامعه الساعى 
في تنقيحه وإيضاحه وبسطه وتقريره. 
وأرجوا ممن نظر فى هذا العمل المبارك أن ينظر فيه بعين الإ(نصاف؛ ويعرض عن طريق 
الاعتساف» حيث لا يخلو كلام من خلل إلا كلام من عصمه الله من الزلل خصوصا إذا 
علم هذا الناظر فيه أنه لم يقصد بهذه التعليقات إلا نفع طلاب العلم » وإعانتهم على فهم 
أصول الشاشي خاصة؛ وفهم مسائل أصول الفقة وأثرها في االفروع الفقهية . 

فإذا اطلع المنصف الحسن الأخلاق الذي اغترف من قرب الحق على خطأ وقم 
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أصول الفقه للشاشي 


کر 
سک تعلی بها اهال مقس و معا ا لا معاتدا + وما قدا لا ایا 
ليكسب الأجر والثواب عن الله إن الله لايضيع أجر من حسن عملا. 
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضع. 7ں فى مان 
حسناتناء إنه سميع مجيب . 
0 ٰ امار خواخر , 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
و كنبه 
رئيس الإدارة / عبد الله ناصر رحمانى 
۸ھ | ۶۲۰۱۷ 
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ان 
مقدمة المحقق 


الحمد له رب العالمین» وأفضل الصلاة وأکمل التسلیم على سبدنا محمد سید 
الأولين والآخرين» ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم ياحسان إلى يوم 
ارت وعو ر راف الم #العانليو ».عن سرل الفقهاء وال صر لين :ولاف الین 
وشن أقامهم الله لتثبيت هذا الڈین؛ ونصرة الحق المبين» وأعدهم وأمدهم بما تحار به 
عقول المفکرین؛ وارض عنا معهم بفضلك و کرمك واحسانك یا رب العالمین . 

وبعد: فان علمٌ أصول الفقه من العلوم الجلیلةء الذي کان له الحظ الأوفر في ضبط 
احکام الشريعة» وحفظها من عَبّثِ العابثینء وتأویل الجاهلين» وجرأة المتجرئین على 
الفتياء والمتطفلين بغیر علم؛ ویحسبون آنهم یعلمون . 

وهو العلم الذي أوصد آبواب الاجتھاد والترجیح أمام کل مدع جاهل » وحال دون 
دخول هذا الصرح العلمي الشامخ كل متطاول: وأوقف الناس عند حدودھم؛ وعرفهم 
قدرهم وحالهم . 

وفي الوقت نفسه فهو العلم الذي آنار الطريقٌ لطلاب العلم من أصحاب القدرات 
العلمیةء والملكة الفقهية للنظر في أحكام دين الله المنیف» وتبيين شرعه الحنیف . 

وهو المیزان الذي یعرف به كيف استنبط الأئمة الفقهاء الفروع والاحکام؛ وبه یوقف 
على القواعد والأصول التي أقام بنا ها اهل الذكر على اس راسخة؛ وج دامغة . 
وكيف ساروا عليها؛ ليكون اللاحقون على قَدّم العلماء السابقين وهديهم القویم» حتى لا 
تل آقلامهم واحکامهم. فان زلَّة العالم زلة العالم» اللهم سلمنا وسلم منا. 

وان من کتب الاسلام العظيمة النفيسة ؛ المعتبرة المعتمدة المشتهرة في علم أصول 
الفقه على طريقة فقهاء الحنفية: كتابٌ آصول الفقه المعروف ب «أصول الشاشي ؛ لابي 
علي الشاشي -رحمه الله من أهم المولفات الااصولية وأشهرها في الأوساط العلمية 
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العربیة والإسلامية الم ختصة» حيث بات من زمن مبكر في هذا القرن أحد المراجع 
المقررة في کثیر من الجامعات الاسلامية وکلیات الشريعة وأصول الدین العربیةق ۳7 
۱ ظن بعض الناس «ومصدراً لا یستغني عنه أي باحث في موضوعه» آصول الفقه:. 
سبب اختیار التحقیق: 

وقد جاء أصول الشاشی : لونتشار المباحث فیها وعدم ربطها تحت العناونین الرئيسية 
التي جمع مادة الکتاب داخل هیکل یتم به تصور هذا الفن بالنظرة العابرة علیه؛ فيصعب 
على الطالب مواصلة مشیه بالکتاب من أوله إلى آخره . 

وکشر التسخاریج على القواعد مع الجدال الفقهي المعقّد والطويل؛ ماما 
مع ما يجد فية من الصعوبة في فهم كثير من التأويلات العقيمة والباردة. ۱ 

وهکذا قدّر الله تعالی لهذا الکتاب العظیم أنه إلى الآن لم یل حلّه من الخدمة ۱ 
العلمية التي تليق بمقامه العالي الرفیع » ولم يطبع مفرد إلا طبعات تجاریۃً سقیمۃً علیلةً: 
. بل مع أسقاط في مواضع عديدة» وكذلك حال طبعاته التي جاءت مع شروحه القديمة 
والحديثة وقد أكرمني الله تعالی ويسر لي تحقيقه» وأعانني على خدمته» معتمداً على 
. ثلاث نسخ خطية نفيسة» والحمد لله على جوده وإحسانه . 

لکن كوالكريم من عاداته 
يولي الضعيف فضله ویمنع 

وقد حققت هذا الکتاب وعلقت عليه الحواڈ شي المفيدة في ضوء الأفکار الأصولية 
المستقيمة: بسبب جرت العادة المألوفة فقي مؤسساتنا التعليمية بالاهتمام بالأصول دون 
ال عتناء بتمییز الصحیح من السقیم فيهاء فنتيجة لاهمال هذا الجانب الهام ییقی الطالب 
جامد الفکر» خامد الرؤیةء بعيداً من التبصر والتفقه الحق في النصوص الشرعية . 

بل صار يعتقد نحو أصول فقه الأحناف اعتقاداً بأنها مادة علمية عظيمة» وتراث 
منهجي متين » ذو قوائم ثابتة وقواعد راسخة بل هي زبدة منتهى العقل والفهم كيف 
ا اک 
. وبميزان عقليتهم وفهمهم ثانيا 
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زاس 
فسدالهذه الحاجهة الأساسة وبيان أن هذه الأصول في مجملها آفکار سطحیة 

رتعلیلات باردة» وتفلسف خيالي محض في غالب الأحوال» لا يجوز اعتبارها قواعد 

مسلمة غير قابلة للنظر وصالحة للوبتناء علیها مطلقا في الاجتهاد. وخاصة قواعد الفقه 
الحنفي ؛ فان کثیرا من مو ری و سای 
اسمصادمة في الظاهر لنصوص من السنة بعد دعوی انسداد باب الاجتهاد حیث لم يبق 

للمتاخرین من العلماء لا التخریج وتلمس ما يدفع الإعتراضات الواردة على آراء الإمام 
مبالغة منهم في احسان الظن بهؤلاء الأئمة وعدم تصور صدور الخطاء عنهم- قمنا بهذا 
العمل الذي نری من الضروري بیانه والکتابة فيه معتمداً في کل ذلك على کتب أثمة هذا 
الشأن» وخاصة علي تحقیق شیخنا المکرم حافظ ثناء الله الزاهدي ل «نور الأنوار» لملا 

جیون الحنقي (ت ۱۱۳۰ ه) . 

منهج التحقیق: 
واقتصرت في التحقیق والحواشي علي الاعمال التالية: 

!: . تحقیق النص بمقابلة النسخ وتنظیمه. 

>٢‏ بیان فروق مهمة بين النسخ. 

۳ قدمت للکتاب بمقدمة علمیةء وقدمت للقاري فیها نشأة علم الأصول وتدوینه, 
وعرفنبا فیها بمناهج آهل الأصول في التألیف ۰ وذکرنا فیها بعض ملاحظات على 
طریقة الحنفية . 

عزوت الایات القرآنية إلى سورها مع ذکر رقم الآية . 

5 خرجت الاحادیث تخریجا علمیا وفق قواعد علم المصطلح» وبینت مرتبة کل 
حدیث من الصحة أو الضعف غالبا . 

:٦‏ أحلت المسائل الأصولية الواردة في الکتاب على أهم المصادر الأصولية ای 
تناولت هذه المسائل 

۷ وردت في الكتاب بعض النصوص المنقولة عن الأئمة فد للت علي الصفحات التي 
دکرت تلك النصوص فيها من كتبهم . 
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أصول الفقه للشاشي 


سول سس 
۸ ترجمت للأعلام الواردة في الکتاب ترجمة موجزة مع الإحالة على بعض المصادر 
التي تناولت الترجمة . 
۹ دراسة مهمات المسائل الا صولية بتمییز الراجح من المرجوح. والغلط من 
الصحیح . 
۰ شرحت الکلمات الغريبة» والعبارات الغامضة . 
۱ ومن عادة المؤلف أنه یقول: «قال عليه السلام» ویندر ما یجمع بين الصلاة والسلام 
على الرسول نی فزدت قبل السلام كلمة «الصلاة» وجعلتها بین القوسین هکذا 
| الصلاة| وبینت في الهامش بقولي «الزيادة مني» . 
۲ عمل فهارس شاملة للآيات» وال حادیث والاثار؛ والمراجم والمصادر المعتمد: 
في التحقیق» وفهرس للموضوعات . ` 
الشکر و التقدیر : 
وهذا الذي عملته عرضة للخطأ والنقد» فرحم الله أخا رأی عیباً فستره. وامتن علي 
هذا! ولا يسعني» الا أن أتوجه بالشکر والحمد لله ربي الذي أسبغ علي وأنعم» فهو 
ولي كل نعمة» ومسدي کل منةء له الحمد كله لا أحصي ثناء عليه . 
ثم ثي بالشكر للاخ في الله أبي حمزة عبد الخالق صديقي» وشمشير أشرف» وبانا 
محمد شاهد الأنصاري» ومحمد رمضان محمدي ولكل منهم من أعانني على إخراج 
هذاالكتاب» كما أتقدم بوافر الشكر وعظیم الامتنان للاخ النجم الثاقب الذي تحمل 
جميع نفقات الطبع والنشرء وأيضاً الأخ حسن خان الذي بذل جهده المبارك في إخراج 
هذا الكتاب على كمبيوتر» فلهم مني جميل الثناء وجزيل الدعاء . 
كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص شكري وكبير تقديري لكافة مشايخي وهم کثیرون: 
وعلى رأسهم أستاذي المکرم حافظ ثناء الله الزاهدي رئيس الجامعة الإسلامية في صادق 
آباد» الذي علمنى مالم أكن أعلمه» ورب في مكة البحث وكيفية الإفادة» وحبب إلي 
العلم ودفعني في هذا الطريق الشاق الذيذ» جزاه الله خيراً. 
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كما آشکر فضيلة الشيخ عبد الله ناصر الرحماني رئيس المعهد السلفي للتعلیم 
والتربية في كراتشيء والعلامة منير أحمد الوقار بروفيسور في جامعة ليدز لاهور 
وبروفيسور فضيلة الدكتور عبد الرؤف ظفر » والحافظ عبدالحميد عامر رئيس جامعة 
العلوم الأثرية في جهلم الذي أهداني تصوير المخطوط وله عناية فائقة بجمع 
المخطوطات النفيسة» وفلهم مني جزيل الشكر ووافر التقدير على ما بذلوا من جهد 
وقت ونصح وإرشاد» فقد أعطوني من وقتهم الخاص الكثير ومنحوني من علهم 
الغزير» ولن أستطيع مكافأتهم على ما بذلواء فجزاهم اللّه الجميع عني أحسن الجزاءء 
وأسكنهم فسيح جناته . 

وأسأل الله من فضله العظيم السداد والصوابّ» والإخلاص والقبول» وأن یزیدنا 
من فضله» ویوفقنا ما حبينا لخدمة دينه الحنيف» مع الرضا والرضوان» والعفو والعافية 
وأن يغفر لنا ولوالدینا ولمشايخنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا ولكل من له حقٌّ علیناء 
وللمسلمين والمسلمات: الاحیاء منهم والأموات . 

وصلی انله علی سیدنا محملٍ وعلی رس وسلم تسلیماً کثیرآ؛ والحمد نله 


ولا واخرا. 


حافظ حامد محمود الخضري 
۰۵ ھ 


لاهور ۔ باکستان 
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اسمه و نسبه: 

هو نظام الدین آبو عليء آحمد بن محمد بن اسحاق؛ الشاشي ؛ الحنفي؛ 
الخراساني الشاشي» السمرقندي؛ الفقیه على مذهب أبي حنيفة . 

شيخ أصحاب أبي حنيفة وعالمهم وفقيههم في زمانه ينسب إلى الشاش (مدينة وراء 
نهر سيحون) انتقل منها إلى مصرء وولي القضاء في بعض أعمالها . 
شيواخه: 

تفقه علي أبي الحسن الكرخي (م 5٠‏ ۳ه)۰ وكان يروي الجامع الكبير عن زيد بن 
أسامة عن آبي سلیمان الجوزجاني» وکان ثقة. ۲ 
رتبته بین علماء المذهب: 

قال ال خطیب: حدثني القاضي آبوعبد الله الصيمري؛ قال: صار التدریس بعد أبي 
الحسن الكرخي إلى آصحابه ؛ فمنهم آبو علي الشاشي؛ وکان شيخ الجماعة وکان آبو 


الحسن جعل التدریس له حين فلج » والفتوی إلى آبي بكر الدامغاني وکان یقول: ما جاءنا 


أحفظ من أبى على . 
منزلته في علم الأصول والفقه: 


وحدث القاضي أبومحمد العماني» قال: حضرت أبا علي الشاشي في مجلس إملائه 
وقد جاءه أبو جعفر الهندواني فسلم عليه» وأخذ يمتحنه «في مسائل الأصول ». وكان 
أبو علي الشاشي عارفاً بهاء فلما فرغ امتحنآبو علي أبا جعفر بشيء من مسائل النوادر» فلم 
يحفظهاء فكان ذلك سبب حفظ الهندواني للنوادر . وقال لأبي علي: جئتك زائراً لا متعلمًا . 
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عقیدته: 

لا شك أنه ما تريدي المذهب فی مسائل العقيدة» وقد تظهر عقیدته الماتريدية خلال 
المسائل الواردة في کتابه هذا «أصول الشاشي» ومنها: 

قال الشاشي: في «فصل في الأمر»» واستحال أن یکون معناه» أن حقيقة الأمر یختص 
بهذه الصیغة فإن الله تعالى متکلم في الأزل عندنا وکلامه: آمر ونهي واخباره 
واستخبار. واستحال وجود هذه الصيغة في الأزل . » انتهی . 

قلت: فان حقیقة الأمر عنده هو المعنی القائم بالنفس؛ وهذا لا صیغة له» وهذا مبني 
علي المذهب الفاسد من أن کلام الله نفسي» وینکر أن یکون الله تعالی متکلم بحرف 
وصوت٠‏ وعليه فالقرآن عنده عبارة عن كلام الله عزو جل ٠‏ وأصحاب الماتريدي أصرح 
في العبارة حيث قالوا حكاية عن كلام الله بمعنى أن اللفظ والصوت ليس من عند الله 
عرّوجل » وإنما أداء المبلغ -جبریل عليه السلام كان أو النبي 8 أم غیرھما۔ وهذا مذهب 
إذا رفع عنه تمويه العبارة عين مذهب المعتزلة في خلق القرآن لأنا نجزم أن كان کلام 
سوى كلام الخالق جل وعلا مخلوق» إلا أن المعتزلة جسروا على ما جَبْنَ عنه غيرهم من 
أهل الأهواء البدع الذين استروحوا في تمرير عقائدهم الباطلة بغرب من التلبيس والتمويه 
من الكلام . 

وهذا مخالف مما عليه أهل السنة والجماعة وسلف الامة لأن الله عزوجل عندهم 
متكلم في الازل بحرف وصوت بلا تكييف ۰ وهو يتكلم متى شآء بما شآء كيف شآءء 
وفي الحديث الصحيح: (( إن أول ما خلق الله القلم قال له: أكتبء قال يا رب: ما أكتب؟ قال: 
أكتب مقادير كل شي حتى تقوم الساعة))» وفي «الصحيح» أن النبي 2# قال: رركتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض خمسين ألف سنة وعرشه علي الماء )). 
وفاته: 


ترقی وخم الاد ی بھی وذلك سنة أربع وأربعين وثلاثمائة» أعلى الله مقامهء 
و جعله فی علیین ؛ اا آنعم علیهم من ااا والصدیقین والشهداء والصالحین . 
ونر جوا من الله سبحانه أن يحقق للامام الشاشي ما كان يرجوه من ربه جلّ وعلا . 
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أصول الفقه للشاشي 

کر 

لأن القبر للمیت: کالرحم للماء؛ والمهاد للطفل ۰ وضع فيه لأحكام الآخرة؛ روضة 
دارء أو حفرةنارء فکان له حكم الأحياء» وذلك كله بعد ما يمضي عليه في هذا المنزل 
الابتلاء في الإبتداء» تنزيهاً لشأنه» ومباهاة له على آخدانه وآقرانه» ونرجوا الله تعالى أن 
يصيره لنا روضة بكرمه وفضله . اللهم آمين له ولنا ولأحبابنا وللمسلمين أجمعين. 
مصادر ترجمته: 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري (ص : 177- ۰6۱6 وتاريخ بغداد للخطيب 
(6/ ۰0۳۹۲ والطبقات السنية للمولى تقي الدين الحنفي (ص :74 6۰ والفوائد 
البهية للكنوي (ص :۰)۳۱ والجواهر المضية للقرشي (۹۸/۱) وطبقات الفقهاء 
للشيرازي (ص : »)١57”‏ وهدية العارفين /٥(‏ ۰67۲ ومعجم الأصوليين لابي الطيب 
و 0۹۷۵.۹۳۲ 
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مقدمة التحقيق 


الفصل الثاني: 


المبادي والتمهید 


وقبل أن نقدم إليكم نشأة علم الأصول وتدوینه نری تقدیم بعض المبادی تمهيداً يقوم 
عليه تعریف هذا العلم فاليك على سبیل الا ختصار . 


| . تعریفه: 

آولا: من حيث أنه مركب إضافي: 

ا . الاصول: 

لغة: جمع أصل وهو: ما انبنى عليه غيره» ومنه قوله تعالی: طإ اصها ابت و رای 
ا 


اصطلاحا: له معان كثيرة منها: 

۔ القاعدة؛ كقولهم: الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم وهكذا. 
۲ الدليل. کقولهم: أضل هذه المسألة الكتاب والسة. (۲) 

۳. الفقه: 

لغة: الفهم. ومنه قوله تعالی: لط لھم قوب یو به ۳۱۹ 

إصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية . (4) 


۳ استمداده: 
پستمد علم"لاصول من ثلاثة علوم وهي: علم الکلامء واللغة العربية» ونصوص 
الکتاب والسنة ‏ (8) 


(۲) راجع: اصول الفقه للعكبري (ص :11 -۱۷) . 
I(T)‏ ات 04 
: 1 8 
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فلت یت بت بوخ‎ 
المذ کورة. وفي هذا الا طلاق نظر من وجوه:‎ 

الاول: (طلاق علم الکلام على أصل رسالة الأنبياء -وهو التوحید۔ وبینهما فرق 
جوهري کبیر في موضوعه واستمداده . 

فعلم السوحید إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه من صفات الجلال والكمالء 
ونفي ما نفاه تعالی عن نفسه ‏ ونفاه عنه رسوله وه من صفات النقص على ضوء نصوص 
الکتاب والسنة؛ واجماع سلف الامة سى الصحابة ولتبیین ارت المفضل جس 
الوحي-. 

في حين أن علم الکلام هو الخوض في مباحث فلسفية عقيمة بمنحی عقلي محض 
وبمنای عن نور الوحي وهدي الشريعة مما آل الأمر بأساطين هذا العلم إلى الوقوع في 
ظلمات الشك والريبة» وانتهى بآخرين ہما تمنى معه الموت على عقائد عجائز نيسابور 
۔والمعصوم من عصمه الل حيث خاضوا فیما نهوا عنه تحسيئا للظن بعقولهم القاصرة 
ول یال یی نهم ای یت كه قلوبهم إلا 5 أن له لوبهم 4 1 

ولا یقال أن الأمر راجع لُخلف اصطلاسي ولا مشاحة في الاصطلاح . 

لانا نقول أن الأمر فوق ذلك. فهو خلاف موضوع ومنهج الاستدلال. علاوة على 
أن في هذا الإطلاق مزاحمة الاصطلاح الشرعي الذي جاء في بعض النصوص الشرعية 
وتغيبه عن ذاكرة السواد سس للإجيال عبر العصور » وهذا كاف في رده وتقبیحه إذ 
فيه معنی تعليل نهي النبي + صجحت العتمة في قوله 8 ((لا تغلبنکم الأعراب 
على إسم صلاتکم فانهم یسمون العشاء العتمة.))7١)‏ 

الثاني: على فرض التسلیم بصحة هذا الاطلاق ۔علی ما فیه من خطل- فما و جه 
استمداد أصول الفقه منه؟! 


فان قیل: من حيث أن التسلیم به لا یکون إلا بعد التسلیم بالوحدانية وصحة الرسالة . 


(۱) أخرجه ابن ماجة في السنن ۰ برقم : ۰۷۰۵ قال البوصيري: هذا اسناد صحیح . 
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حسيي ___ د ر ن 

قلنا: يستوي في ذلك سائر علوم وفنون الاسلام الآخری -علم الحديث والفقه 
وغيرهما فلا معنى لتخصيص علم الأصول بذلك ولم نجد من ألف في سائر الفنون 
الأخرى من ادعی مثل ذلك في مقدمات ذلك الفن . 

وعندي آن الذي دفعهم لهذا أنه لما كان معظم الذین ألفوا في هذا الفن هم أساطین 
في علم الكلام وقد جرهم وله بذلك العلم إلى جر كثير من معاركهم الکلامیة إلى علم 
أصول الفقه مما لا علاقة له في كثير ولا قليل بهذا الفنء حاولوا أن يسوغوا لأنفسهم هذا 
الفعل بهذه الدعوى العريضة . 
۳ مو ضوعه: 

وموضوعات علم أصول الفقه: مصادر الحكم الشرعي من حيث ذاتھاء وما یثبت 
منها من الأحكام» وطرق الإستدلال بهاء وحال المستدل . (۱) 
۳ فائدة: 

وفائدة هذا العلم أنه به يمتلك المرء القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة 
التي هي مناط السعادة الدنيوية والاخروية . “١‏ 

وقال الآمدي: ليست الفائدة من علم الأصول قاصرة على الفقه فقط ‏ بل نجد أصول 
الفقه يخدم سائر العلوم الأخرى كالتفسير والحديث والتاريخ وغيرها. (۳) 
۵. حكمه: 

وحكم هذا العلم هو: فرض كفاية » وفرض عين على من آراد الإجتهاد والفتوى . ١‏ 


(۱) راجع: تلخیص الأصول (ص:١١).‏ 

(۲) راجع: زيدة التقول (ص : .)١4‏ 

(۳) راجع: الاحکام (۹/۱). 

(4) راجع: شرح الکو کب المنیر (۱/ ۰68۷ وزبدة النقول (ص : ۱). 
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الفصل الثالث: ۱ 


نشأة علم الأصول وتدوینه 


| . نشأته: 

إعلم! أن الاسس والأركان الأساسية لعلم الأصول موجودة في الکتاب والسنة. 
فمثلا قاعدة التیسیر ودفع الحرج عند تنزیل الاحکام مستمدة من قوله تعالی: و 
بای یکم لی هنک ۲۱۳4 وہ یل اللہ بکم الیسر وک رین پک الهش )2209 و ل بت اه 
ھا سس 4 وقوله 8 رریسروا ولا تعسروا(؟' وررالدین يسر)) 2*0 ور(إنما بعنتم 
میسرین ولم تبعٹوا معسرین)). ٩‏ 

فهذه الایات الكريمة والأحاديث الشريفة هي أصل في الافتاء وعلیها مدار الشریعة 
وفي فصه صاحب الشج ما تؤكد ملاحظة هذا المعنی عند اصدار الفتوی وترتیل الأحكام 
على افعال المکلفین حيث قال جابر لل «راوي الحدیث:: حرجنا في سفر فأصاب رجلا 
منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التیمم؟ قالوا ما 
نجدلك رحصة وأنت تقدر على المأء فاغتسل فمات ۔مع أن مصلحة حفظ النفس 
المذكورة في قوله تعالی: ۷ ولا تلقو باي يكم لاه 4 كانت تقتضي بأن لا یفتسل بل 
تيمم ۔وأصحاب النبي # قالوا ہما کان عندهم من النص: (ريغتسل من الجنابة)" ولم 
يرعوا ب الم صلحة التي راعتها الشريعة الاسلامية . فقال النبي يه عند ما 
(۲) الاية | ۱۸۵) من نفس السورة. 
(۳) الاية ۲۸۲۱ من نفس السورة. 


(۶) أخرجه البخاري في الصحيح (۱/ ۱۳۳). 
(۵) المصدر السابق (۷۸/۱). 


۳۰ /۱( آخرجه النسائي في السنن‎ )٦( 
.)1۳ /۲( قطعة من حديث رواه ابن ماجة فی السنن‎ )۷( 
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ر جعوا: (رقتلوه قتلهم الله( 

وبناء على أن الشارع حکیم له آهداف و آغراض وراء أصل التشريع » وهي لا تفهم 
بمجرد العلم بالمعاني اللغوية لکلمات النص من محل واحد» وانما تکون مبثوثة في 
تضاعيف نصوص الشرع في مواطن متفرقة ومستمدة من منطوقه وفحواه واشارته» فقد 
ثبت أن هذه الأصول والضوابط التي تفتح على الطالب طرق الفهم للنص وفقهه وتژکد 
ماهوا المقصود من المعنی اللغوي أو الشرعي بالنص -کانت موجودة في هذا العصر - 
والصحابة متفاوتون في درکھا بین مقل ومکثر متبحر -لکنها لم تدون ولم تکتب . 

ثم عندما لحق الرسول لٹ بربه الاعلی وانقطع الوحي . قام کبار الصحابة جر من 
بعدہ بمنصب الافتاء والقضاء بين الناس کعمر بن الخطاب» وعلي بن آبي طالب » وأبي 
هريرة» وعبدالله بن مسعود. وعائشة زوج النبي پل وغیرهم #5 » فان هؤلاء ما کانوا 
يقولون في فتاواهم من غير قيد ولا ضابط » بل كانوا على علم تام باللغة العربية التي نزل 
بها القرآن العظیم وجاءت بها السنة النبوية الشريفة» كما كانوا على معرفة كاملة 
بأسباب نزول الآيات وورود الاحادیث» ومعرفة الناسخ والمنسوخ» والمطلق والمقید 
والمجمل والمبيّن» وبصيرة نافذة بأسرار التشريع ومراميه بسبب صحبتهم لرسول 
ومعاشرتهم له مدة حياته وأخذهم عنه صلا . 

فكانواإذا آرادوا الوقوف على حكم من الأحكام التي يحتاجون إليها لجأوا مباشرة 
إلى کتاب اللّه» فان لم يجدوا فيه حاجتهم نظروا في سنة رسول اللّه ۰ فان لم یجدوا 
فيها بغيتهم» طلبوا حكم ذلك من غيرهم من أصحاب رسول الله وك وكانوا یجمعون 
عليها إجماعًا . 

ثم إن يجدوافي المسألة نضا من الكتاب والسئّة اجتهدوا وبحثوا عن الأشباه 
والأمثالء وألحقوا الشبيه بشبيهه والمثيل بمثيله ثم أفتوا ہما ظهر لهم من الادلة فان لم 
یجدوا للمسألة التي يريدون الوقوف على حكمها شبيهاً ولا مثيلاء حكموا عليها حکماً 
مناسبا الذي يحقق المصلحة واضعين نصب أعينهم المصالح التي راعتها الشريعة الغراء 
ارت ابرداؤة في ا 0 
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رین 
في تشریع الأحكام . 

بذلك آجاب معاذ بن جبل رسول الله ڑچ حين بعثه إلى اليمن وقال له : ((بم تقضي؟ 
قال : بكتاب اللّهء قال: : فان لم تجد؟ قال اه ردول الله ييه قال: : فإن لم تجد؟ قال: أجتهد 
رأیي))''' فأقره النبي يق على ترتيبه . 

وورد في عهد عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء قال: 
((القضاء فريضة محكمة . أو سنة متبعة. ثم قال: : الفهم فیما تلجلج في صدرک مما لیس في كتاب 
سس سی > وقس الأمور عند ذلک. » واعمد إلى آقربها إلى الله وأشبهها 
بالحق)) ۰ ! 

فکانت مصادر التشریع في عهد الصحابة هي : الکتاب» والسنّة» والقیاس الجاري 
على سنن وناموس الکتاب والستت والاجماع أيضاً كان داخلا في حدود کتاب الله وسنّة 
الر سول بو 

فهذا هو علي بن أبي طالب َال يقضي بجلد شارب الخمر ثمانین جلدة قیاساً على 
عقوبة القذف ویعلل هذا بقوله ا ((إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذی, وإذا سكر هذى, 
وإذا افسری» وعلى المفتر» ثمانون جلدة)) !۲۲ فاعتبر الشرب وسيلة وذريعة للقذف وأعطاه 
حكمه . 

وهذا عبدالله بن مسعود وَل يقول في عدة الحامل المتوفی عنها زوجھاء إن عدتها 
بوضع الحمل ويستدل على ذلك بقوله تعالی: دوت الخال جهن آن بسن 
ح٠‏ ويقول في ذلك: رزمن شاه باهاعه إن ية الدسآء القصری نزلت بعد آية عدة 
الوفاق))''' فهو يشير بذلك إلى قاعدة أصوليةء وهي: أن المتأخر ناسخ للمتقدم . 


() ذكر طرقه الحافظ تفصيلا فى التلخیص الحبير (۱۲۸/4). 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱/ ۱۱۵ و 

(۳) آخر جه الدارقطني في السنن (۳/ ۰6۱۱۷ والبيهقي في السنن الکبری (۸/ ۳۲۱). 
)٤(‏ الاية ٤|‏ | من سورة الطلاق . 

(٥)راے‏ جع: التفسیر لابن کثیر (4/ 1۸۹-۸۸6). 
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و 

وهذا عمر بن الخطاب کال حينما أو قف قطع يد السارق قال: لا يقام حد السرقة 
على السارق إلا أن يكون مختارا في غير حال مخمصة. والجدير بالذكر هنا أنه اعتبر 
إكراها شا ويظهر لنا ذلك في حادثة سرقة عبيد حاطب بن أبي بلتعة ناقة ليأكلوهاء 
فرفع ذلك إلى عمرء فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع آیدیهم ولكنه لم يلبث أن عدل 
عن ذلك وقال: ((لولا أني أظن أنک تجيعهم حتى أن احدهم أي ما حرم الله لقعطت آیدیهم» 
ولكن والّه لئن تر کتهم لأغرمنک غرامة توجعک))(۱) وغرمه ضعف ثمن الناقة . 

فان عمر حا كان له منهج في إجتهاده إذ جعل الحكم يتبع العلة ويرتبه عليها فغیّرہ 
لتغير علته بحيث إذا وجدت العلة وجد الحكم . 

وهذه عائشة وا ترخص في غسل يوم الجمعة حيث ذكر عندهاء فقالت: ((إنما کان 
الساس يسكنون العالية فیحضرون وبهم وسخء وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقفء فإذا أصابهم 
الروح سطعت أرواحهم فأمر النبي ب بالغسل حيث قال: اإذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
فلیفتسل»)) !۲ فهي تشير إلى قاعدة أصولية وهي: إذا وجدت العلة وجد الحکم . 

وعلی هذه الطريقة سار المجتهدون من التابعین كسعيد بن المسیّب » وعروة بن 
الزبير» والقاسم بن محمد وخارجة بن زید. وسليمان بن يسار وغيرهم رحمهم الله 
فإنهم قد تربوا في إحضان الصحابة وتلقوا عنهم» زد على ذلك سلامة اللغة وبقاؤهم على 
السلقية فلم تتأثر بعد اللغة العربیةء وبهذا نجدهم من فطاحل الفقهاء وجهابذتهم: 
ونظروا فيما كان يراعيه الصحابة من مصلحة فقد كان مصادر التشريع هي ما تقدم في 
عصر الصحابة من الکتاب. والسنة» والقياس» والاجماع بالإضافة إلى فتاوى 
الصحابة» فكثر الإجتهاد وتشعبت طرائقهم» > فمنهم من كان ينحوا نحو التمسك بظواهر 
النصوصء ولا یاعذون بالقياسات الفاسدة» وكانوا يعرفون بأمل الحديث بالحجاز 


وعلى رأسهم من الصحابة عبدالله بن عمر عمر ية فقد كان أجمع الناس لحديث رسول الله 
غته: وفتاوی آبي بكرء وعمر » وعئمان» وعلي؛ وأبي هريرة. 

.)۲۳۹/۷( آخرجە البيهقي في السنن الکبری (۲۷۸/۸)ء وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

(۲) آخرجه النسائي فی السنن (۱/ 2۱۲ .)۱٩۳‏ 


محکم دلائل و برابين سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


WWW.KitaboSunnat.com 


أصول الفقه للشاشي 


حك 

وعلى العكس في ذلك فقهاء العراق الذين كانوا يرون أن أكثر الأحكام الشرعية 
معقولة المعني؛ وأن جميع الأحكام شرعت لمصالح العباد فكانوا یبحون عن علل تلك 
الأحكام ویجرون علیھا الأحكام وجودا وعدماًء وكانوا كثيرا ما يردون الأحاديث إن 
خالفت تلك الضوابط» ولا سیما إن وجدوا لها معارضاً أو قادحاًء والقوادح عندهم 
كانت كثيرة لبعدهم من موطن رسول ال 48 ۱ 

وکان على رأس هذه المدرسة من الصحابة عبد الله بن مسعود لا تلميذ سیدنا 
الفاروق عمر بن الخطاب لا ٠‏ وحامل لواء طريقته» ثم من التابعين علقمة تلمیذ ابن 
مسعود يلي » ثم إبراهيم النخعي وعليه تخرّج علماء العراق ٠‏ وكان بضاعتهم في 
الحديث قليلة بعكس أهل الحجاز » فالأخذ بالرأي عند أهل العراق كان أكثر من أهل 
الحجاز ولا يعني ذلك اغفال جانب الحديث فإن هذا مما لا يليق أن يطرق إليه فهم عاقل 
فضلا عن مسلم . 

كما كان أهل الحجاز يأخذون بالقیاس الصحیح؛ وان كان قليلا بالنسبة إلى أهل 
العراق .۱ 

فلما انقضی ذلك الزمن وذهب الصدر الأوّل من الصحابة والتابعین وجدت آمور لم 
تكن موجودة من قبل وأهم هذه الأمور ثلاثة: 

اڈول: اختلاط العرب بغيرهم من الأعاجم |ختلاطا أذى إلى ضعف اللغة العربية . 

والشاني: كثرة الحوادث والوقائع التي تحتاج إلى إبداء الرأي فيها من المجتهدين . 

والثالث: كثرة المجتهدين وتنوع طرائقهم في الإجتهاد واستنباط الأحكام . 

فدعا ذلك كله الفقهاء والمجتهدين إلى تحصيل القواعد والقوانین التي تتخذ أساسًا 
لإستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية لينضبط الإجتهاد ويحصل الإطمئنان من السير مع 
الأهواء والأغراض ؛ وقد استعانوافي تحصيل هذه الأصول والضوابط باستقراء 
الإستعمالات الشرعية والأساليب العربية » وساروا على هدي ما قرره أئمة اللغة الذين 
(۱) راجع: أصول الفقه لشعبان محمد إسماعيل (ص :٢٦۲۔۲۸)ء‏ والمذاهب الإسلامية لابي زهرة 


.)۳۵7/۲( 
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2 سس سس ےوک س 
والإنفاق؛ والخلع والطلاق» وتزوج الزوج بأختها وأدبع سواهاء وأحكام الميراث 
مع كثرة تعدادها . )١١‏ 

وكذلك قوله تعالی: ۷ قد عمتا ما ضا عم ف آژواجهم 4 حاص فى التقدير 
الشرعي» ۳" فلا ا يه باعتبار له عقد مال فیعتبر بالعقود المالیق فيكون 

(۱) قلت: آما عند الحنفية فحکم تلك المسائل المذ کورة على العکس لأجل أن الحيضة الثالثة تعد من 


العدة عندهم . 


(۲) الاية ۱۵۰۱ من سورة الأحزاب . 
(۳) قلت: أوَلا: هذه الاية الكريمة لا تتعلق بمسئلة المهر فقط فیقال: خاص في تقدیر المهر؛ بل لبیان 
مسائل أخرى كثيرة كما قال ال لوسي: «فالمعنی أن الله تعالی قد علم ما ينبغي من حيث الحكمة فرضه 
على المؤمنين في حق الازواج والاماء وعلی أي حي وصفة ينبغي أن یفرض علیهم ففرضه . آنظر: 
روح المعاني (۱۱/ 1۱) . 

وقال الجصاص اقلا معناه عن قتادة: «فرض ان لا ینکح امرأة إلا بولي وشاهدین وصداق ولا 
ينكح الرجل الا أربعًاه ولم یرد عليه . آنظر: أحكام القرآن (۳/ ۳7۷ . 

وذهب النسفي مترذدا في المعنی إلى أن المراد به: ہما أوجبنا من المهور على أمتك في زو جاتهم أو 
ما أجبنا علیهم في آزواجهم من الحقوق». آنظر: تفسیر النسفي (۳/ ۷۳) . 

فحم لها علی المهر فحسب ما جهالة من أوضاع اللغة وسیاق القرآن ومعانیه أو نصرة للمذهب 
علی وجه التعصب . 

وانیا: لفظ الفرض لیس بخاص لأنه قد يكون بمعنی الانزال. کقوله تعالی: «إنَّ الَذِى فرص عَلَكَ 
ا أي أنزل. 

ويكون بمعنی البيان مثل قوله تعالی: # شور لها و فرضلها 4 أي بيناها . 

ويكون بمعنی الایجاب کقوله تعالی: لق فض فيه الْحَج4 أي آوجب . 

ویکون بمعنی القسمة کقوله تعالی: رهق الو 4 أي قسمة . 

ويكون بمعنی التقدیر یر کما یقال: «فر< . القاضی النفقة» أي قدر . 


ا 


فک بم الال کرت تعالی: ‏ مَا کان عل ان ِن حرج فیما قرش الله لد أي احلّ له . هب 
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أصول الفقه للشاشي 


=@ 
صنف في الأصول القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنیفة رحمها الله . (۱) 

وقال آبو الوفاء الافغاني: «أول من صنف في علم الأصول -فیما نعلم- الامام 
آبوحنيفة حیث بیّن طرق الاستنباط في «کتاب الرأي »له» وتلاه صاحباه القاضي 
أبو نوش والامام محمد بن الحسن الشيباني» ثم الامام الشافعي». (۲) 

وهذه دعوی لا تجري على سنن التسلیم ولا تثبت آمام البحث والبرهان إلا إن آرادوا 
بالتصنیف في الأصول هنا الکتابة في بعض مواضیعه وتناول بعض مباحثه في غير تقصي 
يجمع شتاته ويستجلي مسائله يربطها على نسق وانتظام كما فعل الامام الشافعي في 
«الر سالةه . 

فان هذا مما لا تنازع فیه آما الامر الذي جری علي يد الامام الشافعي فهو مبتدع غير 
مسبوق فيه لا سیما ما ذکره في مسائل القیاس والکلام في العلل . 

قال الرازي: «والعجب! أن آبا حنيفة -رحمه الله كان تعویله على القياس » و حصومه 
كانوا يرمونه بسبب كثرة القیاسات ونقل أن جعفر بن محمد الصادق آورد الدلائل الكثيرة 
في إبطال القیاس . 

ثم انه -رحمه الله مع أنه آفنی عمره في العمل بالقیاس ؛ وکان ممتحناً فیما بين 
الناس بهذا السبب لم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه صنف في إثبات القیاس 
ورقةء ولا أنه ذکر في تقریره شبهة فضلا عن حجة» ولا أنه آجاب عن دلیل لخصومه في 
إنكار القیاس . 

بل إن آول من تكلم في هذه المسئلة وآورد فیها الدلائل هو الشافعي مع أن آکثر 
تعویله في إثبات الأحكام على النتصوص . :(۳) 

وأما ما قتاله الشيعة بأن آول من ألف في الاصول محمد الباقر» ثم وليه الامام 
(۱) راجم: تاج التراجم (ص :۰6۸۱ وفهرست لابن ندیم (ص .)٦۸٦:‏ 


(۲) راجم: مقدمة أصول السر خسي (۱/ ۳). 
(۳) راجع: مناقب الشافعي (ص :۱۸۵). 
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و 
آبوعبداللّه جعفر الصادق في التدوین ()» فأجاب عنه بروکلمان: «بأنه من المشكوك فيه 
أوائل مصنفات الشيعة التي قیل إنها كتبت في عصر بني أمَيّة» فهي منحولة غير صحيحة 
السا ومن ذلك على وجه الخصوص المصنفات المنسوبة إلى الامام أبي عبدالله 
جعفر الصادق بن محمد الباقر». (۲ 

فقد ظهر بذلك عدم صحة ما نقل من أن هناك من سبق الامام الشافعي في تدوین علم 
الاصول وثبت آن الواضع الأول لهذا العلم بالمعنی الذي سبق الامام الشافعي ر حمه 
الله : 

شم تتابع العلماء من بعده في تدوين هذا العلم وأخذوه شرحاً وتفصیلا وتهذيباً 
وتنقیحا وحققوا قواعده وأكثروا فيه من البحث وتفرق طریقهم في التأصیل والتفریع 
إلى جهتین اختلفتا في المنشأ والاساس . 

فکان من وراء ذلك وجود منهجین في التألیف وهما: منهج التأصیل التجريدي 
ومنھج الفقهاء التخريجي , (۲ 


(۱) راجع: دروس في علم أصول الفقه لمحمد باقر الصدر (۱/ ۵۱ ۵۲). 

(۲) راجم: تاریخ أدب العربي (۲۵۹/۱). 

(۳) جرت عادة من کتب في هذا الفن على تسمية ما اصطلحنا عليه منهج التأصيل التجريدي بمنهج 
المتكلمين» ویقابله عندهم منهج الاحناف: وهو ما اصطلحنا عليه بمنهج الفقهاء ء التخريجي . والذي نراه أن 
الذى ي اخترناه هو الأليق والأنسب في اعطاء ما عليه کل من المنهجین من خصائص وممیزات على ما سيأتي 
تفصيله معنا إن شاء الله . 

: ثم إن تسمية السمنهج التأصيلي بمنهج المتكلمين لا يخلو من تجوز ومجافاة إذ لا علاقة لهذا العلم بعلم 


لکلام کما ٹر معنا سابقاًء وکون أن بعض من کتب على هذه الطريقة هو ممن ألف في علم الکلا م لا یصلح 

e‏ ه النسبة؛ إذ لو جازت النسبة لكان من الاولی ان تکون لمبدع ومبتکر هذا الطریق -وهو الامام 
لشافعي رحمه الله تعالی- - وإن جا فی آسلوبه وخرج عن مسلکه کل من کتب في هذا الفن ممن جاء بعده 

لكم كن تظل الملامح الأساسية التي اخططها الامام موجودة. وإن اعتراها بعض تغير ٠‏ فهو بكل حال لا يصح 

مسوغا للخروج بهذا المسلك بهذه النسبة الجديدة. 

رقد سبقني على تقرير هذه النكتة وهذا الاصطلاح الشيخ موسى القرني في کتاب له في تاريخ الأصول على ما 

أفادني به تلميذه أمين العطبري . 
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۱ . منهج التأصيل التجریدي: 


فانه یمتاز بتقریر القواعد الااصولية حسبما تدل عليه الدلائل والبراهین فما أيدته من 


القواعد أثبتوه» وما خالف ذلك نفوه» من غير تعصب لمذهب معين» والالتفات إلى 
موافقتها للفروع الفقهية المنقولة عن الائمة أو مخالفتها !۰۲۱ وبذلك كانت أصولهم طريقا 
للاستنباط و حاکمة على الفروع الفقهية ولیست خادمة لها . 

قال الدکتور محمد سلام مدکور: «فکان اتجاه الشافعي ومن نهج نهجه في الأصول 
هو اتجاه العقل العلمي الذي لا يعني بالجزئیات والفروع» فکان تفکیره تفکیر من لیس 
يهتم بالمسائل الجزئية والتفاريع بل يعني بضبط الاستدلالات التفصيلية بأصول 
تجمعهاء وذلك هو النظر الفلسفي !۰۲۳ وقد دعا کل ذلك إلى اعتبار الشافعي تن في 
الدر اسات الاسلامية مقابلا لأرسطوا في الدراسات اليونانية». (۲ 

واعتمد أصحاب هذا المذهب في تأصیل القواعد واستخراج القوانین م الاأصولية على 
مدلولات الالفاظ والأساليب في اللغة العربية فتأملوها بصورة تجريدية حسبما تدل عليه 
في أصول اللغة وعند العرب. وهذه الطريقة هي الحقيقة التي قررها القرافي آبو العباس 
بقوله: «أما بعد! فان الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالی منارها شرفاً وعلوا 
اشتملت على أصول وفروع » وأصولها قسمان: آحدهما: أصول الفقه وهو غالب أمره 
لیس فيه إلا قواعد الأحكام الناشثة عن الألفاظ العربية حاصة وما یعرض لتلك الالفاظ 
من النسخ والتر جیح» ونحو الأمر للوجوب : والنهي للتحریم؛ والصيغة الخاصة 
للعموم؛ ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا کون القیاس حجة وخبر الواحد 


(۱) من ذلك آنهسم یقررون أن الاجماع السكوتي حجة مع أن الامام الشافعي لا يرى حجیته . فقد ورد في 
کتاب الا حکام للآمدي (۱/ ۰6۱۵۰ وهو شافعي المذهب ترجیح کون الاجماع السكوتي حجة . 

() وان کنا نوافق سلام مدکور على ما ذکره لکن لا نقره على اطلاق هذا المصطلح على هذا المنهج. 
ولكن يبدو أن للکلمة ایقاعاً سحرياً يغري بالصاقها بكل صاحب فکر نير مستقيم» ولا کان الشافعي وکان 
الأصول ولا فلسفة ولا متفلسف!!. 

(۳) راجع: مناهج الإجتهاد (ص :۰6۱ وأصول الفقه الإسلامي (ص .)١5:‏ 
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سسسب سے رال 


المجتهدین ۰ والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد؛ . (۱) 

فعكفوا على دراسة اللغة ألفاظها وأساليب المفردات والترکیبات ؛ ووضعوا القواعد 
والأصول من منطوقهاء ومدلولاتها متخذين من القضایا العقلية رافداً آخر يُساعد على 
التوصل إلى حقائقها . 

وعلى ضوء هذا حققوا مسائل علم الأصول تحقيقاً منطقياً نظریاً من غير تعصب. أو 
تحيز مذهبي» مستهدفين الوصول إلى تأسيس قواعد علمية أصولية مجردة من أيّ تأثير: 
عارية عن أي ظلال» وهذا يدل على التجريد العلمي المطلق القائم على الإستدلال» عبر 
عن هذه الحقيقة إمام الحرمين بقوله: «.....ثم إنا نجري ذكر هذه الأمثلة تهذيباً للاصول 
وندريبا فيهاء وإلافحق الأصولي ألا یلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع ولا يلتزم مذعباً 
مخصوصا في المسائل المظونة الشرعية» فهذا غاية ما أردنا في هذا الفن». )١‏ 

اهتموا كثيرا بالناحية الموضوعية التي كانت السبب في تنشيط حركة النقد» مما أدَى 


إلى تحقیق القواعد الأصولية وتحريرها وتعريف المصطلحات الأصولية وتباينهم في 


وإن عسر فعليه أن يحاول الدرك بمسلك التقاسیم.....». © 
وعرفت هذه الطريقة فى كتب الحنابلة والمالكية والشافعية . 

أهم مؤلفات هذا المنهج: 

5۹ «الرسالة؛ للمام الشافعي (ت٤‏ 5 ۲ھ( شر وها للإمام أبي بكر الصیرفی رت 
۰ م) ولابي الولید النيسابوري (ت۳۹ه) وللققال الشاشی الکبیر (ت 
اولاني بکر الجوزفي الشيباني (ت ۲۰۸ه) و لی محمد الجوینی (ت 

(۱) راجم: الفروق (۲/۱). 


(۲) راجع: البرهان (۲/ ۱۳۲۱۳). 
کت 
(۳) راجع: البرهان (۱/ ۸۳). 
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ر 


«التقریب والارشاد فى ترتیب طرق الاجتهاده للقاضی أبى بكر الباقلانی 


(ت ۰۱۲ ه). 
«العمد؛ للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي (ت۱۵ه). وشرحه 


«المعتمد» لابي الحسین البصري المعتزلي (ت ۳ ه) . 

« لا حکام في آصول الأحكام» لأبي محمد علي بن حزم (ت ۵۷ ه). 
«العدَة في أصول الفقه» لأبي يعلى الفرّاء الحنبلي (ت 49۸ ه) . 

«اللمع»۰ و«شرح اللمع» و«التبصرة» لابي إسحاق الشيرازي (ت ۷۰ ه) . 
«إحكام الفصول في آحکام الأصول» لابي الولید الباجي (ت 1۷۷ ه) . 

«علَة العالم والطريقٌ السالم؛ لأبي نصر أحمد بن جعفر الصباغ (ت 1۷۷ ه). 


۳ «البرهان» مام السضرمیسن (ت ۷۸ ) وشرحه للمازري المالکی (ت ۵۳۲ مر) 


وشرحه للأبياري (ت ۱۱۸ ه) . 

«قواطع الأدلة» لابن السمعاني (ت 6۸٩‏ ه) . 

«المستصفی» و«المنحول؛ و«شفاء الغلیل ؛ ودالاستقصاء» و«أساس القیاس؛ للغزالي 
رت ۰۵ ۵مه). 

«التمهید فی أصول الفقه» اش الخطاب الحنبلي (ت ۵۱۰ه). 

الوصول إلى الأصول» لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان (ت 9۱۸ه) . 
«المحصول في علم أصول الفقه» لفخر الدین الرازي (ت505ه). 

وقد ألفه الرازي بعد أن اطلع على أهم كتب الأصول -عنده- وهي أربعة: «العمد؛ 
للقاضي عبد الجبارء و«البرهان» لإمام الحرمین ء و «المستصفی» للغزالى. 
و«المتعمد» لأبي الحسين البصري . 

وقد اهتم بهذا الكتاب «أعني المحصول» الباحثون» فشرحه بعضهم» واختصره 
یس ا وعلّن سس تالبك 

فمن شروحه: 
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و تسس 
أ «نفائس الأصول في شرح المحصول؛ لشهاب الدين القرافی (ت ۱۸۲ ه) . 
باد المكاشف هن المحصول؛ لشمس الدین الاصفهاتي (ت ۰۸۸ ه). 
دمن مختصرانه: 
أ «الحاصل 0 )) 

59 ہہ من المحصول» لسراج الدین الأرموي (ت ۲ ۱۷ه) . 

سو سو ہہ ا 
د «تنقیح الفصول في اختصار المحصول » لشهاب الدين القرافي (ت 1۸۲ه) 
وشرح هذا بکتاب سماه: «شرح تنقیح الفصول». 
ه «تلخیص المحصول» لاحم بن أبي بكر النقشواني (1۱۰ه) . 
«روضة الناظر وجنة المناظر» لأحمد بن محمد بن قدامة (ت 1۲۰ ه) . 
«الإحكام في أصول الاحکام» لسیف الدین الآمدي (ت ۱۳۱ ه) . 
وقد اختصره ابن الحاجب (ت 14 ه) في کتاب سماه: «منتهی الشول والأمل في 
علمي الاصول والجدل» ثم اختصر هذا بكتاب سماه: «مختصر المنتهی». 
وقد اهتم بهذا المختصر الآخیر الباحئون درسا وحفظا وشرحا. 

۱ 0 شروحه: 

شرح القاضي عضد الدین الايجي (ت ٢٥۷ھ)‏ وعلی هذا الشرح جواش من 
آهمها: : حاشیه سعد الدين التفتازاني (ت ۱ه ) والجرجاني (ت ٦۸۱ھ)‏ 
وغیرها. 
ب۔ "رفع الحاجب عن ابن الحاجب لتاج الدين السبكي (ت ١‏ لالاه) . 


ج- بيان المختصر» لشمس الدين الأصفهانى (ت 4٩‏ /اه) . 
5 ہہ وی کت (ت ۱۸۵ ه). 


اكد مو ہا مستي ماس 


محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


WWW.KitaboSunnat.com 


سر 

ب «نهايةٌ السول شرح منهاج الأصول » لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 

الإسنوي (ت ۷۷۲ھ). 

ج۔ «الابهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكافي ابن السبكي (ت ۵1 ۷ه) 

وولده تاج الدين السبكي (ت ۷۷۱ھ). 

د «منهاج العقول» لمحمد بن الحسن البدخشي . 
۹۔ «البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدین الزركشي (ت ۷۹٤‏ ه) . 
53 «شرح الكوكب المنیر؛ للفتوحي الحنبلي (ت ۲ھ). 
۲. منهج الفقهاء التحريجي: 

وأما طریقة الحنفية فتمتاز بتقریر القواعد الاصولية التی ظنوا أن أئمة المذهب ساروا 
علیها في إجتھادھم وتفریع المسائل الفقهية وإبداء الحکم فيها . 

وعمدتهم في تقرير هذه القواعد الفروع الفقهية المنقولة عن أولئك الائمة . 

والسر في سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة أن آئمتهم لم يتركوا لهم قواعد مدونة 
مجموعة کالتي تركها الشافعي لتلامیذه وإنما ترکوا لهم فروعاً ومسائل فقهية كثيرة 
متنوغة وبعض قواعد منلورة في ثنایا هذه الفروع . 

فعم دوا إلى تلك الفروع وجمعوا المتشابه منها بعضه إلى بعض واستخلصوا منها 
القواعد والضوابط وجعلوها أصولا لمذهبهم. ليؤيّدوا بها الفروع الفقهية المنقولة عن 
آشمتهم ولسکون سلاحاً لهم في مقام الجدل والمناظرة» وعوناً لهم على استنباط أحكام 
الحوادث الجديدة التي لم يتعرض لها آئمتهم في إجتهاداتهم السابقة . 

وقد أذى بهم ذلك إلى أنهم كانوا يقررون القواعد الأصولية على مقتضى الفروع 
المنقولة عن أئمة المذهب. وإذا قرروا قاعدة ثم وجدوها تتعارض مع بعض الفروع 
المقررة في المذهب عدلوها وشكلوها بالشكل الذي يتفق مع ذلك الفرع الفقهي . 

ومن أجل هذا أكثر الحنفیة من ذكر الفروع الفقهية في كتبهم الأصولية» لأنها في 
الحقيقة هي الأصول لتلك القواعد وإن كانوا يذكرونها على جهة التفريع والبناء على 
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ر = 
القواعد الأصولية . (۱) 

فهذه أصولهم عبارة عن استنباط أصول أئمتهم فيما اجتهدوا فهي في الواقع دراسة 
تطبيقية ولیست بحوثا نظرية كما أنها تكون ضابطة لجزئيات المذهب مما يعين فقهاء 
المذهب بعد ذلك على استخراج أحكام ما يجد من مسائل» فهم بذلك متأثرون بفقه 
آنمتهم ومتعصبون له فكانت دراسة الأصول على ذلك النحو صورة لينابيع الفروع 
المذهبية وحججهاء ولقد قال بعض العلماء إن الحنفية أول من سلکوا هذه الطريقة ولم 
تكن لهم أصول فقهية نشأت في عهد الإستنباط » ولقد قرر هذا الشاه الدهلوي ولي الله 
فقال: «واعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي على 
هذه الأصول المذكورة في كتاب البزدوي ونحوه وعندي أن المسألة القائلة إن الخاص 
مبين لا يلحقه بیان وان العام قطعي کالخاص» وألا ترجيح بكثرة الرواة» وأنه لا يجب 
العمل بحديث غير الفقيه إذا انس باب الرأي» ولا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلاء 
وأن موجب الامر هو الوجوب فيه البتة؛ وأمثال ذلك هو صول مخرجة على كلام 
الائمة وأنها لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه » وأنه ليست المحافظة عليها 
التكلف في جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطهم » كما يفعله البزدوي 
وغیرہء أحقّ من المحافظة على خلافها والجواب عما يرد عليه . :(۲) 

قلت: إن هذا الكلام يدل على أن أئمة المذهب الحنفي لم يدونوا هذه الأصول ولا 
تصح بها الرواية من حيث نتائجها الفقهية عنهم » فكيف يقال بأنها من القواعد الأساسية 
المعتبرة للفقه الإسلامي المحمود؟ 

وبهذا تختلف أصول الحنفیة عن أصول الشافعية في أن أصول الشافعية كانت منهاجاً 
للإستنباط » وكانت حاكمة عليه . 

وآما طریقة الحنفية فقد كانت غير حاكمة على الفروع بعد أن دوّنت» أي: أنهم 
(۱) راجع: أصول الفقه لز کي شعبان (ص :۱۸۔ ۲۲). 


(۲) الانصافر فی بیان أسباب الا ختلاف (ص :۸۸۔ 89) . 
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و أصول الفقه للشاشي‎ 
استنب ط وا القواعد التي تؤيّد مذهبهم ودافعوا عنهاء فهي مقاييس مقررّة وليست مقاییس‎ 
. حاکمه‎ 
وهذه الطريقة التي سلكها الحنفية بدت في الامر عقيمة أو قلیلة الجدوی لانها دفاع‎ 

عن مذهب معین» وليس لها أثر في التفکیر الفقهي عامة . 
أهم مؤلفات هذا المنهج: 
کے ماخ الشرائم؛ 5 منصور الماتريدي (ت ۳۳۰ھ). 
٢۔‏ «رسالة في الاصول » لأبي الحسن الكرخي (ت ۳6۰ ه): وهي مطبوعة مع 

«تأسیس النظر» لابي زید الدبوسي . 
۳ «الفصول في الأصول » أو «أصول الجصاص ؛ لأبي بكر أحمد بن علي الجحصاص 

الرازي (ت ۳۷۰ه) : 


5 «تقویم الأدلة» لأبي زید الدبوسي (ت ۳۰ ه) . 

۵ «مسائل الخلاف» لأبي عبد الله الصيمري (ت ۳ ه . 

٦‏ «کنز ال وصول إلى معرفة الأصول» ل ف خر الاسلام محمد بن علي البزدوي (ت 
7ه ) مطبوع مع شرحه النفیس «کشف الأسرار عن أصول البزدوي» لعبد العزیز 
البخاري )ت ۷۳۰ھ)۷۷۷.۴۱)80030073:.0010 

۷۔ «أصول السر خسي لأبي بكر محمد السر خسي (ت ٩۰‏ هب . 

۸ «ميزان الأصول» لأبي بكر محمد السمرقندي (ت ۵۳۹ ه). 

. «المنار» لأبي البركات عبد اللّه النسفي (ت ١٠/اه)» وعليه عدة شروح‎ ٩ 

ملاحظات على هذا المنهج: 

وبعد التعرف على منهج الحنفية في وضع الأصول يمكن لنا أن نبين بعض الأبعاد 
التي عادت على الفقه المحمود بآثار سلبية متعاكسة لأجل هذا المنهج القائم على التحيز 
والتي تتسم بالإضطراب وعدم الإحكام وما يوجد فيها من الخلل فهو كثير نذكر منه ثمانى 

عشرة نكتة وهي: 

١‏ إن الأصول المستنبطة بالمنهج المذكور تعتبر قواعد ذاتية شخصية » ولیس من 
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انمت سکس 
الصحيح اعتبارها قواعد للفقه الإسلامى مطلقاء وذلك أن آکثر المادة الأصولية مبني 
على التخمین والوهم المحتمل للخطأ والصواب إلا أن تتبين صحتها ياعادة النظر 
وشمول البحث من جدید» وفي کلام الدهلوي في کتاب ۲ لا نصاف» والذي ذکرناه سابقا 
مایدل على ان آئمة المذهب الحنفي لم یڈونوا هذه الأصول التي هي من المهمات 
عندهم ولا تصح بها الروایة من حيث نتائجها الفقهية عنهم فکیف يقال بأنها من القواعد 

الأساسية المعتبرة للفقه الا سلامي المحمود؟ 

١‏ وضع القاعدة من فرع ثم التفريع الخاطی على تلك القاعدة» كتخريجهم 
الطمأنينة والإعتدال في الصلاق والموالاة» والترتيب» والنية في الوضوء على قاعدة: 
الخاص مبين لا يلحقه البيان» مع أن هذه المسائل حسب منهجم في الأصول تتعلق 
بفاعده: الزيادة على النص بخبر الواحد لا يجوز» ولذلك ذكرها صدر الشريعة في 
التوضیح (۳۹/۲) وملا خسرو في المرآة (ص :۰0۲۰ وابن نجیم في فتح الغفار 
( ۰۲۲۱-۲۰ وابن الهمام في التحریر (ص:٦۳۹)‏ تحت هذا البحث . 

۳ التمسك ببعض القواعد المخالفة للعقل والنقل والفطرة» کقولهم بالتسوية بین 
رجل واحد واثنين وثلاثة بحجة أن کل واحد منها خبر آحاد؛ مع أن العقل والواقع يدلان 
على مراتب الظنون وعلی أن الظن ليس له مرتبة ودرجة واحدة. 

ولذلك ضعف ذلك المذهب الامام محمد بن الحسن الشيباني ۰ و الزيلعي. 


والدهلوي وغیرهم . (۱) 
٤۔‏ إمكان التبدیل والتغییر في أكثر القواعد لاحتمال مزاحمة الفروع الأخرى التي 
اعت منها القاعدة كقاعدة «المشترك لا يعم» ثم قولهم «بانه يعم في النفي». 
وتوضیحه: إنهم آخذوا هذه القاعدة من مسئلة: «لو أوصى لموالية وکان له موال 
أعلون وأسفلون ومات قبل البيان» بطلت الوصية » ثم وجدوا مسئلة: «لو قال: واللّه لا 
اکلم مولاك وکان له موال أعلون وأسفلون فكلم واحداً منهم حنث » تناقض هذه 
(۱) راجع: نصب الراية (۱/ ۹٥۳۔‏ 6۳1۰ وحجة الله البالغة (۱/ ۱5۰). 
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أصول الفقه للشاشي 


کو تب 
القاعدة» فذهب البعض إلى أن المشترك يعم في النفي -لأن المسئلة الثانية في أسلوب 
النفي- وتردد الباقون . ۲ 

۵ الغالب على طريقة الحنفية وذ ضع القواعد مراعاة لمخالفة الشافعي وان وقع في 
القاعدة خلا وجموداً كما في قولهم: الوجوب يختص بصيغة الأمر فلا ثبت بالفعل؛ مع 
أن هناك أشياء كثيرة من الفروع حكم عليها فقهاء الأحناف بالوجوب ولم تثبت هذه. 
الصيغة فيهاء كقولهم بوجوب المضمضة والاستنشاق , 77 

٦۔‏ عدم تمشي بعض القواعد مع الفروع الأخرى» كقاعدة عدم جواز الزيادة على 
الكتاب بخبر الواحد ونقضها في أماكن كثيرة» ك «الوضوء من القهقهة ومن القيی 
وشهادة المرأة الواحدة فی الولادت با ولایرث الکافر المسلم: 
ومیراث الجة» وغیر ذلك من الا مثلة التي تد تتضمن الزيادة على عموم الکتاب . 9 

۷ التدسیس في القواعد؛ کقاعدة: اشتراط فقه الراوي بصحة العمل بحدیثه 
الم خالف للقیاس في زعمهم الباطل » فان آهل الأصول من الحنفية کابن الھمامء وابن 
نجیمء وعبد العزیز البخاري وغیرهم صرحوا بأن أول من حدث هذا الفرق عیسی ابن 
بان واخشاره القاضي أبو زيد الدبوسي وتبعه أكثر المتأخرين» وأنكر الكوثري صحة النقل 
عن ابن أبان أيضاً » قال: «وآما ذکر فقه الراوي هنا -أي في حديث المصراة- وعد أبي هريرة 
غير فقيه فيبراء منه أبوحنيفة وأصحابه » بل لا يبشت هذا عن عيسى بن أبان أيضاًء . (4) 

فإنكار نسبة هذه القاعدة عن الإمام وأصحابه» بل عن ابن أبان أيضاً يثير شبهة قوية 
جدا حول جميع القواعد التي تخالف قواعد الجمهور» ویحط جانبا عظيما من الثقة 
والإعتماد على كتبهم الأصولية . 

4 ومن خصائص الفقه الحنفي وأصولہ: إثارة التعارض بين الدلائل لأجل الحفاظ 
)١(‏ راجع: التحرير (ص :۰۸۱ وتيسير التحرير ۱۰/٣۲۳)ء‏ وأصول الفقه لزكي شعبان (ص :۱۸۔ ۲۳). 
(۲) راجع: فتح القدير (۲/ 705). وفتح الغفار (۲۸/۱). 

(۳) راجع: فتح الباري (٥/۲۸۱)ء‏ والمعونة في الجدل (ص :۵۱ ۵۲). 
(6) راجع: النکت الطريفة (ص:97). 
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مقدمة التحقیق 


aD 
على المذهب والجمود عليهاء لا القضاء ء عليه بضرب من التأويل السائغ» ومثال ذلك:‎ 
حدیث فاطمة بنت قيس ((لم يجعل لي رسول الله © نفقة ولا سکنی)) (۱) قالوا عارضه قوله‎ 
)٢( . اا لى : آسک وهن من حيث سکم‎ 

مع أن لیس هناك تعارض بين الآية والحديث» وذلك أن الآية محمولة على المطلقة 
طلاق رجعي ؛ والحديث على المطلقة طلاق البتة . ° 

۹۔ عدم الا عتدال في اختیار القواعد» وذلك كتشددهم في حفظ الراوي مروية إلى 
وقت الأداء من جهة. وتساهلهم في الا حتجاج , بمراسیل القرون الثلائة من جهة آخری . 

۰ أصل هذه الطريقة یقوم على التعصب للمذهب. ومذه الظاهرة غالبة على 
المادة الأصولیةء واضحة جدا آمام من أمعن النظر فيهاء ومما يدل عليه صنیع الامام 
أبي الحسن الكرخي في رسالة المشهورة في الأصول حیث قال: «الأصل إن كان آية 
تخالف قول آصحابنا نها تحمل على اسب ار علی ار والاولی آن مس هان 
التأويل من جهة التوفیق . (8) 

١‏ آصولهم عبارة عن تردد واضطراب وتناقض واختلاف : ومثاله قاعدة: اشتراط 
فقه الراوي لصحة العمل بحدیثه المخالف للقیاس » ووصف آبی هريرة ل بأنه غير 
8 ۰ 

وأول من أحدث هذه القاعدة عيسى بن آبان واختاره القاضي أبو زيد الدبوسي وأكثر 
المتأخرین في الجواب عن حديث المصراة. 

وأنكره الکرخي؛ وصرح ابن نجیم؛ وابن الهمام» وابن عابدين وغيرهم بأن هذا 
الفرق مستحدث» لم ينقل هذا التفصيل عن أصحابناء ولا عن أحد من السلف . (۶) 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه (۰)۹۹/۱۰ والترمذي في السنن برقم (۱۸۸۰). 

(۲) الاية ]٦(‏ من سورة الطلاق . 

(۳) راجم: نیل الأوطار /٦(‏ ۰0۳۰۳ ونصب الراية (۳/ ۲۷۲). 

.)۱۱: راجع: رسالة للكرخي (ص‎ )٤( 

. )۵۲ /۳( راجم: فتح الغفار (۳/ ۸۲)ء والنمسات (ص :۰۱۸۱-۱۸۰ وتيسير التحریر‎ )٥( 
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أصول الفقه للشاشي 


دز 
فلو تأمل القائل بهذه القاعدة بعض التأمل» واحتاط لا ختیارها لما كان هذا شأنها من 
الا ضطراب والتردد بين القبول والرد. 

۲- المجازفة في الحکم بالتواتر والشهرة على أدلة المذهب وان كانت آحاد ظنية 
بل ضعيفة » والرد على الا حادیث المشهورة التي استدل بها جمهور أهل العلم خلافاً لهم 
والحکم علیها بأنها من الاحاد لا یثبت بمثلها حکم زائد على عموم الکتاب . 

ومن آمثلته حدیث: التغریب بعام؛ وایجاب الوترء والقضاء بشاهد ویمین . 

۳۔ آکشر الأصول والتخریجات على أقوال آبي حنيفة من المعتزلةء کعیسی بن آبان 
والكرخي وغیرهما كلهم معتزلة» وقد قرر ذلك الشاه ولي الله الدهلوي وهو من العلماء 
العارفین بحقيقة مذهب الامام رحمه الله معرفة کاملة . (۱) 

4 ومن جماة الا خطاء الأساسية الكبيرة في هذا المنهج تأصیلا وتفريعاً تغليب 
الخصوص اللغوي على الشرعي في باب الشرع . 

ومن آمشلته: كلمة الر کوع فانهم قالوا معناه الانحناء فقط -لابطال کون الطمأنينة 
والإعتدال من شروط صحة ال ررکوع- ومن قال بالاعتدال والطمأئینةق فهذا التقدیر قدر 
زائد عن أصل الوضع لکلمة الرکوع فیلزم منه البيان للخاص ہ مع أن للشارع في لفظ 
الركوع والسجود والقيام ونحوها عرفاً خاصاًء به وسع من مدلولها اللغوي باضافة بعض 
الشروط والقيود كالطمانينة مثلاء بحیث یتبادر عند الاطلاق في نصوص الشرع دون 
المعنی الوضعي الأصلي لا للغوي: فتحکیم اللغة على الشرع خلاف الحق والأصل 
وهذا واضح جدا. 

٥۔‏ التسامح في اطلاق الأحكام عند تقرير القواعد في غير تروي یستجلی جوانبها 
ويستقري جزئیاتھا بحيث تصدق كلية عند التطبيق ٠‏ وإنما یدفعهم لذلك الدفاع عن 
المذهب وركوب كل صعب ومستسهل في الجواب عما يرد على بعض الجزئيات من 
إيرادات صحیحةء وان أوقعهم ذلك في كثير من الأحيان للمصادرة في الأحكام ومكابرة 
الحقيقة والواقع 


() راجع: الإنصاف (ص ۹۲۰). 
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فانظر مثلا: صنیع صاحب نور الأنوار (۸۱/۱) حيث ادعی أن بھو۔ 
التقدير مجاز في غیرہ لیتسنی له الاستد لال بقوله تعالئ: ل قن متا ما فرضتا هم 
آژواچهم پچ في الجواب على مذهب الشافعي في عدم تقدير أقل المهرء وو 
لبخاري. وآبا منصور القاآني نقلا عن الز مخشري وغیره من أئمة اللغة بأنه حقيقة في 
القطع و قالا: انم نقل إلى الایجاب والتقدیر فکان مجازاً فیهما ؛ وهو ما قرره التفتازاني ء 
ا غاد 

وهم بذلك قد أكشروا من التحكيم على اللغةء فما یقررونه في موضع من قواعد 
ضرورة إسعاذ جزئية فقهية في المذهب من التداعي ؛ يذهلون عنه في مواضع أخرى غير 
جارية على نفس المهیع ۰ وبذلك تأتي آمثال هذه القواعد متهالکه لا تکاد تثبت تثبت أمام النظر 
لولا أن للتعصب عور یری الواحد اثنین . 

فانظر مثلا: ما قرروه من أن «مَن؛ الشرطیة لا تعم الاناث في جوابهم على الحدیث 
ررض بل ينه لو )) ۳ الوارد على مذهبهم في عدم قتل المرتده» فقد نقضوه في 
مواضع » من ذلك قولهم بالتعمیم في قوله 4# ررمن دحل داز آبي سيان فَهْوَ آمن) ٣‏ 

1 - عودة هذه القواعد إلى خدمة الفروع المنقولة من غير أن تکون خادمة للقرآن 
والسنة مباشرة» كعدم اشتراط الاعتدال والطمأنينة في ال رکوع والسجود وغیرها من 
المسائل بناءا على قاعدة: الخاص لا یحتمل البیان . 

۷۔ الاعتماد أحيانا على التصوص المجملة في الاستدلال والجمود عليهاء مع أن 
دلالتها غير واضحة على المقصود. 

۸۔ الخطأً في التمثیل» كما أنهم يذكرون للمفسّر مثالا قوله تعالئ: « فََجَدَ 


ہس وو ر (۰)۹/۱ والکشاف (۳/ ۰۸ ۰ وشرح المغني للقاآني (ص ۷ والطویح 


e في‎ Ee 
.)۳۳۳۱( أخرجه المسلم في الصحيح برقم‎ )۳( 
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أصول الفقه للشاشي 


وسسہ «هذا المثال يدخل في تعريف المحکم ولا يدخل في 
تعريف المفسرء لأن ا فَجّد؛ خبر لا یحتمل النسخ لانه يفضي إلى الکذب أو الغلط فلا 
یکون مفسر ا. (۲) 
وأمشال ما ذکرنا من الملاحظات كثيرة» ولمزید من التفصیل راجع المقدمة القيمة 
لشيخنا الزاهدي في تحقیق «خلاصة الأفكار؛ لابن قطلوبغا الحنفي . 
۳ منهج المتأخرین: 
بدأ ظهور هذا المنهج في أوائل القرن السابع الهجري» ونهج أصحاب هذا المنهج 
طريقة الجمع ہین المنهجین السابقين» فاهتموا بتقریر القواعد الاصولية واقامة البراهین 
عليهاء وإلى جانب هذا کانوا يقومون بتطبیق القواعد الأصولية على الفروع الفقهية .۳۱) 
وبهذا المنهج الذي قام به خلیط من علماء الأحناف وعلماء الشافعية وغیرهم بظهر 
علم الأصول ظهورا جلیا وتکتمل الصورة في الأذهان» ویقترن التطبیق العملي بالمنهج 
النظري المجرد . 
آهم مز لفات هذا المنهج: 
۱ «بدیم النظام الجامع ب بين آصول البزدوي والإحكام ؛ لأحمد بن علي الساعاتي (ت 
+ه). 
1 شنقیح وتوضیح الأصيول» لصدر الشريعة عبید الا بن مسعود الحنفي (ت 
۷ھ) وقد شرحه سعد الدین التفتازاني (ت ۷۹۲ھ). 
۳ «جمع الجوامع» لتاج الدین السبكي (ت ۷۷۱ه)؛ ومن شروح هذا الکتاب . 
أ «شرح المحلي: محمد بن أحمد (ت ۸16ه) . 
ب۔ «تشنیف المسامع؛ لبدر الدین الزرکشي (ت ۹6 ۷ه) . 
(۱) الآية (۷۳] من سورة ص . 
() راجم: حواشي المنار (ص : ۳۵۵) 
(۳) راجع: مناهج الأصوليين (ص :۳۱ ۳۲) وأصول الفقه لابي زهرة (ص :4 ۲). 
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مقدمة التحقيق 


ج۔ «الضیاء اللامع؛ لابن حلولو (ت ۸۹۸ه) . 
کے «التحریر؛ لکمال الدین الهمام (ت ١0ه)ومن‏ شروحه: 
1 «التقرير والتحبیر؛ لمحمد بن محمد أمير حاج (ت ۸۷۸ھ) 
ب۔ اتیسیر التحرير؛ لمحمد أمين المعروف ب «أمير بادشاه». 
۳ «مسلم الثبوت» لمحب الدين بن عبد الشكور الحنفي (ت ۱۱۹ھ). 
وقد شرحه عبد العلي محمد بن نظام الدین الانصاري بکتاب سماه «فواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت». 
٦۔‏ الموافقات لابي اسحاق الشاطبي المتوفی ۷۸۰ه-. وغیرها کتب كثيرة . 
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الفصل الرابع: 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: في اسم الكتاب وتعريفه: 


تشعر عبارة اللكنوي أن هذا المختصر في علم الأصول من مشاهير الكتب المتداولة 
في بلاد الهند وما جاورها حيث قال: وأما المختصر في علم الأصول المعروف بأصول 
الشاشي المتداول في زماننا -أي ما يزيد على ما ئة عام . 
قال صاحب | لکشف: إن اسمه ٠١‏ لخمسین» كان سن المولف شی نك مد فاه 
ںہ () 
وقد کتب على نسختي الخطية موجودة في المکتبة الم ركزية لجامعة العلوم الأثرية 
فی جهلم » باکستان هکذا «أصول الفقه للشاشی. 
المبحث الثاني: شرو ح الکتاب: 
سنة إحدي وثمانین وسبع مائة (۷۸۱ھ). 
كما شرحه محمد حسن المکنی بأبي الحسن بن محمد السنبهلي الهندي وسماه: 
حصول الحواشي على أصول الشاشي وهو مطبوع بنمبشي نو لکشور ۱۳۰۲ ه 
/۸۶. 
وشرحه أيضاً محمد فيض الحسن الكنكوهي وسماه: عمدة الحواشي شرح أصول 
وشرحه أيضاً مولانا محمد بركت الله اللكنوي (م۱۳۲۳ھ) وسماه: أحسن 
الحواشي» وهو مطبوع عدة مرات» وطبع حاليا في ثوب جديد من البشرى كراتشي ٠‏ 
باکستان . ۱ 


(۱) الفوائد البھیةء ص :۲۶ . 
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مقدمة التحقیق 


وص 
المبحث الثالث: في وصف المخطوطات: 

توجد من أصول الشاشي نسخ خطية كثيرة؛ منتشرة في مكتبات العالم» وقد يسر اللّه 
لي الحصول على ثلاث نسخ خطية» أصلها محفوظ في المكتبة المركزية لجامعة العلوم 
الأثرية في جهلم » باکستان . 

١‏ وهي نسخة ممتازة قديمة» وعدد أوراقها (۸۲)ء وعدد الأسطر في الصفحة 
الواحدة (۱۰) سطرآء إلا الأولى والأخيرة فیھا (۷)ء وهي نسخة سلطانية ممتازة نفیسة 
وغیر مضبوطة بالشکل ا ل ا 
بكثرة بالفوائد والتعلیقات التي تبين النص وتشرحه؛ وبخط واضح جمیل. في الاطراف 
وبين السطورء من أولها إلى آخرهاء فضلاعن النسخة المطبوعة» وکتبه عبد الحمید بن 
ملا لطيف بقلعة عاليجاه ألف جان في إفغانستان وتم نسخها سنة ۱۲۱۲ ه. 

ورمزت لها بحرف (ج) وقد اتخذت هذه النسخة أصلا في تحقيق میق هذا المخطوط › 
فاثبت ما فيها وقارنته بغيره من النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق . 

؟. بعنوان: في فقه علم أصول الشاشي وتقع في مجلد واحد» عدد أورارقه ۳۶ 
ورقة» وخطها نسخى واضح ويوجد على بعض صفحاتها تعلیقات » وهي ناقص منھا 
قدر صفحة من «فصل الحکم » وقد وقع الفراغ من نسخها في شهر الصفر بتاريخ ١5‏ يوم 
الجمعة في بندرسورت سنة ۰ ۱۲4 ه. و الناسخ هو: عبد الله هندي الملقب ب« إلهي 
بخش . ولدي صورة منها . ورمزت لها بحرف () . 

۲ بعنوان: فصول الحواشي شرح آصول الشاشي: نسخت سنة ۱۲۷۱ھ وتقع في 
مجلدین متوسطی الحجم ؛ وأوراقها نظيفة جداء وقد وضعت في جلد مز خرف أنيق. . 

وعدد آوراقها ۲۳۷ ورقة وبالصفحة ۱۳ سطراًء کلمات والخط نسخي جمیل جدا 
يبدو وكأنه مطبعة ويوجد في آخر کل صفحة تعقیبه للصفحة التی تليهاء والنسخة 
سلیمة و کاملة تم نسخها على تاریخ آحد وعشرین من رمضان في البلد بالهوتي والناسخ 
هو: الفقير الحقیر ساکن باكندهي» وهي إسم قرية من الصوات . ورمزت لها بحرف (ع). 
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أصول الفقه للشاشي 
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۱ 
1 


۱ دعر | شح سد وت الو مزال 
0 فا 
الد ای سپ لوٹ ف جم الجمعج عاوتاى : ماحد 


۲ 


۲ رد نھن رمضان الا رک د مین پیت 


1 


الف میا بان داحد دسعوت سان من ید الع رحق 


و 


۱ 010 لیے یت 


لو الب ولاسادی4 ميرم لو منان رانا ال 
ات مرم هي 
7 ما الك كالم ایخ خمدالرسی ل الدفط | 


e جع‎ 
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نظام الدين أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي الحنفي 
المتوفى سنة ٣٣۳ھ‏ 
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مقدمة المؤلف 


SCP 
بسم الله الرحمن الرحیم(۱)‎ 
)۲!] [رب یسر وتمم بالخیر‎ 
الذي أعلى منزلة المؤمنين بکریم خطابه. (؟) ورفع درجة‎ ےلل٠؟'دمحلا‎ 
العالمین (*)بمعاني كتابه» وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابهء‎ 


(۱) ابتدأ الم صنف رحمه الله كتابه بالبسملة؛ اقتداءً بالکتاب العزيزء وتأسيًا بالنبى پل فى مكاتباته 
ومراسلاته» وعملا بحديث (ركل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع)) » وفي رواية: 
آجذم. وفي رواية: أبتر. 

رواه النسائي في السنن الكبرى (۰)۱۰۳۲۸ وابن ماجه في السنن (۰)۱۸۹4 وصححه ابن حبان (رقم 
۱ وأبوعوانة في المستخرج» والبيهقي في السنن الكبرى (2055) بلفظ: (ركل أمر ذي بال لا یبدا فيه 
بالحمد لله فهر اقطع) . ورواه أبوداود (٤٤۸٦)ء‏ بلفظ : ((کل كلام لا یسدا فيه بالحمد لله فهو أقطع) . 
ورواه الإمام أحمد (۹۷٦۸)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى (۱۰۳۳۱) بلفط: ((كل کلام أو أمر ذي بال له 
يفمح بذكر الله فهو أبصش)ء أو قال: أقطع» وابن أبي شيبة في المصتف (۲۷۲۱۹) وحسنه الحافظ أبو _ 
عمرو بن الصلاح ؛ والنووي وابن الملقن في البدر المنير (۵۲۸/۷). 

() ما بين المعکوفتین ساقط من ع › ط . 

(۳) قوله الحمد: هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه واجلاله . وقال معناه أيضاً ابن القيم . في 
بدائم الفوائد (۲/ .)٩۲‏ 

)٤(‏ وهو قوله تعالی: د انم لو ان كنم مین 

. 4 وهو قوله تعالی: یله لین امٹوامنکو ”و الین اوتوالولمر درج‎ )٥( 

)٦(‏ ثم صلی على النبي هي كما في الحديث أنە ‏ أرشد من دعا أن یحمد الله ثم يصلي على النبي 
؛ فیسصحب في تقدمة الدعاء والمؤلفات حمد الله والثناء عليه» والشهادة له بالوحدانية» ولنبیه 
بالرسالة عليه الصلاة والسلام؛ لان هذا من أسباب قبول الدعاء» ومن أسباب التوفیق؛ ولهذا قال في 
حدیث فضالة بن عبيد ال : ((إذا دعا اح کم فلییدا بتحمید الله والشاء عليه؛ ثم لیصلٍ على البي الا ثم 
لسدخ بعد بما شاء)) . أخرجه أحمد (۰)۲۳۹۳۷ وأبوداود (۱8۸۱) والترمذي (۳4۷۷) هب 
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أصول الفقه للشاشي 


- ری 
على النبی وأصحابه » (۱) والسلام على أبي حنیفة(۲) وأحبابه »" وبعد 


هه والنسائي (۳/ ۰688 والبيهقي (۲/ ۰)۱4۸-۱6۷ والبزار (۳۷6۸)) والطبراني (۱۸/ ح ۰۷۹۱ 
۳ء وصححه ابن حبان (۰٦۱۹)ء‏ وابن خزيمة (۷۱۰)ء والحاکم (۰)۸۶۰ وقال الترمذي: حسن 
صحیح : 
(۱) وأصحاب: جمع صاحب؛ والصحابي: من اجتمع بالنبي ا ولو لحظة» وآمن به . 
(۲) هو: النعمان بن ثابت الکوفی ؛ المعروف ب« أبي حنیفة الامام » يقال أصلها من فارس» ویقال 
مولی بني تيم » مات سنة ١٥۱ھ‏ على الصحیح وله سبعون سنه . 

آنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /٦(‏ ۰۳۹۰ وتذكرة الحفاظ (۱/ ۸٦۱)ء‏ ميزان الا عتدال 
(ع/ ۲۱۵). 
(۳) قلت: وهذا تعبیر المصنف لیس بصحیح من وجهین: أوَلا: أن الا قتصار على الصلاة فقط من غير 
تسلیٔم عليه صلی اللّه عليه وسلم مکروه غير واردة لما فيه من مخالفة الكتاب» والسنة» وعمل السلف 


يك وے ام قرو ے #و ملسو 


عشد جمهور آهل العلم: وذلك بأن الله تعالی آمرنا بهما جمیعاً حيث قال: ‏ یبال اموصَلواعَیه 
وَسَيْمُوانلِيِمًا 4 فدلت الآية على أنه إذا اراد أحد أن يصلي على النبي وي فليجمع بين الصلاة والتسلیم 
فلا یقعصر علی جز اهيا قل یقول مثلا: صلی اللّه علیه قط٠‏ ولا یقول علیه السلام فقط » وال 
اعلم. راجم: شرح النووي على صحیح مسلم (۱/ ....) وفتح القدیر (4/ ۰۳۰۲ وکتاب التوحید 
لصالح بن فوزان» والاداب الشرعية . والمصنف خالف ذلك . 

وثانياً: التقسیم بذکر الصلاة على الر سول ف والسلام على آبي حنيفة رحمة الله عليه لیس بصحیح 
بل جعله المؤلف في ظاهر الکلام الامام شريكاً للنبي و في حقه الذي شرع الله له على أمته وجعله 
شعاراً لعظمه وتوقیره وتمييزاً لمرتبته الرفيعة بقوله: یی لاو صلا عليه سلما تیم 4 فدلت 
الاية الكريمة على أن الصلاة والسلام حاص لمدحه ب لا يجوز لأحد أن يشاركه وما فعله المصنف 
رحمه الله بتخصیص السلام على الإمام أبي حنيفة وأصحابه مدحاً لهم مجاوزة الحد في المدح وبدعة 
منکرة» ومخالفة القرآن لقوله تعالئ: تاوا ويم 4 فسبحان الله رب العرش العظيم . 
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مقدمة المؤلف‎ 


حدر و )سح 
فان ضوك النقه ار O‏ كتاب الله تعالى» وسنة رسوله» وإجماع الأمة ۲۱ 
والقیاس (۰۲۳ فلا بد من البحث /١[‏ ب] في كل واحد من هذه الأقسام؛ ليعلم بذلك 


(۱) الأصول جمع أصل . والأصل یطلق على إطلاقات كثيرة قد سبق ذكرها عند شرح «أصول 
الفقه ۰۰ ومماقلناه -هناك إن المقصود بالأصل هو الدليل» فأصول الفقه هي: أدلته الشرعية وهو 
المقصودهنا: حيث بين المصنف الأدلة الشرعية المتفق عليها أربعةء وهو مذهب جمهور الأصوليين 
والفقهاء. 

قال ابن السمعاني: وأشار الشافعي إلى أن جماع الأصول: « نص» وه معنى»» فالكتاب والسنة 
والاجماع داخل تحت النص» والمعنى هو القياس . 
(۲) قلت:إن الإجماع ليس من المصادر المستقلة في إيجاد الحكم الشرعي أصلا على حسب ما 
اشترطوافي صحته من الإستناد إلى الدليل من الكتاب والسنة فغاية ما يفيده هو التاكيد والقطعية 
للحکم الثابت بالکتاب والسنة فقط . ۱ 
(۳) والقیاس أيضاً لیس بمصدر مستقل في ایجاد الحکم الشرعي أصلاء بل هو تابع للکتاب والستة 
بانه يلحق فيه الفرع بالااصل الثابت بالکتاب والسنة . 

شم ال صحیح أن تقسم هذه المصادر باعتبار آنها أصلية والتبعية فیقال: مصادر الحکم الشرعي على 
نوعين: 

. الأصلية: وهي المصادر المستقلة في إيجاد الحكم الشرعي وهما الكتاب والسنة‎ ١ 

۳ التبعية: وهي المصادر التي لم تستقل في إيجاد الحکم ‏ بل تعتمد على الكتاب والسنة بوجه 
هي الإجماع والقياس والإستحسان وغيرها. 


ليتنبه الطالب من حيثية هذه المصادر الذاتية ورتبتها من حيث والأصل التبع . والله أعلم . 


8 
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البحث الأول: في کتاب الله [تعالى» وفيه فصول . )١(‏ 
فصل في الخاص والعام 


فالخاص : لفظ وضع لمعنى معلوم أو لمسمى معلوم على الانفراد(" 

(۱) زيادة من ۷أ ع». 
(۲) لغة: مأخوذ من الخصوص: وهو الانفراد. 
(9) قلت قسمت لس الكلمات باعتبار أصل الوضع إلى أربعة آقسام: ١‏ الخاص والعام والمشترك 
والموول» مع أن المؤول لیس بقسم مستقل باعتبار أصل الوضع بل هو صورة من صور المشترك على 
حسب قولهم حیث قالوا المؤل؛٠‏ هو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي:. 

فالخاص هو: ١‏ ما وضع لمعنى معلوم على الإنفراد وبقى على انفراده » و أنه يتناول المخصوص 
قطعا» أي قينا من غير احتمال معنى آخر غير هذا المعنى الواحد الذي وضع له ألا وبقي على هذه 
الصفة مستعملا انیا فلم يدخل في مدلوله معان أخرى جديدة عند الإطلاق لاحقيقة ولا مجازاء 
وهذا مذهب مشائخ العراق» وقد اختاره القاضى أبو زيد الدبوسي وشمس الائمة السرخسي وفخر 
الإسلام البزدوي ومن تابعهم . 

نهپ" هو الخاص حقيقة الذي ينطبق عليه حكم الخاص المذكور ويترتب عليه آثار فقهية وتصح له 
الأمثلة المذكورة في كتب التخريج . 

ثم مشائخ ماوراء النهر ومنهم المؤلف اکتفوا في تعريفه بقولهم ١‏ ما وضع لمعنی معلوم أو لمسمى 
معلوم على الإنفراد »مع أننا نعرف جميعاً بأن الوضع للكلمات ابتدا لا يكون إلا لمعنی واحد 
معلوم؛ ثم بعد ذلك من هذه الکلمات ما ییقی على خصوصه وانفراده کنا وضع ارات ومنها مایدخل 
في مدلوله من معان أخرى جديدة حقيقة أو مجازاً بمقتضی الازمنة والتطور فليس هو بخاص حقيقة 
ولا يضح التخريج عليه وذلك لأنه لم يبق على الإنفراد عند الإستعمال والاطلاق . 

هذا وقد افترق الأحناف على هذه القاعده إلى فرقتين في تعريفها منذ القدیم فمذهب العراقيين هو 
الصحیح في بیان حقيقة الخاص وحكمه لأنهم عرفوه ب «أنه اسم للفظ لا يتناول إلا الواحد بذاته 
ومعناه ویقی على انفراده» ومشائخ ماوراء النهر انهم قالوا يجوز فيه احتمال المجاز مع أن الخاص 
باعتبار المجاز لم يبق خاصا بمعنى أنه يفيد القطع واليقين» ولأن احتمال المجاز في الكلام احتمال 
ناشي عن دليل وهو يبطل القطعية . فلیتائل . 
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فصل في الخاص والعام 


ینس 
كقولنا فی ت تخصیص الفرد: زید» وفي تخصیص النوع : رجل » وفي تۂ تخصیص 
الجتس ۳۳۱ انسان , (۳) 


والعام :کل ي ظم جمعا من الأفراد 20 اما شتا کقولنا: مسلمون» 


(۱) قوله « النوع» عبارة عن كلي مقول على كثيرين متفقین بالأغراض دون الحقائق . 

() قوله « الجنس» عبارة عن كلي مقول على كثير مختلفين بالأغراض دون الحقائق . 

() قلت: من جملة الأخطاء الأساسية في منهجهم الفقهي أنهم قسعوا الخاص إلى خصوص العين 
والنرع والجنس. فالحاصل أن اللغة هى صارت الحاكمة في مجال الشرع وذلك كالركوع والسجود 
وغي رهما كثير وابتعدوا عما قصدہ الشارع بتلك الکلمات من المعانی الشرعية بعدا شدیداً مع أنه كان 
واجباً أن يراعى بهذا الإعتبار رعاية تامة ويقسمه من حيث الشرع والعرف واللغة على حسب ما هو 
المتشق عند جميع أهل العلم من صل الحقائق المنتسبة إلى تلك الجهات لتحمل الكلمات على 
حقائقها الملائمة للا يغلب الحقائق اللغوية على الحقائق الشرعية . 

09 لغة#تآخيوة من السری وهو الشمول. 

)٥(‏ قلت: كذاعرفه الامام المصنف. واختلف علماء الأحناف في تعريفه اختلافاً شديدّاء وأهم ما 


اختلفوا لأجله في تعريف العام وتعبيره ثلاثة أمور: 

. اشتراط اتفاق الحدود لأفراد العام‎ )١( 

(۳) أشكراط الاستغراق في حقيقة العام . 

نذهب السجستاني والسرخسي والدبوسي والبزدوي والخبازي والحسامي والنسفي وغيرهم من 
أصحاب المتون والشروح إلى أنه لا يشترط بالاستغراق في العام؛ فتعريفه عندهم أنه ١‏ لفظ ینتظم أو 

وعرفه اللامشى في أصوله (ص/ )١١5‏ بأنه « اللفظ المشتمل على أفراد مستاوية في قبول المعنى 
الخاص الذي وضع له اللفظ بحروفە لَغْة؛. 

وقال الساعاتي في نهاية الوصول (۱/ :)٤۳۷‏ هو مادل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه 

وقال الإتقاني في التبيين (۱/ ۱۰):: هو اللفظ المشتمل على مسميات متققة الحدود». ‏ ه 
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ت٥ت‏ وقال النسفي:٠‏ ما يتناول آفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول». 

ورد ابن عابدين في النسمات (ص/ 1۹۰) على تعريف النسفي وغيره للعام بلفظ «متفقة الحدود» 
بأنه يرد عليه نحو كلمة «الشيء؛ فبانه متناول لافراد مختلفة الحدود مع أنه عام بل نقل ابن نجيم في 
الفتح (۱/ ۱۱۰) الاتفاق على أنه عام . 

راجع أيضا: الغنية (ص / ۰039 وأصول السرخسي »)٠١١ /١(‏ وتقویم الأدلة (ص / (4٤‏ 
وكشف الأسرار للبخاري (۱/ ۴۳)ء والمغني (ص/ ۹۹). 

وهؤلاء على رغم اتفاقهم على عدم اشتراط الاستغراق في في العام لم يتفق تعبيرهم عن معنوية العام 
اتفاقا تاما؛ كما أن تعريفهم للعام لم تسلم من غوائل النقد وضروب الاعتراض 

قال قوام الدين الکرماني في المقنع شرح المغني (ورقة/ 1۸) رد على تعريف السرخسی 
والخبازي وغيرهما: 

؛ ولي في تعريفه نظرء لان الخاص ينتظم جمعاً من المسميات كالرجل فإنه ینتظم رجال الدنياء 
وكالإنسان. 

وأیضا ٠‏ جمعاً يدل على الثلاثة والأربعة وغير ذلك فهو غير معلوم؛ وأجزاء التعريف يجب أن 
تكون معلومة». 

وقال الساعاتي في النهاية (۱/ 4۳۷): :لیس بمانع بدخول أسماء العدد». 

وأما الاعتبار بالاستغراق فهو اختبار صدر الشریعة وابہن كمال باشاء والكراماستي. 
والأسمندي» وابن الهمای وملا خسروء وغیرهم . 

قال ل التفتازاني في التلويح (۱/ 4 ۰6۳ وابن نجیم في الفتح (۰)۸۱/۱ والازميري في شرح المرأة 
(۱/ ۹ ۳): :وعليه المحققون». 


فعوفه صدر الشريعة بأنه: «لفظ وضع وضعا واحدا لکثیر غير محصور مستغرق جمیع ما يصلح 


وابن كمال باشا بأنه:«لفظ وضع لکثیر غير محصور ومستغرق بجمیع ما يصلح له بوضم واحد 
وبمثله الکراماستي وآخرون . 
راجع: الوذ ضیح مع التلویح (۱/ ۰)۳4 وتغییر التنقیح (ص/۰)۱۱ والوجیز (ص/ ۰)۱۹ جب 
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فصل في الخاص و العام 


»© مرأة الأصول مع شرح الإزميري (۱/ ۳۷). 

جو تیب شور ہی سر بر ايه 
لجميع ما یصلح له فباطل؛ لأن اللفظ یصلح للحقيقة والمجاز فوجب أن لا يكون عاماً إلا بتناولهما 
جمیعا . وفيه نفي العموم أصلا؛ لأن اللفظ الواحد لا يتناول المجاز والحقيقة معأ 

وأما قول من قال بأنه «اللفظ المتناول لجميع ما وضع له » فباطل أيضاً؛ لأنه يفضي إلى أن اللفظ إذا 
اعم ل بطريق المجاز آفاد جمیع المسمی بذلك الاسم ولا يكون عاما؛ لأنه لم یتناول شيئاً مما وضع 
له فضلا عه ن الجمیع والامر بخلافه . 

نم عرف العام على المختار عنده بقوله: «هو اللفظ المستغرق لجميع ما یصلح أن یتناوله بالجهة 
التي وفعت متناولا لما تناوله». 

وقال السمرقندي في الميزان (۱/ ۳۹۰): «والحد الصحيح للعام على مذهب القائلين والاستغراق: 
هو اللفظ المستغرق لأفراد متساوية في قبول المعنى الخاص الذي وضع له اللفظ بحروفه لغْةّ». 

وهؤلاء القائلون بالاستغراق في العموم تراهم لم يتفقوا على بیان حقيقته وما هيته اتفاقاء تعاريفهم 
مختلفة ؛ والنقود عليها واردة. 

وأما الشرط الثالث: وهو اتفاق آفراد العام فاختاره البزدوي وتبعه النسفي » والاتقاني . 
(۱)انتتمالها على اریت ازج 

-١‏ موصولة کقوله تعالیٰ: ۶ من فى اون دض و عند ۀک يکو رون عن یاوه و و یستخر ون ه 
(سورة الانبياء : الاية ۱۹). 

وقال بافادتها العموم موصولة القرافي: وابنُ الحاجب. وعبد الوهاب المالكي» وابن الساعاتي 
لی وصفي این ھا بوالولید الباجي وآخرون . راجم: شرح تنقیح الفصول (ص : 
۹ ومختصر المنتهی (۲/ ۰0۱۰۲ واحکام الفصول (ص :۰)۲۳۱ والمنهاج في ترتیب الحجاج 
(ص :۱۷). 

وانکره ه الرازي وغیرهم . رام جع: المحصول (۱/ 9/۲ ۰)۵۲ واللمع في أصول الفقه (ص (INE:‏ 
شرح اللمع (۳۰/۱) 

؟- ستفهامیة: کقوله: تعالی: مم نْدَالَرِی يَشْفَعُ ]5 اذه“ 4 (سورة البقرة الآیة : 6۲۵۵ ج 
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ر 


و 


هه وتفيد العموم عند الجمهور . وممن صرح به أبو إسحاق الشيرازي» وأبونصر ابن الصباغ 
وأبوالمظفر السمعاني وغيرهم من الشافعية . راجع المصادر السابقة . 

والمازري» والأبياري والقرطبي» والباجي وغيرهم من المالكية . راجع: تلقيح الفهوم (ص : 
۰ء وإحكام الفصول (ص : ۲۳۱) . 

وأبوبكر الرازي والبزدوي من الحنفية . راجع: کشف الأسرار للبخاري (۲/ ۰۵ وتلقیح الفهوم 
(ص : ۲۰). 

وهو اختيارالآمدي» وابن الخطيب الرازي . راجع: الاحکام (۲/ ۰)9 والمحصول 
(۲۱ 066 

۳ شرطیة: کقوله تعالی: « من جاء بِالْحَسَدَة قله حير نها » (سورة النمل الآية : ۰6۸۹ وکقوله صلی 
الله عليه وسلم: «رمنْ صلی صلاة لم يقرأ فیها بام الکتاب فهي داج ..الخ.)) 

تفید العموم بالاتفاق بل اقتصر علیها إمام الحرمين» والغزالي» وابن قدامة وغیرهم» ولم 
پذکروها لافادة العموم في غير هذه الصورة. راجع: البرهان (۱/ ۰۳۲۲ ۰)۳۲۳ والمستصفی 
(ء وروضهة الناظر (ص : ۱۹۵). ۱ 

6 نکرة موصوفة: کقوله عليه الصلاة والسلام: را مان لِمَنْ لا أمَانَةَ 4.)) (مسند أحمد : ۱۳۰/۳). 

قال الحافظ العلائي: إنها کالاستفهامية في إفادة العموم قطعاً . راجم: تلقیح الفهوم (ص : ۲5۲) 
(۱) والخلاف في إفادتها العموم مثل الخلاف في مَنْ في صورة کونها إسمية » أما إذا كانت أي ما حرفية 
فليس فیها ما يقتضي العموم سوي: ۱ 

۱ الزمانية کقوله: لا أكلمك ما در شارق» وکما في قوله تعالی: ط مهم من إن امه یار ی 


ہے 


دہ الما 
ح۳٣۳“‏ 


8 


2 


را عر ےر مرو 


لک ما دمت علیه قابا 4 (سورة آل عمران الآية : ١۷)ء‏ أي في زمان دوام قيامك عليه وملازمتك إِياه» وذلك 
عام في جميع أزمنة المداومة. 

٢۔‏ المصدرية: كقوله: أعجبني كل ما تصنع ؛ أي كل صنعك . 

فالزمانية تعم في جميع صورهاء والمصدرية إنما تكون للعموم إذا وصلت بفعل مستقبل نحو قوله: ‏ ی 
ل ام یز ی ۱ 


بش انه من لین 44 . راجم: تلقیح الفهوم (ص : ۲۷۲ ۲۷۳) 
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وحكم الخاص من الكتاب: وجوب العمل به لا محالة .)فان قابله خبر الواحد 
أو القیاس [1/۲]» فيان أمكن الجمع بينهما بدون [التغير]" في حكم الخاص 


(۱) قوله «لامحالة؛ آي قطعاً بہمعنی عدم الاحتمال الناشي عن الدلیل كما صرح به الآخرون من 


فی 

أنظر: الوجيز للكراماستي (ص :۱۸)ء والمغني (ص :۹۳)ء ونور الأنوار (ص:۱۸)ء وتسهيل 
الوصول (ص :۳۷)» وكشف الأسرار للنسفی (۲۸/۱). 

قلت: هؤلاء الحنفية تکلفوا بعدة تفریعات على هذا الأصل المسمى ب «الخاص: فلما لم تفد 
الكلمات التي ادعوا فيها بدعوی الخصوص والقطعية » ذهبزا مستئيسين إلى أن كلمة ؛القطع؛ 
الإحتمال الناشي عن الدليل ليستقيم لهم الجواب فى حالة عدم إفادة الخاص اليقين . 

ثم البيان بأن موضوع الانقطاع هنا هو الاحتمال حيث أنه يكون على شكلين: 

(۱) الاحتمال الذي نشأ عن دليل 

() ال حتمال الذي لم ينشأ عن دليل 

وإذ وجد عليه دليل تفيد القضية الظن وإلا فاليقين . 

أنظر: تيسير التحریر (۲۲۷۱)» وفتح الغفار (۱۸/۱)ء والتوضيح (۰)۳/۱ وشرح المنار لوبن 
قطلوبغا (ورقة: .)٤ ٤‏ وكشف الأسرار للبخاري (۷۹/۱). 

نم القضیة -مع جرها على أشواك التأويل- لازالت باقية تحت الشبهة والتردد والاختلاف وذلك 
بانا لو سلمنا آن المراد بالقطع هناهي الطمأنينة -التي هي الظن الغالب۔ فهل یلزمنا أن نحكم على 
جميع أنواع الخاص بهذا الحکم» أم يجوز لنا إطلاق الیقین على إفادة بعض صوره الأخرى أيضاً؟ 

فبان قالوا بالاول فقط. فالواقع لا یصدقهم. لأن كثيراً من صور الخصوص تفيد اليقين بلا شبهةء 
وان قالوا بكلا الحكمين - أي بأنه قد يفيد اليقين وقد يفيد الطمأنينة- يلزم به الإشتراك في الحكم وهو 


یبطل الخصوص ويمنعه . فلیتأمل . 
(؟) وفي ع ط «تغییر ۰. 
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أصول الفقه للشاشي 
عو وی i‏ 


تعمل هما والا یعمل بالکتاب ور لك ما بقابله : © 


(۱) قلت: هذا قول الامام المصنف خطأ بعید عن العقل السلیم والفهم الصحیح وذريعة إلى إبطال 
السنن الثابتة عن الرسول صلی الله عليه وسلم وذلك بأنهم یت رکون آخبار الاحاد على قول «إن آخبار 
الأحاد لا تفيد إلا الظن» كما یستفاد من قول السرحسي في الأصول (۳۲۱/۱) وغیره . 

والاطلاق في حکم الخبر الوحد بالظن لا يستقيم أصلاء لأن خبر الواحد بحسب الدلیل یحکم 
عليه . 

قال الجصاص من الحنفیة: «خبر الواحد اذ تلقاه الناس بالقبول صار بمنزلة التواتر + أنظر: الفصول 
في الأصول (۱/ ۱۸۳). 

والمتواتر قطعي حکماً عندهم والعمل عليه واجب» وأخبار الأحاد من أصل الثبوت فیها شي كثير 
ممایقطع بصدقها وصحة نسبتها إلى الرسول صلی الله عليه وسلم إما لكون الاجماع على صحتها 
وإما لا حتجاج العلماء بهاء وإما لجلالة رواتهاء وإما لکونها في أحد الصحیحین . 

والتعارض لا يجوز وقوعه بين الأدلة الشرعية في الواقع ونفس الامر؛ وهذا مذهب جمهور 
الأصوليين منهم الأئمة الاربعة وأهل الظاهر وبعض الحنفية . 

آنظر: الرسالة (ص :۰6۲۱ وجمع الجوامع (۲/ ۰6۳۲۱ ومسلم الثبوت (۲/ ۰6۷۱٩‏ وفتح الغفار 
(۱۰۹/۲)ء والفقیه والمتفقه (۱/ ۰۲۲۲ والاحکام لابن حزم الظاهري (۱۸۹/۲) . 

وأن الناظر في الادلة الشرعية يجدها متالفة متوافقة لا تنافر ولا اختلاف بینها وصدق الله العظیم 
حيث قال: 3 ولو نهنع عر انه فيوختلا کی غير أنه قد ي ظهر آمام بعض الناظرین في 
تعارض بين دليلين» والحق أنه ليس بتعارض والسبب هو نقص في علم هذا الناظر في الادلة وخلل 
في فهمه حیث أن التعارض الذي خیل له قد يكون نتيجة نسخ أحد الدلیلین للآخر ولم يدر الناظر عن 
حقيقة الناسخ والمنسوخ شيئًاء وقد یکون آحد الدلیلین عامّا والآخر خاصًا أو مطلقا والاخر مقیدا 
۔مثلا۔ ویمکن الجمع والتوفیق بينهماء ولکن الناظر لکونه لم يتعمّق في هذا الفن فانه یعجز عن 
الجمع بين الدلیلین ومن ثم یحکم بالتعارض. فاذا وجد دلیلان متعارضان فعلی المجتهد أن یتبع 
المراحل المذكورة في الکلام -أي الجمع والتوفیق والناسخ والمنسوخ- وان لم یترجح أحدھما على 
الآخر -وهو نادر- فیتوقف عن العمل بهما حتی یظهر له مرجح . 

وهذه هي طريقة العلماء السحدئین والفقهاء عند تعارض الادلة في الظاهر ۰ فلیتعقل . 
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ب 


فصا في الخاص و العام 


مو ےج لس 


و 


TAG ۱ 5 5 ۲ 5‏ له کے رو و ل م اس سك وه 
مشاله في قوله تعالى: # والمطلقت یترصن ارهن له قروو )١(‏ فان لفظة الثلائۃ - 


حاص في تعریف عدد معلوم» فیجب العمل به . ولو حمل الاقراء على الأطهار. 
كما ذهب إليه الشافعي " باعتبار أن الظهر مذکر (۳) دون الحیضی» وقد ورد الکتاب 
في الجمع بلفظ التأنيث» دل على أنه جمع المذکر وهو الطهرء زم ترك العمل بهذا 
۱ب الخاص؛ لأن من حَملء على الطهر لا يوجب ثلاثة أطهارء بل طهْرین 
وب عض النسالۓ ۲١‏ یٰ0 


() الاية ۲۲۸۱ ]من سورة البقرة. 
() الشافعي: هو محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع ء الإهام» عالم العصر » ناصر 
الحدیث: فقیه الملة» اللغوي الکبیر؛ كثير المناقب. جم المفاخر» منقطع القرین؛ صاحب 
المذھب؛ ولد سنة ١٥٥ھ‏ وتوفي سنة 4 ١‏ اه. وله تصانیف كثيرة من آشهرها «کتاب الام» وهمسند 
الشافعي» و؛السنن المائورة» و«الرسالة». 
(۳) قلت: لم يثبت عن الشافعي رضی الله عنه حسب معرفتي أنه حمل «القرء» على الطهر بأنه مذكر . 
)٤(‏ فلت: لا يستقيم للحنفیة الرد على الامام الشافعي -کما هو عادتهم- اعتمادا على أن كلمة «ثلاثة» 
خاص وضع لمعتی معلوم واحد فیجب العمل به وذلك بأنهم أقسدوا مدلول آمثاله وأهملوا خصوصها 
في مسائل كثيرة مع أن هذه الکلمات كلها كانت خاصة عندهم . 

١‏ قول الله تعالى في كفارة الظهار: قاط مه فإنهم قالوا يجزئ یاطعام طعام الستين 
لمسكين واحد في ستين يوما. 

؟- وقول النبي 53# «رفي كل أربعين شاة شاة)) فإنهم صرفوه إلى دفع قيمة الشاة . 

فغي هذين ال رتين غيّروا حكم النص ومدلوله» وهذا خلاف لأمر الوارد في الآية ولقول رسول 
الله 8 » لأنه لايقع اسم ستين مسكينا على مسكين واحدء ولا اسم شاة على قيمة الشاة أصل" 
فالحفاظ على هذا الخصوص ليس أحق من الحفاظ على خصوص أمثالها المذكورة لأن کلمة «القرء؛ 
مشتركة تحتاج إلى التبيين والتوضيح . 


محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


WWW.KitaboSunnat.com‏ 7 ۱ لفقه 
۱ الفقه للشان 
سس صسد 
رو مو 


وهو الذي وقع فيه الطلاق . [ویخرج] ۲ على هذا حکم الرجعة في الحيضة الثالثة 
وزواله» وتصحيح نكاح الغیر وإبطالّه» وحكم الخبس والإطلاق» [والسكنى] 9) 
٥ت‏ وقال الجصاص: «إن اللفظ إذا كان محتملا للمعاني فخبر الواحد مقبول في إثبات المراد به من 
قبل أن الإحتمال يمنع وقوع العلم بالمراد ويجعله موقوف الحكم على البيان فاحتجنا أن نستدل عليه 
بغيره كسائر الأشياء التي لانص فيها فيقبل خبر الواحد في إثبات حكمها وذلك نحو قوله تعالى: 
کته فرع 4 فيه احتمال للحيض والطهر جميعًا أنظر: الفصول في الأصول (۱/ ۲۰۰). 

وحمله الشافعي رحمه الله على الطهر بدليل قول الله تعالی: « طلف یوش لود هن 4 
أي طلقوهن بحیث یمکن |حصاء عدتهن وذلك بأن يكون في الطهر» ویبینه قول رسول الله ع لعمر 
بن الخطاب اٹہ لما سأله عن ابنه أنه طلق امرأته وهي حائض فقال: ((مره فلیراجعها ثم لیمسکها حتی 
تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعدہ وان شاء طلق قبل أن يمس فتلک العدة التى أمر الله أن تطلق 
لها النسآی) . وآخرجه البخاري برقم (٤٥۹٦)ء‏ ومسلم برقم »)١471(‏ ومالك في المؤطا برقم 
.)١586(‏ 


ہے و وو ص 7 
2 8 


وحديث أبي الزبير عن ابن عمر لین قال: ((وقرأ حديث النبى جا یبای صقن ...... لوڈ تهن © . 
أنظر: مسلم برقم .)۱١۷۱(‏ 

قال الشافعي: «وهو أن تطلق طاهرا لأنها حينئذ تستقبل عدتھاء ولو طلقت حائضًا لم تكن مستقبلة 
عدتها إلا بعد الحيض». آنظر: الام /٥(‏ ۳۰۲) . 

وهو مذهب عائشة» وعمر بن الخطاب. وعبد الله بن عمر» وزيد بن ثابت وجمع من الصحابة 
غيرهم والزهري وأبان وعثمان وأهل الحجاز وهذا هو الراجح . ثم رد عليهم صاحب روح المعاني 
ردا شديداً حيث قال: «ومن أصحابنا من استدل بأنه لو كان المراد من القرء الطهر لزم إبطال موجب 
الخاص آعني لفظ ثلاثة چو ولا يخفى أنه كأمثاله في هذا المقام‌فاشتي من قلة التدبر فيما قاله الإمام 
الشافعي رضی الله عنه .... على أن کون الثلاثة اسماً لعدد کامل غير مسلم» والتحقیق فيه أنه إذا شرع 
في الشالث ساغ الاطلاق ألا تراهم یقولون: هو ابن ثلاث سنین وان لم تکمل الثالثة وذلك بأن الزاند 
جعل فردا مجازا ثم طلق على المجموع اسم العدد الكامل». أنظر: روح المعاني (۲/ ۱۳۲). 
(۱) وفي ط «فیخرج». 
(۲) وفي ط «والمسکن». 
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والانفاق. والخلع والطلاق» وتزوج الزوج بأختها وأربع سواهاء وأحكام الميراث 


مع كثرة تعدادها .۲۱۱ 


فصل في الخاص والعام 


وكذلك قوله تعالی: ا قد عم ما رصاعم 3 آزداجهم ٠4‏ حاص في التقدير 
الشرعي» (۳) فلا ر بترم لعمل به باعتبار أنه عقدٌ ماي فيعتبر بالعقود المالية > فیکون 


(۱) قلت: آما عند الحنفية فحكم تلك المسائل المذكورة على العکس لاجل أن الحيضة الثالثة تعد من 
العذة عندهم . 
(۲) الآية ۱۵۰۱ من سورة الأحزاب . 
(؟) قلت: اولا: هذه الاية الكريمة لا تتعلق بمسئلة المهر فقط فیقال: حاص في تقدیر المهر » بل لبیان 
مساتل أخرى کثيرة كما قال ال لوسي: «فالمعنی أن الله تعالی قد علم ما ينبغي من حيث الحکمة فرضه 
صصب وا ا اک '. أنظر: 

وح المعاني (۱۱/ 1۱). 

وقال الجصاص اقلا معناه عن قتادة: «فرض ان لاينكح امرأة إلا بولي وشاهدين وصداق ولا 
ينكح الرجل إلا أربعاءو! لم يرد عليه . أنظر : أحكام القرآن (۳/ ۷٦۳)۔‏ 

ا في المعنى إلى أن المراد به: «ما أوجبنا من المهور على أمتك في زوجاتهم أو 
ما آجبنا عليهم في آزواجهم من الحقوق». أنظر: تفسير النسفي (۳/ ۷۳). 

فحملهاعلى المهر فحسب اما جهالة من أوضاع اللغة وسياق القرآن ومعانیه أو نصرة للمذهب 
على وجه التعصب . 

وثانياً: لفظ الفرض ليس بخاص لأنه قد يكون بمعنی الإنزال. کقوله تعالی: دإنَّ الى فرَض عَلَيْكَ 
ارات :ای آنزل . 

ویکون بمعنی البیان مثل قوله تعالى :0 سورةٌ الزلنها و فرضله © أي بیناها . 

ویکون بمعنی الایجاب کقوله تعالی: من قَرْضَ فِتِهِنَ الْحَعٌ 4 أي أو جب 

ویکون بمعنی القسمة کقوله تعالی: هرن قن الله أي قسمة . 

ويكون بمعنی التقدير ير كما یقال: ٭فر, القاضی اللفقة» أي قدر . 


مر 


ویک ون بمعنى الإحلال کقوله تعالی: ۲ ما کان کل ال ین حرج يما ترش اله له ) أي احلّ له . بت 
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تقديرٌ المال فيه موكولا إلى رأي الزوجين كما ذكره الشافعي رحمه ال[ ۳/ أ]. وفرع 
على هذا أن التخلي لنفل العبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح . “ وأباح إبطاله 
بالطلاق كيف ما شاء الزوج من جمع وتفريق . وأباح إرسال الثلاث جملة واحدة. 


وجعل عقد النكاح قابلا للفسخ بالخلع . 


هه فالتقدير أحد معاني الفرض لا أنه خاص وضع لمعنى التقدیر» ثم ليس هناك اتفاق مروي عن 
أهل اللغة على أنه حقيقة في التقدير » بل نقل عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار (۱/ 94) عن 
الرمخشري وغيره من أهل اللغة بأنه حقيقة في القطع وقال: ثم نقل إلى الإيجاب والتقدیر فكان 
مجازاً فیهما . والخاص باعتبار المجاز لم يبق خاصًاء فكيف يجوز القول بأنه خاص في التقدیر . 

ولو سلمنا بأنه خاص وضع لمعنى «التقدير» فما الجواب في ما مَدَدْتْ أَيْمَانُهُمْ 4 مع أن المهر لم 
يقدر عندهم في حق ما ملكت أيمانهم . 

العًا: وان قدرنا «فرضناء أخرى لواوالعطف وقيل «فرضنا» الأولى بمعنى قدرنا و «فرضنا الثانية 
بمعنى أوجبنا كما قاله ملا جيون تخليصا لنفسفه في نور الأنوار (ص : ۲۸)- فهذا یبطل خصوصية 
«فرضناه ولله در القائل: فرّمن المطر وقام تحت الميزاب . 

ورابعًا: ولو سلمنا أن لفظ «الفرض» خاص وضع لمعنى معلوم واحد وهو التقدير فحمله على العدد 
فقط نصرة للمذهب ومخالفة مع الشافعي ۔کما أنهم حملوه بالرواية الضعيفة ((لا مهر أقل من عشرة 
دراهم)) على قول أن المهر مقدر في علم الله تعالى وقد بينه النبي 8 وان وقع لأجله خلل في 
القاعدة «الزيادة على النص بخبر الواحد لا يجوز » لأن التقدير على خمسة أنواع » العدد» والكيل» 
والوزن. والمساحة» والمقیاس» أو الخرص: فالصحيح أن نحمله على المقياس لان المهر مفرّص 
إلى رأي الزوجین كما دل عليه قول رسول الله ہل لإمرأة من بني فزارة: ایب بن تفسک وَمَالِيٍِ 
بنفلئیں)) قَالَتْ نما قَأجَارَه . أنظر: سنن الترمذي . 

TEE‏ رسو الله يي من المرأة عدن ای ان النمهر قوف ال ای توي ,وله ا 
بالصواب . 
(۱) قلت: لم آعثر على هذا التفریم وقد یکون قولا لأحد أتباعه» والله أعلم . 
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فصل في الحاص و العام 


سل 
وکذلك قوله تعالی: ا تی تنح لجع 4) حاص في وجود النكاح (۲) من 
المرأة» فلا يترك العمل به ہما روي عن النبي عليه السلام ((أيما امرأة نکحت نفسها 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل)).(۳) 

ویتفرع منه الخلاف في جل الوطء» ولزوم المهرء والنفقةء والسکتی ووقوع 
الطلاق» والنكاح بعد [الطلقات](*) الثلاث على ما ذهب إليه قدماء (۳/ ب] 


(۱) الایة۲۳۰۱)می سورة البقرة . 
(۲) قلت: أوَلا: أن لفظ ؛النکاح؛ لیس بخاص بل هو على أربعة أوجه» وهي: 

۱ التزویج. کقوله تعالی: «5 لا تدحا اليرت © يعنى ولا تزوجوهن . 

۲ الجماع کقوله تعالی: اتی نکی روبع 4 يعنى حتى يجامعها زوج غيره . 

۳۔ الهبت کقوله تعالی: © وم مُوْمِئَةٌ إن وت ها ّي إن اراد الى آن بَستَها" حاٍصه لَك ...4 
وهذه الواهبة لا تحل لأحد غير النبي 2 . 

5- الحلم كقوله تعالی: یکی عی لو لاه أي الحلم . 

آنظر: قاموس القرآن للدامغاني الحنفي (ص : .)٥٦٦٤‏ 

ثانيًا: أن لفظ «حتی تنكح »هنا ليس بمعنی العقد كما قصده المصنف. بل هو بمعنی الجماع كما 
صرح به الدامغاني من الأحناف قائلا: «حتی تنكح زوجا غیرہ ؛ يعنى حتی یجامعها زوج غیره ۰. آنظر: 
قاموس القرآن (ص : 1۵ 5) . 

وثالثا: أن الشارع قد نفی حقيقة النکاح إذا وقع بغیر ولي وشاهدي عدل فحمل لفظ «النکاح» في 
الآية على تزويج المرأة نفسها بغیر ولي لا یسمی نکاخا شرعًاء وعلیه فلا تعارض بین الحدیث والآية 
لان الحديث ينفي اسم النکاح الشرعي في حالة تزویج المرأة نفسها بغیر ولی » والاية أطلقت لفظ 
النكاح فوجب صرفه إلى المعنی الشرعي وهو: ایقاعه بولي وشاهدي عدل إذ وقوعه على غير هذه 
الصفة لا یسمی نكاحًا شرعًاء واللّه أعلم . 
(۳) رواه آبوداود » باب في الولي؛ رقم :۲۰۸۳ء والترمذي» باب ما جاء لا نکاح إلا بولي» رقم : 
۲ وقال الترمذي: هذا حدیث حسن؛ عن عائشة . 
(4) ال يادة من ۱.ط ۰ ع». 
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آصحابه » بخلاف ما اختاره المتأخرون [منهم] . ۱) 
وأما العام فنوعان: عام خص عنه البعض» وعام لم [یختص] (۲) عنه شيءء فالعام 
الذي لم ایختص |(" عنه شيء فهو بمنزلة الخاص في حق لزوم العمل به لا 
محالة . (*) وعلی هذا قلنا: إذا فطع يد السارق بعد ما لك المسروق عنده لا يجب 


)١(‏ الزيادة من ۷اط ع». 
(۲) وفي طء ع «پخص۰. 
(؟) أيضا. 
(4) قلت: المفروض أن لا يختلف في القطعي ولكن الحنفیة على رغم اختيارهم بأن العام قطعي 
اختلفوا فيه اختلافاً شديداً» أشد مما اختلفوا في تعريفه . 

ثم المراد بحكم العام عندهم هو هل تناوله لكل فرد فرد من أفراده على سبيل القطع أو الظن؟ 

والعام الذي لم يدخله النسخ لا يخلوا عن إحدى الحالتين: 

الأولى: حالته قبل الشخصیص: والحنفية في إفادته القطع أو الظنَّ على أربعة مذاهب إجمالاء 
وعلى تسعة مذاهب بالتفصیل وهي: 

. الوقف في حق العمل والاعتقاد جمیعا حتى يتبين المراد به بمنزلة المشترك أو المجمل‎ ١ 

وهذا مذهب أبي سعيد أحمد بن الحسين القاضي البردعي من الحنفية وهو شيخ أبي الحسن 
الكرخي وغیره نقله عنه قوام الدين الكاكي في جامع الأسرار (۱/ ٢٦۲)ء‏ والسمرقندي في الميزان 
)٤۰/۱(‏ وآخرون. 

۲ یثبت به أخص الخصوص وهو الواحد في اسم الجنس والثلائة في صيغة الجمع ویتوقف فيما 
وراء ذلك إلى أن یقوم الدلیل . 

وهو مذهب آبي عبدالله محمد بن الشجاع الثلجي من الحنفية نقله عنه عبد العزیز البخاري في 
کشف الآسرار (۰)۲۹۹/۱ وملا خسرو في المرآة (ص : ۸۳) وآخرون . 

۳ اف یفید شموله لأفراده ظنا لا يقينا . 

وهو مذهب آبي منصور الماتريدي ومشایخ سمرقند من الحنفية » وهو الذي اختاره ابن الهمام في 
التحریر (ص :۹۹) وصاحي التیسیر (۲۰۸/۱). والتقریر (۳۰۱/۱). 

پر سپ تب میٹ ریب ہس تب و یت سے 
مذاهب في هذا القول: ۱ 
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عليه الضمان؛ لژن القطع جزاء جمیع ما [اکتسب به] (" السارق» فان كلمة «ما» 


© الأول: يفيد القطع مطلقًا . 

وهذا مذهب السجستاني في الغنية (ص :)۰ والخبازي في المغني (ص :۰)۹۹ والكراماستي 
في الوجيز (ص :۱۹)ء والكفوي في الكليات (۰)۱۸۸/۳ والنسفي في المنار . 

الثاني: يفيد القطع بشرط أن يكون النص الذي ورد فيه العام قطعياً كالكتاب أو السنة المتواترة وإلا 
فيكون ظنيا . 

وهذا مذهب الأرزنجاني في التكميل (ورقة : 2170» والإتقاني ف في التبيين (۱/ ۰۱۱۲ وأبي 
الفضل النوري في شرح الحسامي (ورقة :۸ . 

وهذا المذهب من أردأ المذاهب» لأن القطعية أو الظلیة في الطريق والثبوت لا تأثير له أبدا في 
القطعية أو الظنية في الدلالة . 

الٹالٹ: يفيد القطع في حالة کون صيغة العموم من الصيغ التي اتفقوا على كونها مفیداً للعموم لأن 
المختلف فيه كالجمع المنكر لا يفيد القطع . 

وهذا اختیار ابن نجيم في فتح الغفار (۱/ ۸۷)ء وابن فرشتا في شرح المنار (ص :۳۱۱). 

الرابع: يفيده بشرط أن لا يكون هناك مانع من إرادة العموم . 

قاله السرخسي في الأصول (۱/ ۰)۱۳۲ والسغناقي في الوافي (ورقة : ۰6۸ والساعاتي في نهاية 
الوصول (1557/1). 

الخامس : يتناول مدلوله قطعاً كالخاص. وأن المثبت للحكم ال لشرعي في هذا جملة الكلام إلا أن 
للعام دخلا فيه . 

وهذا اختیار ابن قطلوبغا الحنفي في شرح مختصر المنار (ص :۰۱۰۱۱ 

هذا تفصيل مذاهب الحنفية في حكم العام قبل التخصيص وهي كما ترى عبارة عن الاضطراب 
وشدة الاختلاف والتناقض التي ينسأ منها حط الثقة والاختيار للمذهب من جهة» ووجوب الاجتهاد 
وإعادة النظر من جديد في أصولهم وقواعدهم من جهة أخرى . 

الثانية: حالة العام بعد التخصيص » ففي حكمه أيضاً اختلاف شديد عند الحنفية حيث يصعب 
الاعتماد على شيء معين مما قالوه في هذا الباب ويأتي تفصيل المذاهب فيه قریباً إن شاء الله . 


(۱) وفى ط :اکتسبه». 


سس تس ات سح بت 
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أصول الفقه للشاشي 


درن 
عامّةٌ يتناول جميع ما وٌجِدَ من السارق» وبتقدير إيجاب الضمان يكون الجزاء هو 
المجموغ [فلا] () يسرك العمل به بالقياس على الغضب . والدليل على أن كلمة 
«ماء عامة ما ذكره محمد ٠‏ رحمه الله إذا قال المولی لجاریته: «إن كان ما في بطنك 
غلامًا فأنت خر :[4/ أً]» فولدت غلامّا وجارية [لا یعتق) (۲۳. وبمثله نقول في قوله 
تعالی: كَافْرَءُ ما كير من الْقرآن )٥۷4‏ فان غاء فى منم س9 ء "0" ومن 
ضرورته عدم توف الجواز على قراءة الفاتحة» وزقد](*) جاء في الخبر أنه قال: ((لا 
صلاة إلا بفاتحة الکتاب))(۲۷. 

فعملنابهما على وجه لا تی په حكم الکتاب بأن (یحمل] ٩‏ ار على نفى 
الْكَمَالء حَشَى يكون مطلق الْقِرَاَ فرضا بحكم الکتاب وَقِرَاءَ ة الْمَاتحَة وَاجِبَة 


(۱) في ط «ولا». 
(۲) هو: محمد بن حسن بن فرقد الشيباني رحمه الله تعالى صاحب أبي حنيفة» وهو الذي نشر علمه 
فيمن نشرهء روى عن مالك» ومسعرهء والثوري» وعمرو بن دینارء وله كتب عديدة منھا: كتاب 
«الصلاة؛ وکتاب «النكاح؛ وکتاب «الطلاق» وكتاب «العتاق» توفي سنة . 

أنظر ترجمته: تاج التراجم (ص : ۰)۲۳۷ وميزان الاعتدال (۳/ ۰۵۱۳ ولسان الميزان 
(۰)۱۲۱/۵ وشذرات الذهب (۳۲۱/۱). 
(۳) وفي ط الا تعتق». 
(]) الاية [۲۰] من سورة مزمّل . 
(۵) ليست فى «ط». 
)٦(‏ روا البخاري في صحیحہہ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم : ۰۷۲۳ 
ومسلم في صحیحه : باب وجوب قراءة الفاتحه » رقم : ۰۳۹۶ عن عبادة بن الصامت ین . 
(۷) وفي ط «نحمل». 
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فصل في الخاص والعام 


)١(‏ تفصيل المسئلة: قرأة الفاتحة في الصلاة ليست بفرض ہل هي واجبة ومن تركها لا يخرجها عن 
کونها صحيحة وتكون ناقصة لأن كلمة «لا» تحمل على نفى الکمال فیکون معنی الحديث: لا تكون 
الصلاة کاملة» وتخصيصه بالخبر زيادة على الكتاب وذا لیس بجائز فعملنا بالكتاب والحديث . 
فاوضعنا كلا من الكتاب والخبر على مكانهما فكان نفس القراءة فرضا والفاتحة واجبة. 

قلت: أن الصلاة غير الکاملة مردودة لم تقبل عند الله عزوجل بقول النبي صلی الله عليه وسلم 
حيث قال: راتوا صلاتكم فان الله لا يقبل إلا تامًا)) سی سر O‏ 
(۰)۱۲۹۲ وأورده الھیثمي في المجمع (۲/ ۳ ۰) برقم (۲۷۳۰) وقال: إسنادہ حسن . 

وأما قوله: «قراءة الفاتحة تحة واجبة» فالواجب عملا بمنزلة الفرض عندهم كما یستفاد من قول النسفي 
حيث قال: «أن الواجب کالفرض في حق العمل به». أنظر: کشف الاسرار (۱/ ۰)۳۱ واختاره ابن 
قطلوبغا وغیرہ. أنظر: خلاصة الافکار (ص :۲ ۱۵) مع أن ترك واحد من الفرائض یبطل الصلاة 
عندهم والفاتحة ركن من أركان الصلاة -والرکن أخص من الفرض ولا يثبت إلا بدلیل قطعي » وقال 
ابن الهمام: «آن خبر الواحد إن كان متلقى بالقبول جاز إثبات الركنية به فأولى أن يجوز إثبات 5 
لان درجة اتركنة أعلى » أنظر: فتح القدير (۲۷۱/۱). وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي والترمذي وأبوداود وآخرون» وقد ثبت الإحتجاج به عند جميع الأئمة والتلقي بالقبول ولم 
يثبت تعليله عن أحد من الأئمة المقتدى بهم في باب التصحيح والتضعیف . فثبوته عن الرسول صلی 
الله عليه وسلم لم يبق ظنيًا بل صار قطعیا فثبتت الركنية- كما قال الشاه ولى الله المحدث الدهلوي 
تحت قوله: الأمور التي لاہڈ منها في الصلاة وما ذكره النبي صلی الله عليه وسلم بلفظ الركنية كقوله 
صلی الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) وقوله صلی الله عليه وسلم: ((لا تجزئ صلاة الرجل 
حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود)) وما سمّی الشارع الصلاة به: «فإنه تنبيه بليغ على كونه ركنا في 
الصلاة. » أنظر: یه ê IU‏ ولذلك ذكر ابن عابدين في رد المحتار ا 
نجیم في بحر الرائق (۱/ ۲۹۳) تحت باب «أركان الصلاة . 2000۱2۱0۵1۵0۳۱ ۷۳/۸۷۷ 

-م نت ل 
الأصلي ٠‏ والزائد مع أن الرکن ما كان داخل الماهية فكيف يوصف بالزيادة لیستقیم لهم الجواب في 
حالة الاعتراض على هذه ال فادة في صورة معينة حتى يقال للمعترض لیس المراد بالركن هنا »© 
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تج هوا الركن الأصلي يا أخي كما ظننت وإنما الرکن هنا هو الركن الزائد عندناء وان قال ابن ملك 
خلافا لقومه: «(نها ركن أصلى». 

ثم البيان بن المراد بالر كن الزائد هو ما يسقط في بعض الصور من غير تحقق الضرورة والحدیت 
بعمومه شامل كل مصل منفردا كان أو إمامًا أو مأمومًا. 

ثم إثبات فرضية مطلق القرا ءة بهذه الآية الكريمة اعتمادًا على أن المراد من قول الله عزوجل 
«فاقر آوا» قراءة القرآن بعينها وهو ليس بمتفق عليه عند المفسرين بل فيه قولان قال الماوردي فی 
تفسیرہ فيه وجهان: آحدهما: فصلوا ما نيسّر من الصلوة. فعبر عن الصلاة بالقرآن . 

والثاني: أن المراد بذلك قراءة ما تيسّر من القرآن حملا على ظاهر اللفظ /٦(‏ ۱۳۲) وهكذا في عامة 

وقال الالوسي من الحنفية: ,أي فصلوا ما تیسرلکم من صلاة اليل عبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر 
عنها بسائر آرکانها. وقیل الکلام على حقيقته من طلب قرا ءة القرآن بعینها وفیه بعد عن مقتضی 
السیاق . أنظر: روح المعاني (۱۳۹/۱۵). 

فلم تین أن هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهین المذكورين وأن الوجه الثاني فيه بعد شدید عن 
مقتضى السياق فظهر أن الإستدلال على فرضية مطلق القراءة استدلال فاسد . 

ولذلك رد عليهم محمد أنور الكشميري حيث قال: اما زعمه الحنفية من أن المراد من النص أي قوله 
تعالى « َارء ما يسر من الشران# القراءة مطلقاً مرجوح. لان المراد منه ما تفعله الأمة الآن أي الفاتحة». 
وبفرض أن المراد به هو الوجه الثاني أي قراءة القرآن بعينها ثم اختلفوا في مقدارها کم من آیة تجزی به 
الصلاة فیقال صحت الصلاة الا فلا: 

قال آبو حنيفة رحمه الله تعالی: أقله آية طويلة أو قصيرة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: أقلَهُ ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين وغيرها . 

واختاره الملا جيون را على مذهب الإمام في التفسيرات الأحمدية حيث قال: «أقل القراءة فرضًا 
عندنا واحدة طويلة كالآية الكرسي وغيرها أو ثلث آيات قصيرة ك «مدهامتان: وهذا هو الأصح. وقيل 
إنه واحدة طويلة كانت أو قصيرة وذلك مما لا يعتد به ۰(ص :۰0۷۲۸ وقال ابن الهمام في فتح القدير 
۸3 ): "ولو قرأ نصف آية المداينة قيل: لا ہجوز لعدم الآية » وعامتهم على الجواز . وت 
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9 4 5 : ۱ من 7 ص ر م9 بر تو ٩‏ مرو و و ١‏ 0 
وقلنا | علی هذا | ”)فی قوله تعالی: 9 ول تا طوامتا لم یکو اسم ايلو 74" أنه يُو جب 
مهم رات ھت ٠‏ وَارُوي] ©" فی الْحَبّر أنه عَلَيّْهِ السّلام سَيْلَ عن متروله 
لتسیية عدا فقال ۱ ءال(" ررکلوہ إن تَسميّة الله تَعَالی [4/ ب] فى قلب کل 
امرىء مُسلم))(*) فلا یمکن التوفیق | بينهما])؛ ‏ لأنه و تبت الحل بِتَرْكهًا عامدا لت 
الحل بترکها ناسياء حبذ یرتفع | بہ|(۷) حکم الکتاب » فيترك ال . 
۰ فعلى هذا التقدیر یکون العام مخصوصا وهو ظني مع أن هذا التخصيص لا یختلف تأثیره عن تأثير 
ما حص به العلماء المحدئون. فلا داعي للتكلف في تخريج مثل هذه المسائل على قواعد عقيمة باردة 
بغية محض النصرة للمذهب . 
1١١‏ ) زيادة من 0 وفي 3 « کذ لگ . 
(۲) الاية | ۱۲۱ من سورة الانعام . 
(۲) وفي ط » ع :جاء». 
)٤(‏ زيادة من أ. ط ۰ ع. 
(2) هذا الحدیث بهذا اللفظ غير موجود. وانما آخرجه الدار قطتی فى السنن (4/ ۰4۱۹۸ و البیهقی 
في السنن (۰)۲۳۹/۹ عن ابن عباس موقوفاًء ومرفوعاً بلفظ : ررالمسلم يكفيه اسمه فان نسي أن يسمي 
حين يذبح فلیسم و لیذ کر اسم الله ثم لياكل)) . 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/ 18 7): في إسناده ضعف. ثم نقل عن البيهقي بأنه قال: 
الأصح وقفه على ابن عباس . وحدیث آخر عن أبي هريرة آخرجه الدارقطنی /٤(‏ ۱۹۷)ء و ضعفه . 
راجع ‏ صب الرایة /٤(‏ ۱۸۲ ۰۱۸۳ والتلخیص الحبیر (5/ ۰۲۸ وارواء الغلیل (۸/ ۱۹۹ 
١/ا١).‏ 
)٦(‏ وفي ج «ههناء 
(۷) ساقط من ع ظا 
(۸) قلت: هذا التعلیل عبث؛ لأنه قيجة لتصور المسئلة بخلاف صورتها الأصلية: 
وذلك لأن كلمة ما في قوله تعالی: ۷ وا ا تا اويا لم ینک راسم انلو » وان تأتي للعموم هب 
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© » في اللغة وفي الشرع إلا أنه لم يرد بها في هذا النص العموم كما توهموا. 

لأن مقتضى حقيقة عمومها هو شمول الحكم الذي هو النهي عن الأكل لجميع أنواع الماکولات: 
سواء أكان من قبيل ما يؤكل بعد ذبح أ ام بغير ذبح . 

فلما اتفقوا على أن ما یڑکل بغیر ذبح من ار الفا والخضار والحبوب ونحوها خارج عما ری 
به من الصيغة » تحقق أن صيغة العموم ليست جارية على مجراها . 

بل المراد منها نوعاً واحداً من آنواع غير محصاة للماکولات وهو الذي یشترط لجواز أكله الذبح 
فقط . 

شم لما خرج من هذه الانواع مترو التسمية نسيانًا أيضًا -حیث أن الجمهور ذهبوا إلى جواز أكله 
ومنهم الحنفية أيضاً- لم يبق في داخله إلا متروك التسمية عمداًء فالشافعي رحمه الله تعالى بعد أن 
تحقق لديه مراد صيغة العموم بَحت في حكم صيغة العموم أيضاً وهو قوله تعالي: لا اا4 حيث 
أنه نهي تحريم أو كراهةٍ أو غيرهما. 

فحمل النهي على الكراهة في حق متروك التسمية عمداً لنصوص عديدة» ومنها حديث عائشة 
رضي الله عنها: ((أن قوما قالوايا رسول الله! إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال 
رسول اللّه: سموا عليه وكلوه). أخرجه البخاري برقم (۲۰۵۷). 

ووجه الاستدلال منه كما قاله البغوي في التهذيب (۸/ ۱۱-۷) لو كانت التسمية شرطاً للاباحة كان 
الشك في وجودها مانعًا من أكلها كالشك في أصل الذبح . 

فلم يبق في دلالة صيغة العموم وصيغة حكمها على وجه التحريم إلا الميتة أو ما ذبحه من لا تحل 
ذبيهته . وهو الذي رجحه واختاره الطبري في جامع البيان (۸/ ۲۷) . 

هذه حقيقة مذهب الشافعي رحمه الله لا هنا قياس ولا تخصيص بخبر الواحد» بل غاية ما فعله 
الشافعي رحمه الله زيادة على الحنفية هو النظر في صیغة الحكم وهي ۷ ار 4 فصرفها من التحريم 
إلى الكراهة في حق متروك التسمية عمداً بمقتضی حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره» وهذا عين 
الفقه . 

ولذلك قال الالوسي في روح المعاني (۸/ ۱۷): «واستدلال الشافعي على مدعاه لا یخلوا عن 
متانة . » فسخلاصة القول أن ما قاله الشافعي رحمه الله في هذه المسئلة هو بمقتضی الأدلة التي توفرت 
لدیه من الکتاب والسنة . 
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ری جب 

وک له تالی: ( و اھ ال زکنتگر 74ب فضي بشمومه حرم گام 
المرضعة. وقد جاء في الْخَبر «لا تحرم المصة ولا المصتان» ولا الاملاجة ولا 
الإملاجتان))". [وَلم | یمکن التؤفيق [هههنا۰)۵ فیرك الْحَيرٌ, )٥(‏ ۱ 
وآما الام الى حص عنه الْبَمْضُ» قحكمه أنه يجب الْعَمّل به في البافي مَمَ 
)١(‏ الاَیة(۲۴] من سورة النساء. 
(۲) رواه ابن حبان في صحیحه رقم (٤٤٢٦)ء‏ وأبويعلى في مسنده (۲/ 8) بهذا اللفظ حديئًا 
واحداً عن عبد الله اين الزبیر حول . 
(۳) وفی ط «فلم». 
)٤(‏ وفی ط «بینهما». 
)٥(‏ فليس الحدیث من باب تخصص العام على بعض آفراده وانما من باب تقیید المطلق على المقید ' 
فالاية مطلق والحدیث مقید باطلاق الایة . فلینظر بهذا أيضاً. 
)٦(‏ قلت: الحنفية اختلفوا في العام المخصوص على وجهين: 

الأول: في کونه حقيقة بعد التخصیص أو مجازاً. 

والثاني: في کونه حجة قطعاً أو ظنأ أو غير حجة . 

ففي كل ذلك أقوال مضطربة متناقضة كثيرة وأهمها هي: 

١‏ إن القرينة المخصصةإن كانت مستقلة نحو دلالة العقل وقول المتكلم: «أردت به البعض 
الفلاني» يصير مجازاً وان لم يستقل نحو الاستثناء والشرط والصفة لا يصير مجازا. 

والمختار أنه يصح الاستدلال به فيما وراء المخصوص مطلقاً إذا كان المخصوص معلومًاء فان 
كان مجهولا لا يصح التعلق به. 

هذا مذهب محمد بن عبد الحميد الأسمندي في بذل النظر في أصول الفقه (ص/ 4۵ ۰۲ ۲٤٢‏ 
۹ء ۸ء وهو الذي اختاره المحلاوي في التسهيل (ص :۲ ۷۳-۷). 

۲ إن كان المخصوص معلوماً يجب العمل به بالباقي ویجب الاعتقاد والعلم قطعاً كيفما كان دليل 
الخصوصء وان كان مجهولا لا يبقى حجة كيفما كان الدلیل . 

هذا ما صححه السمرقندي في الميزان (۱/ 5 57)» واختاره اللامشي في الأصول (ص : ۱۲۷ ۱۲۸) ہہ 
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دهت ۳ إنه لا یبقی بعد التخصیص حجة بل يجب التوقف فيه إلى البیان سواء آکان المخصوص 
بعل وبا أو مدو لأ الا اه وجب اع الخضوهن إذا كان معلرما. 

نقل هذا المذهب قوام الدین الكاكي في الجامع (۱/ ۱۸۲) وعبدالعزیز البخاري في الکشف 
(۳۰۸/۱)ء والبابرتي في الأنوار (ص / ٥٢)ء‏ وآخرون عن الكرخي» وعیسی بن أبان» ومحمد بن 
الشجاع الثلجي؛ والجرجاني . 

وقال الدبوسي في التقويم (ص : ۱۰۵):«هو مذهب الكرخي وكثير من كبار شیو خنا». 

هذا في حجیة العام بعد التخصیص . 

آما كونه حقيقة أو مجازاً فنقل السمرقندي في المیزان (4۲8/۱) عن الكرخي. والصيمري في 
مسائل الخلاف (ورقة / )١4‏ عن الكرخي » والثلجي بأن العموم إذا خص بدليل متصل مثل الاستثناء 
ونحوه لم يكن مجازاً» وان خص بدلیل منفصل كان مجازاً. 

4 إن الم خصص ان كان معلوماً يبقى العام بعد التخصيص فيما وراءه على ما كان» وإن كان 
مجهولا لا يسقط دليل الخصوص ولكن يبقى العام موجباً حكمه في الكل على ما کان . 

وهذا مذهب أبي المعين النسفي نقله عنه البخاري في الکشف (۰)۳۰۸/۱ وابن أمير الحاج في 
التقریر /١(‏ 5158). 

4 إذا خص العام بغير مستقل -وهو الاستثناء والشرط والغاية والصفة- حقيقة في الباقي وحجة 
بلا شبهة بشرط أن يكون الاسشاء معلوما آما إذا كان مجهو لا فلا . 

وإذا خص بمستقل سواء أكان کلاما أو غيره مجاز في الباقي وهو حجة فيه شبهة . 

هذا مذهب صدر الشريعة في التوضيح /١(‏ 47 4۵) . 

5 إن كان مما يمكن العمل بظاهر اللفظ العام في الباقي من غير اشتراط شيء يبقى حجة كقوله 
٭اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة» فانه یمکن العمل به فيما وراء المخصوص بظاهر اللفظ من غير 
اشتراط شيء آخر . 

وان كان لا يمكن العمل بظاهره في الباقي إلا بشرط زائد لا يبقى حجة. كما في قوله تعالى: 


سار المَايقَةُ ... الخ4 خص منه بعض السراق ولا يمكن العمل بالباقی إلا بشرط كمال النصاب 
وکمال الحرز ونحو ذلك. ےت 
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اق سے یم 7 ۶۶ سه 25 ار ور 3 
الا حتمال فإذا قام الدلیل على تخصيص الباقی يجوز تخصيصه بخبر الواحد () او 
زره عاسب کی عدالل الصرى لما آے ایس الك صن لاعت ها باه اقب 
تيسير التحریر (۱/ ۳۱۳)ء ومن غير تصريح باسمه السمرقندي فی المیزان (۱/ 4 4۲) . 

۷۔ العام بعد التخصیص سواء خص بمعلوم أو مجهول يبقى حجة ظنا لا يقيناً. 

وهذا مذهب البزدوي كما في الکشف (۳۰۸/۱) والنسفي (۱/ ۰۱۸ والسجستاني في الغنية 
(ص:۰)1۹ وملا خسرو في المرآة (ص : ۰)۸۷-۸۲ والاتقانی فى التبیین (۱/ ۱۲۲ والدبوسی فى 
التقويم (ص :۱۰۵) وغیرهم من أصحاب المتون والشروح على خلاف بینهم في کونه حقيقة أو 
مجازا بعد التخصیص . 

كما اشترط الصيمري في مسائل الخلاف (ورقة : ۱1) لکونه ظنیاً بعد التخصیص بشرط أن ید حله 
التخصيص بالاتفاق . 

۸ إن خص بمعلوم فهو حجة ظنا» وان خص بمجمل فليس بحجة . 

هدا الذي ر جحه و صححه ابن نجیم في الفتح (۱/ ۹۰۔۹۱) وعزاه إلى الجمهور : 

هذه بعض المذاهب التي نسبت إلى قائلیها في هذه المسألة : وهي كما تری تنبی عن ضرورة النظر 
والاجتهاد من جدید في مثل هذه المواقف الأصولية المضطربة بکل دقة وهدوء وانصاف » كما آنها 
(۱) ذهب جمهور المالكية والحنابلة والشافعية والحتفية وجمیع المعتزلة والخوارج إلى أن آخبار 
الأحاد لا تفید إلا الظن . 

وأقول: الا طلاق في حکم الخبر الواحد بالظن لا يستقيم في رأینا اصلا» لأن خبر الواحد بحسب 
الدلیل بحکم عليه . فتارة یجزم بکذبه لقيام دلیل کذبه » وتارة يظن کذبه ادا كان دلیل کذبه ظنیا وتارة 


يتوقف فيه فلا يتر جح صدقه وکذبه إذا لم يقم دلیل أحدهماء وتارة یتر جح ضدقه ولا یجزم به» وتارة 
بجزم بصدقة جزما لا يبقى معه الشك » فليس خبر کل واحد یفید العلم ولا الظن» ولا يجوز أن ینفی 
عن خبر الواحد مطلقا حصول العلم» فلا وجه لاقامة الدلیل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم . 

ثم هذا التقسیم لیس أصللا من أصول المسلمین» وانما هو من آصول آئل الکلام ومناطقة الیونان 
حیث آنهم حکموا على آحادهم بالظن لما فسدت فطرتهم وبطلت عقاندهم وشاع بینهم الکذب حه 
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انقیاس إِلَى أن ینقی الثلاث» بعد دلِك لا یجوز» [فيجب العمل بو)'. وَإِنما جاز‎ 
22بت 53 ع ل , ع ام وو ا ۹ مرو بر ۵ ظط‎ 2 2: 2 
دلك؛ لان المخصّص الذٍی أخرج البعض [0/ أ] عن الجملة لو خرج بعضا مجهولا‎ 
لثبت | الاختمَال في کل فر معين» فجاز أن یکون باقیا تحت حکم العام وجاز‎ 
93 ۳ ۳ ۱۳ تر‎ 7 ۳ 7 3 
ان یکون داجلا تحت دَلِیل الخصوصء فاستَوّی الطرفان فی حق المعین » فاذا اقام‎ 
وا و چ 2 2 و مر ۳۰ 5 ه ۵ و 2 ہے‎ ۳ 
الدلیل الشرعی على انه من جملة ما دخل تحت دلیل الخصوص ترجح جانب‎ 
۰ ہاگ‎ aA نے و ےو ہر دان . ره ما وق سرس‎ 
تخصیصه. وان كانَ الم خصّص آخرج بعضا معلوما عن الجملة جاز ان يكون‎ 
2 کا 1 ۶ هاس همه‎ ٥ <6 ع به‎ - or أو رو‎ 
معلولا بعلو موجودة فى هذا الفرد المعین  فإذا قام الدلیل على وجود تلك العلة فى‎ 
0ا اس 2 8 1 و موه میرم ہے‎ 1 
. [غير | هذا الفرد المعین تر جح ج تحص صه > فيعمل به مع وجود الا حیمال‎ 
ص والخداع والخيانة فقالوا إن خبر الأحاد يفيد الظن والمتواتر يفيد العلم» وقد سرت هذه المقولة‎ 
فى کتب أرباب الفرق الكلامية. حيث ذکروا الأحاد فی المظنونات والمتواتر في اليقينات آنظر:‎ 
الشمسية في المنطق (ص : ۰0۲۷-۲۶۰ وهذه القضية نظرا إلى آفراد مجتمعهم كانت صحیحةء‎ 
. والله أعلم‎ 
وبعد ذلك تمسك بها من تأثر بعلوم الیونان من العلماء المسلمین تمسك المقلد الاعمی - لا سیما‎ 
الطائفتان. الأولی: طائفة الفقها الأصوليين المتکلمین المجادلین فى اللفظ والمعنی الثانية: طائفة‎ 
الحنفية لم قاصد مذهبية معینةت وبدؤا یحکمون على رواة الحدیث الذین هم عظم الناس صدقا‎ 
وأمانة وديانة» وأوفرهم عقولاء وآشدهم تحفظا وتحريًا للصدق ومجانبة للکذب حکم الكاذب‎ 
رالشاي فخ الك الم الم هة والآنار اضعا الثاروة عن الى صلی الله عليه وسلم قرا‎ 
يقينيًا بناء | على ما سيطر على عقولهم وعقليتهم من مثل هذه المقدمات المنطقية الفاسدة» وليس‎ 
هذا من الإنصاف بأن نحكم على رواة الحديث الصادقين والضابطين لما يروون بما يحكم على من‎ 


أصول الفقه للشاشي 


(۱) الزيادة لم ترد فى «أء ج» ع". 
(۲) وفي ط «یثبت». 
(۳) زيادة من « ط۰ ع». 
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فصل في المطلق و المقید 


فصل في المطلة ( والمقیّد) 
ذهب اصحابنا إِلَى أن الْمُطلّقّ من كتاب الله تَعَالَى [ه/ ب] إذا أمكن الْعَمَلُ 
يإطلاقي فالزيادة عَلَيْهِ بخبر الْوَاحِد (أو] "قياس لا يجوز . )٩‏ 


(۱) لغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الانفكاك من اليد . 

واصطلاحًا: «ما تناول واحدا غير معین باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه:. راجع: شرح الکو کب المنیر 
(۳/ ۰0۳۹۲ وقواعد الأصول (ص :۰۲۵ ونشر البنود (۱/ ۰6۲4 وجمع الجوامع (۲/ 4 ۰4 وبيان 
المختصر (۳۹/۲). 

:أو مایتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالائبات». راجم: کشف الأسرار (۲/ ۰6۲۸۲ 
وفتح القدير لابن الهمام (۰)۳۲۹/۳ والعناية للبابرتي (۳/ ۷۵) . 
(۲) لغة: مأخوذ من التقیید . 

واصطلاحا: «ما تناول معینا أو موصوفاً بوصف زائد على حقيقة جنسه». راجع: شرح الكو كب 
المنير (۳/ ۰0۲۹۳ وكشف الاسرار (۰)۲۸۱/۲ وشرح تنقیح الفصول (ص :۰6۲۷ واحکام 


التصول (من : ۱۷۲). 

(٣)وفی‏ ط مو». 

(4) قلت: هذه المسائل التي تأتي ذکرها مباشرة بعد هذا فمرة تفرعوها على قاعدة «الزيادة على النص 
بخبر الواحد لا تجوز » ثم لم یستقیموا عليه و خالفوا لهذه القاعدة في مسائل كثيرة منها تحریم المرأة 
على عمتهاء وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة وخیار الشرط والشفعة والرهن في الحيض › 
وميراث الجدة وتخییر الامة إذا عتقت ہ ومنع الحائض من الصوم والصلاة» ووجوب الکفارة على 
من جامم وهو صائم في رمضان» ووجوب إحداد المعتدة عن الوفات وتجویز الوضوء بنبیذ التمر 
وایسجاب الوتر» وأن آقل الصداق عشرة دراهم » وتوریث بنت الابن السدس مع البنت» واستبراء 
المسببة بحيضة, وأن آعیان بنی الام یتوارئون» ولا يقاد الوالد بالولد. وأخذ الجزية من المجوس 
وقطع رجل السارق في الثانية » وترك الاقتصاص من الجرح قبل الإندمال» والنهي عن بیع الكائي 
بالكائي والوضوء من القهقة ومن القي ولا جمعة الا في مصر جامع » ولا قود إلا بالسیف . و" 
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سنا‎ ۱ ۱ 
صول الفقه للشاشي‎ 


ال :فی قوله تعالی: ظ قایلواوجوعکیر و ویک 4 ۱ فالمآموز به هو الم © 
على الاطلاق. فلا یزاد علیسه قرط كان 9۹۹۹۹۹“ 


حت آنظر: فتح الباري (۰)۲۳۹/۱۳ ونیل الأوطار (۸/ ۰0۲۸۵ والمعونة في الجدل (ص :۵۱ 0۲) . 
ومرة علی قاعده الخاص لا يحتمل البیان ۰۰ ثم خالف فيه جماعة منهم وقالوا «الخاص قد يكون 

مبھما يحتاج إلى تبيين المراد منہ؛. آنظر : شرح المغني (ورقة :4 6۷. ثم جاء بعدهم جماعة فلم یجدوا 

لها مخارج غير أن يقولوا فيها : «المطلق لا يجوز تقييده بخبر الواحد» ثم هذه الزيادة -أى تقيد المطلق- 

جائز بخبر الواحد عند ابن الهمام وابن نجيم وابن ملك وأكمل الدين البابرتي والرهاوي . 

(١)الآية[5]‏ مو سور وال نزو 

0 اختلفوا في تفسیر الفسل على مذاهب كما تلي . 

١۔‏ عرفه الإمام ابوحنيفة ومحمد رحمهما اللّه: «أن الإسالة التي هي الغسل حدها: أن يتقاطر المآ 
فيها عن العضو المغسول ولو قطرة وإلا فلا يتم معنى الإسالة». 

"- وقال ابن عابدين الشامي: «هو الوسخ عن الشي یاجراء المآء عليه». 

۴- وذهب الملا جيون وبعضهم إلى آنه: «هو امرار اليد المبتلة . ؛ 

E 0‏ زيادة التي تعطي تصور 
الفسل کاملاه ۰ فمظانها الشرع لأنه حقيقة شرعية لالغوية. والحقيقة الشرعية تقدم عند تعارضهما 
وهذا لا خفاء فيه . 

۱ قوله :فلا يزاد عليه شرط النية ؛ قول باطل لأن الاعمال تقبل عند الله تعالی على حسب النية بقول 
النبي صلی الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات)) ۱ 

اتهم قالوا هذا الحديث غريب والزيادة على الكتاب ليس بجائز بمثل هذا الحديث» مع أن 
صاحب الهداية استدل بهذا الحديث على كون النية شرطا في الصلاة . أنظر: الهداية مع شرحه البناية 
٥ /۲(‏ ۱۷ ۰ء ولو كان الخبر من ذلك القبيل لما صح استدلال صاحب الهداية أية على کون النية 
شرطا في الصلات وصاحب الهداية تبع في ذلك شمس الائمة ويمكن أن یجاب بأن هذا الحديث 
مشهور . والزيادة بالمشهور جائز عندهم . 

ٹم الآية تقتضي لفرض الطهارة فمن حیث كان فرضًا وجب أن تكون النية شرطا فى صحة 
متها وقوع الفعل موقع الفرض إلا بالیة وذلك لان الفرض یحتاج في صحة وقوعه إلى وب 


محکم دلائل و براپین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت أن لاتن مکتبم 


WWW.KitaboSunnat.com 


فصل في المطلق والمقيد 


هە17ہ. الا ©) 7[ 


©© نیتین إحداهما: نية لتحصیل القرب إلى الله سبحانه وتعالی ۰ والأخرى: نية الفرض. فاذا لم 
ینوہ لم توجد صحة الفرض فوجب النية» وبه قال القاضي آبوزید: إن من توضأ ولم ينوه ولا قربة لا 
تجزيه الصلاة. آنظر: تأسیس النظر (ص :........) والله أعلم . 
)١(‏ والترتیب واجب بقوله تعالی: ع جوم 4 وإفادة النظم للترتیب لولم يرد ذلك لأوجب 
تقديم الممسوح أو تأخیره عن المغسول ولکن ليس کذلك . 

وإليه ذهب الامام الشافعي رحمه الله استدلالا بقوله تعالی: < اعیلاوجومکمر د یک إل الْمَرافق » 
أولاء وبعمل الرسول صلی الله عليه وسلم على مقتضاہ ثانيّاء ثم قال: «فأشبه واللّه أعلم أن یکون 
على المتوضي في الوضوء شيئان: أن يبدأ ہما بدأ الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام به منه ويأتي 
على اکمالها آمر الا 

فمن بدأ بيده قبل وجهه أو رأسه قبل بدیه أو رجلیه قبل رأسه كان عليه عندي أن يعيده حتی يغسل 
كلا في موضعه بعد الذي قبله وقبل الذي بعده لا يجزيه عندي غير ذلك فان صلى أعاد الصلاة بعد أن 
يعيد الوضوء:. أنظر: الأم (۱/.....) 
(؟) معناه أن يغسل الأعضاه في الوضوء متتابعا متواليًا بحيث لم يجف العضو الأول وهي لمواظبة 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

والمواظبة على عمل بغير ترك مرة دليل الوجوب عند الحنفية أيضاء فقد صرح بن الرهاوي» وابن 
نجیم بوجوب الط ماأنينة والاعتدال في الركوع و > وابن الهمام بوجوب تقدم الإمام على 
المأمومين ٠‏ و کذا بوجوب التکبیر حالة افتتاح الصلاة اعتمادا على المو اظبة . 

أنظر: حاشية الرهاوي على ابن ملك (ص :۰6۷۱ وفتح الغفار (۱/ ۰۱٩‏ وفتح القدیر (۱/ ۰۲۸4 
رہہ 

فلما کان الوضوء من الامور الشرعية فیعتبر فيه للخصوص الشرعي الذي یحتاج إلى قيد زائد على 
معنی اللغوي ك ؛الولاء والترتیب » وتفسيره بالاسالة والاصابة جملة كما قالوا به تفسیر لغوي وهو 
باطلء والحق هو ماثست عن النبي صلی الله عليه وسلم من طريقة الوضوء وعلیه الاعتماد فی 
العمل . والله أعلم . 
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والتسییة() بالخبره ون يُحْمَل بالخبر على وجو لا بغير بو کم الكتاب» نیال 
الْغسل الْمُطلق فرض بحکم الکتاب » وال سا بحکم الحْر. 


[وكذلك | فلا في فُولهتعالی: ۳ لَه دالا تین وا کل اج قنها ماه جلو 
اك الکتاب جعل جد ال مائة حذا ا كلو ير لد عليه س جد للق ل مه 


١ -‏ 2 5 7 لژ ۵ 5 ۹ ۔ ر irr‏ 
السلام:ررالبکر بالبكر جلد مانّة وتغريب عام))(*) بل یعمل بالخبر على وجو لا یتغیر به 
حكم الكتاب [1/ |١‏ فیکون الْجَلِدُ حدا شَرْعِيّا بحكم الكتاب. والتغریب مَشْرُوعًا 


25 


سياسة بحکم الْحَير . (0) 


(۱) وهي واجبة بقول النبي صلی الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم یذ کر اسم 
الله عليه) . أخرجه ابن ماجةء وآبوداود» وأحمد» والحاكم» وحسنه ابن نجيم في البحر الرائق 
(۰)۱۸/۱ وابن الهمام في فتح القدیر (۱/ ۲۳) واختاروا وجوب التسمية بمقتضى تحسينه حلاف 
فا الج 

والعجب من ابن الهمام أنه في هذا الموضع آثبت ظنية الدلالة لحديث التسمية بمعنى مشتر كها 
فجعله مترددا بين نفی الکمال والحقيقة » ونفاها في باب شروط الصلاة فتأمل قوله: «ولا شك في ذلك 
لان احتمال نفى الکمال قائم فالحق ما عليه علماؤنا من أنها مستحبة ۰ أنظر: فتح القدير (۱/ ۲۵۵۵ 
1 فبأي شيء فرق بين الدلالتين فجعل إحداهما ظنية والآخری قطعية؟ 


() وفي ج «وأناء 

(۴) الآية من سورة الئور . 

. خر جه مسلم في صحيحه برقم ۹۰٦۱ء باب حد الزنا؛ وغیره عن عبادة بن الصامت کال‎ )٤( 

(0) قلت: آرّلا: قال الطحاوي من جماعة الحنفیة: «ومذهبنا» أن السنة قد نسخ القرآن لأن كل واحد 
منهما من عند الله ينسخ فا شاء منهما بما شآء منهما ولأنا قد وجدنا کتاب الله قد دلنا على ذلك وهو 
قوله منه و ول ياين لاه من له 4 نم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ذلك 
((خذوعني قد جعل الله لهن سبیلاءالبکر بالبكر جلد مائة وتغريب عام....)) برقم (۲۳۹ ٥‏ . ولذلك ذکر 
الجصاص مذہالایة تحت باب وجوه النسخ حيث قال: فكل ماورد بعده أي الحکم۔ وب 
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فصل في المطلق و المقيد‎ 
0 وو بے جر ھی سی‎ ١ ار ھٹیپ‎ a 2 ١ 1 عي کہ جے اص ب‎ 
)۲( وكذلك قوله تعالی: # 7 فوا پالمیت العتيق ي( " مطلق فی مسَمّی الطواف‎ 


و في ر مه 
3 


ےھ 7 3 0 و 1 5 ۳ ۳ 
بالبستِ. فلا یزاد علیه شرط الوضوء بالخبر :”۳ بل يعمل به على وجه لا یتغیر به 
ت٥ت‏ مما یوجب الزيادة فيه أو نقصانا منه فهو لا محالة نسخ . الفصول (۲۷۹/۲) . وقال ابن المنذر: 
آقسم النبي صلی الله عليه وسلم في قصة العسیف أنه يقضي فيه بکتاب الله ء ثم قال: إن عليه مائة 
وتغريب عام ؛ وهو المبين لکتاب الله وخطب عمر على رژوس الناس وعمل به الخلفاء الراشدون 
فلم ینکره احد فکان اجماعا. . . فتدبر . 

(۱) الاية ۹۱ ۲) من سورة الحج . 

(۲) المأمور به في الآية المذکورة لیس الطواف بمعنی مطلق الدوران بل الأمر صدر بصيغة «التطوف: 
وتاء التفعل مقتضاه التکلف والمبالغة فالتص مجمل فی تلك المبالغة ویحتمل أن یکون من حيث 
العدد ومن حيث الإسراع في المشي وابتداء الفعل كما صرح بن عبد العزیز البخاري فی کشف 
الأسرار (۱/ ۰۸۳ والفناري في الفصول (۲/ ۷)؛ وابن عابدین في نسمات الاسحار (ص :۱۹)؛ 
والقاآني في شرح المغني (ورقة : 6۷۵ وأکمل الدين البابرتی فی العناية (۲/ ۰40۱ وابن الهمام في 
فتح القدیر (۰)4۹9/۲ وابن نجیم في البحر الرائق (۳۲۸/۲) فما بقي دعوی الزيادة على الآية 
المطلقة بخبر الواحد . 

() فلت: انهم سلموابأن النص مجمل في حق عدد الأشواط والاسراع في المشي والابتداء 
الاستلام حیث آنها أوصاف معتبرة شرعاً لبيان ماهية الطواف الشرعی كما تقتضیها تاء التفعل ودلالة 
الأحاديث الواردة فيه فبعد ثبوت الإجمال كان واجبًا على العالم البحث عن تلك الأوصاف من جمیع 
الادلة الواردة من الشارع في هذه المسئلة لتبيين حقيقتها ويزول اجمالها . 

وأما إفادة ضرورة الوضوء لصحة الطواف من حديث ((الطواف بالبيت صلاة)) ۰ ومنع الحائض عن 
الطواف لعلة الحدث ‏ ومنع المشرکین من الحح لعلة النجاسة» كما يفيد ضرورة الستر حدیث ۳ 
يحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبیت عریان)). کل هذا من قبیل بيان المجمل لا من قبیل الزيادة على 
المطلق عندهم بالمشهور بل ہما ہو أحط منه بمراحل كما يفيد قول ابن نجیم في البحر الرائق حيث 
فال: :واما إدخال الحطيم طوافه فهو واجب لأن الحطيم ثبت كونه من البيت بخبر الواحد حتى لو تركه يؤمر 
بعادة الطواف من اللأصل .٠‏ أنظر: البحر الرائق (۲/ ۳۲۷). وبين قاعدة بیان المجمل » و«الزيادة على 
امطلق؛ فرق كبيرء والخلط بينهما يعود إلى إبطال جميع ما يقصدونه من الأهداف بتلك القواعد فتأمل . 
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حکم الكتابء بأن يكون مطلق الطواف فرضا بحكم الكتابء والضوء اجب 
بحکم الخبر» فيجبر النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب بالدم . 
کر ل ,19 ۷ 005 ماله 9 
وكذلك قوله تعالى: ۵ د ازعو مم /٦٦‏ ب] این ۱۱ مطلق فی مسمی ال رکوع» 
قلا یراد عَلَيْهِ شرط التَعْدِيل بحکم الْخَبر ہ وَلَكن یخمل بالخبر على وجه لا يتير به 
حکم الکتاب فیکون مطلق الركوع فرضًا بحکم الکتاب وَالتَعْدِيلٌ وّاجبا بحکم 


- 


الخر )۲( 


(۲) قلت: هذا الأمر الذي اعتمد عليه المصنف لإبطال کون التعديل من شروط صحة الركوع باطل 
۱ إنهم اختلفوافي تعريفه لغة وشرعاء ففي البدائع وأكثر الكتب القدر المفروض من الركوع 
أصل الإنحناء والميل» وفي الحاوي فرض الركوع انحناء الظهر» وفي المنية المصلي الركوع طأطأة 

ولو كان الركوع متعين الحال لما اختلفوا في تعريفه. 

؟- قال أبومطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لو نقص من ثلاث تسبيحات 
الركوع . . . لم تجز صلاته كذا نقل الشرنبلالي في نور الإيضاح (ص : ۲۳۸) . 

وقال أبويوسف: أما التعديل فقرض ‏ وقد سئل محمد عن تركها فقال: إني أخاف أن لا تجوز» ويقول 
السر خسي: من ترك الإعتدال تلزمه الإعادة . راجع فتح الغفار (۱/ ۰۱۹ ونور الإيضاح (ص : ۲۳۸). 

وهذه القيود والشروط أيضاً تتضمن معنى زائدا عن أصل المعنى وهو الإنحناء عندهم مع أنه لم 
يلزم به الزيادة على المطلق عندهم . 

٤۔‏ فالركوع كلمة شرعية اعتبر فيها بالخصوص الشرعي ومن ضمنه اللغوي أيضًا كجزء تابع 
للکل ۰ فمن فسره باعتبار الكل فقد أحسن ووفق بالإطلاع على ما أراده الشارع عن تلك المصطلحات 
من الأهداف والمقاصد 5 

ومن فسره باعتبار جزء من الكل فقد شوه صورته وآفسد تصوره على الا خرین وهذا من جملة 
الأخطاء الأساسية في منهجهم الفقهي . واللّه أعلم . 
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فصل في المطلق والمقید 


- Cm 
وعلی هَذَا قلنا: يجوز التوضو ہماء الرَعْمَرَان وبکل مَاءٍ خالطه شيء طاهر فغیر‎ 
أحد اوصافه | کماء المد لان 2 شرط المصير ی التیمم عدم مُطلق المَاءء وَهَذَا‎ 


مر دڑے 


قدبقی ماء مطلقاء فان قيد الإضَاقَة ما آژال عنه اسم الما بل قررہ فیذخل تحت 
| حکم |" مطلق الماء [فکان](۳) شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قيدًا لهدا 


المظلق» 
5 بخرج حکم مَاء الرَعَفَرَان والصابون والاشنان وَأَمثَاله(8)» وخرج عَن هَذِه 
الْقَضِيّة الماء النجس؛ بقوله تَعَالَى [۷/ أ ون يريد هر ۲۵4 والنجس لا يُفيد 


2 > و 


انطهارة . وبهذه اش ارّة عُلم أن الْحَدث شرط لوجوب الوضوء فاد تَحْصِيل 
الطَهَارَة دون وجود الْحَدث محال . 0) 
زو ال کر سر : المظاهر إٰذاجامع امرآنه في خلال الاطعام لا یستأنف 


( ماين المعکوفین سائظ من طااطہ 
(۲) زيادة من «ع ط». 
(۳) وفی ط «وکان». 
)٤(‏ قلت: ورد في الآية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة كلمة «ماء؛ مطلمًا لا مقيداًء وماء الزعفران 
والصابون وآشباهه لیس من جنس المطلق بل أنه ماء مقید والقيد لازم له» فلا يجوز اطلاق الماء 
عليه بدون قید. ألا تری؟ أنه یقال: ماء الزعفران وماء الصابون» ومطلق الشي هو ما یتبادر إليه عند 
ذکره والفهم لا یتبادر إلى هذه المیاه عند ذکر الماء . 

فعلی رأي الامام المصنف حیث أنه جوز التوضی بماء الزعفران یلزم بن التقیید للمطلق» وذا لیس 
بجائز عنده فتدبر . 
(۵) الاية |" | من سورة المائدة . 
)٦(‏ قلت: وهذا یشکل عند تجدید الوضو على الوضو . واللّه أعلم . 
۷ ساقط من «ط». 
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ك1 
الْإِظعَام لن الكتاب مُطلی فى حق الْإِطْعَام فلا يراد عَلَيْهِ شرط عدم الْمَسِيس 
القیاس على الصوم: بل الْمُطلقُ يجري على إِطلاقہ الم على تَفبيده. 17" 
وَكَذَلِكَ رَقلتام7 . الرقبة في كَمَارَة الظهَار وَالْيَمِين مُطلقَةٌء فلا يراد عَلَنها شرط 
الِْيمَان اس على کفارة القَْل0"©. فان قیل: إن الكتاب فى مسح الرأس يُوجبُ 
مسح مطلق البعض وقد قيدتموه پقذار الناصية بالخبر(*) والکتاب [المُطلق] 0) 
۷ب في انتهاء الحرمة الغليظة بالنگاح. وقد قیدتموہ بالدخول بحدیث مرا 


الا طعام يستأنف الا طعام بالقیاس على الصوم والجامع ان لكل منهما كفارة ظهار . 
قلت: هذا التناقض يدل على أنه لم يكن له (لمام کبیر ومما رسة طويلة بعلم الاصول لأنه مرة ینکر 
المسئلة ويثبتها مرة ثانية . وکل من له ممارسة طويلة ونظرة عميقة اجتهادية سليمة لا یقول بمثل هذه 
الأقوال ولا يقيس بالقیاسات الفاسدة . 
() زيادة من «ع ط». 
(۳) قلت: اختلف أهل الاصول في هذه الصورة -أي في حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب 
مع اتحاد الحكم ‏ هل يحمل المطلق على المقيد أم يجري على اطلاقه . 
فذهب جمهور المالكية وكافة الحنفية إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد فى هذه الصورة . 
وذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى أنه يحمل المطلق على المقید . وهو اختیار أبي الوليد الباجي. 
والراجح عندنا مذهب التفصيل- أي قد يحمل إذا كان في الحكم مصلحة وعلة مؤثرة متحدة» وقد 
لا يحمل على العکس: والله أعلم . أنظر: للتفصيل: اللمع :)418/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص : 
۷ء وكشف الأسرار للبخاري (۲/ ۲۸۷)ء والتوضيح (۱۳/۱)ء وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۹۹ 
۱ء وإحكام الفصول (ص :۲۸۱). ۱ 
بناصیته وعلی العمامة وعلی الخفین . أخرجه مسلم في صحیحه ۲۳۱/۱ برقم [4 ۱۲۷ . 
)٥(‏ وفي أل ط «مطلق» . 
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فصل في المطلق والمقید 


وو مر خر و مر 8 ا مه اس ۳ 0 05 717 د 3 

رفاعة . 217 قالسنا: إن الکتاب یس بمطلق في باب المسح؛ فان حکم الْمطلق أن یکون 
الای بای فرف كان ابا تالماموز یه والاتي پاي بعض کان ههنا یس باب بالمآمور 
و سے ے ° 0-0 230 ول رش 
بوء فإنه لو مسح على النصف او على الثلثين لا يكون الكل فرضا(۲) وّبه فارق 
(۱) وهو ما روي أن امرأة رفاعة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ((إن رفاعة طلقنى ثلاثاء فتزوجت لعبد 
حتى تذرقي من عسيلته ويذوق من عسیلتک)) . أخرجه البخاري في مواضع منها في الطلاق؛ باب من 
جواز الطلاق الشلاث ۳٦٣/۹‏ برقم (۰ ۰6۵۲ ومسلم» باب لا تحل المطلقة ثلاثاً حتی تنكح 
٠١62 /۲(‏ رتم١١١‏ )., 


(۲) قلت: هذه المسئلة خرجها المتقدمون على هذه القاعدق ثم جاء المتأخرون فوجدوا التعارض مع 
بعض الفروع المقررة في مذهبهم- ك «تعیین الناصية للمسح ثم تحديد الناصية من الرأس ومثلها- 
خرجوها على أصل «الخاص لا يحتمل البیان : مع أن صاحب الهداية أنكر تخريجها على هذه القاعدة 
حيث يقول: ان الكتاب مجمل -أي في مقدار الناصية وأن حديث المغيرة من مسحه عليه السلام 
بناصيته التحق بیانا به. أنظر: الهداية مع شرحه فتح القدير (۱/ ۱۷). فبطل التخريج على هذه 
القاعدة . 

نم اختلفوافي تعیین مقدار الناصية في كتب الفقه » إن صاحب البدائع وغيره نقلوا عن أبي حنيفة 
روايتين في رواية المفروض مقدار الناصية وفي رواية الربع » وذكر الاسبيجابي رواية مقدار الناصية ثم 
قال: هذا إذا كانت الناصية تبلغ ربع الرأس وإذا كانت الناصية لا تبلغ الربع لا يجوز فدل على 
تغایر هما . 

وفي ضیاء الحاوم: الناصية مقدم الرأس ۰ وفي شرح الارشاد: «الناصية ما بین الزعتين من الشعر 
وهي دون الربع ؛. کذا ذكر ابن نجيم في البحر الرائق (۱/ ۰0۱۵ مع أن النص القرآني مطلق عن هذه 
القيود كلها فزيادتها إما تقبيد؛ وإما بیان وإما نسخ . 

وهذا المحمل محل نظر وذلك بأن الآية مطلقة في محل المسح وهو الرأس فتقييده بمقدار الناصية 
رأي اجتهادي لا دليل عليه من الكتاب والسنة بل كل هذا يؤدي إلى تقیید المطلق مع أن المطلق 
بنصرف إلى الكامل في الماهية كما قال البابرتي في العناية (۱/ ۰)۳۳۳ وتبعه في هذا الكمال ابن 
الهماء في الفتح (۱/ ۳۳۳) . تأمل وتدبر. 


محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


WWW.KitaboSunnat.com 


الْمُطلق (عن ]۲ المجمل .۲ 
وآما قید الذخول» فقد قال البَعْض: إن النكاح فى النص حمل على الوطء؛ إذ 


وه مس 


العقد مُسَتَمَادٌ من لفظ الرَّوْج [وعلى هذا](۳) یزول السوال . 8) 
کو وہ ا دا و 2 ج 8 6 2 جر ہے مر ه وو اله و 
وَمَالَ الْبَْضٌ: قيدُ الدّحُول ثبت بالْخَیَرء وجَعَلوه من الْمَشَاهِير قلایلزمهم تقييد 
الکتات يشير ال وحن 91 


(۱) ساقط من «أ. ط». 

(۲) وهذا القدر من المسح كان واجبًا على طريقتهم بأنه ثبت بالخبر مع أنهم قالوا إن المسح أقل من 
مقدار الناصية لا يجزى» فبأي دليل يحمل على أنه مقدار مفروض. لأن الفرض يثبت بدليل قطعي 
الثبوت والدلالة وأنه ثبت بدلیل ظني . والله أعلم . 

(۳) وفي ط «وبهذا». 

(4) هذا التفریع على هذا الاصل کتفریعات أخرى . 

)٥(‏ قال عبد العزيز البخاري: وإن المتقدمین اتفقوا على أنه ثابت بالحدیث واثباته بالکتاب تخریج 
بعض المتأخرین (۸۹/۱). 
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فصل في المشترک والمؤوّل 


فصل في المشترک والمؤوّل 


الْمُشْتَركُ')(1/۸): مَا وضع لمعنیین مُخْتَلفَيْن أو لمعان مُخْتلقَة سایق . ٠١‏ 
(۱) لغة: مأخوذ من الاشتراك وهو الاجتماع . 

قلت: حقيقة الاشتر اك تتوقف على ثلاثة آمور باتفاق من العلماء وهي: 

الاول: أن یکون اللفظ موضوعاً لمعان عديدة حقیقةً وضعاً مستقلا لكل معنی . 

الثاني: أن یکون جميع معانیه مختلفة متضادة . 

الشالث: أن یبقی اللفظ مستعملا في جمیع ما وضع له على السواء» بحیث لا يترجح آحدها لدی 
السامع عند مطلق الاستعمال . راجع: فتح الغفار (۱/ ۰4۱۰۹ وأصول السرخسي (۱/ ۱۹۳-۱۱۲). 

فهذه الشروط الثلاثة إذا اجتمعت في كلمة فهي مشترك عندهم. وان اختل آحدها أو كلها فهي إما 
حقیقة عندهم» وان اختل آحدها أو كلها فهي [ما حقيقة ومجاز واما على التباین . 

كما أن التعریف الصحیح للمشترك هو الذي اشتمل على الأمور الثلائة المذكورة کلها ؛ والا فهو 
لیس بتعریف . 
(۲) کذا عرفه الامام المصنف» ویمعناه عرفه البخاري في الکشف (۳۸/۱) والفناري في الفصول 
(۱/ ۰۲۸۲ وملا خسرو في المرآة (ص / ۲۰) وابن نجیم في لب الأصول (ورقة / ۱۹)ء والبهاري 
في مسلم الثبوت (۱/ ۰۱7۵ والمحلاوي في التسهيل (ص / 1۱. 

وهو یفقد الشرط الأول والاخیر . 

وعرفه الدبوسي في التقويم (ص / ۰6۹6 والسرخسي في الاصول (۰)۱۲/۱ والحسامي في 
المنتخب مع التبيين (۱/ ۰6۱۷ والخبازي في المغني (ص / ۲ بلفظ : «کل لفظ يشترك فيه معان 
أو أسام لا على سبیل الانتظام». 

وهذا التعریف لا یفی بالمقصود لأنه لا يميز المشترك عن المجاز» كما أن قوام الدین الكرماني رد 
77 شرح المغتي (ورقة/ )٤‏ قائلا: «وفیه نظر؛ لأن الاسامي غير المعاني وغیر الاسامي 
فإذا صح تفسیره بالاسامي لا يصح تفسیره بالمعاني». 

وعرفه الانقاني في التبيين (۱/ ۱۷۸) بأنه «لفظ فرد يفهم منه تعدد المعنی ۰. وهذا التعریف ‏ مب 
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ع ل ا و کو وو مرو ہو وو وکوع OT‏ مس وا می رت 


© ته أيضاً ناقص لا يعطي مفهوماًکملا. كما أنه لا یشتمل على صفة التمبیز بين المجاز والاشتر اك . 

وعرفه البزدوي في الأصول مع الكافي للسغناقي (۱/ ۲۱۱) بأنه الفظ احتمل معنى من المعاني 
انم ختلفة ؛ أو اسما من الأسماء على اختلاف المعاني على وجه لا يثبت إلا واحداً من الجملة مرو 
به؛. 

وهذا أيضاً غلط لان قوله: «معنى من المعاني أو اسماً من الأسماء ٠‏ يوجب بأن المشترك متردہ بين 
أن يكون اسماً أو معنی في بداية أمره. 

فبرد عليه ما ورد على تعريف الدبوسي وغیرہ في كلام قوام الدين الکرمانی . 

كما أن البابرتي أو رد عليه الاعتراض في الأنوار (ص / )٠۰‏ بوجهين: 

الأول: إن معاني المشترك كلها موضوعات له لا من المحتملات . 

الثاني: إن التعريف منقوض بالخاص كالاسد مثلافإنه لفظ اختمل معنى من المعانی المختلفة وهو 
الرجل الشجاع مع أنه لا يسمى مشتركاً. 

ثم أجاب البابرتي عن الاعتراضين بأن المراد من الاحتمال في كلام البزدوي هو الوضع فاندفم 
الاعتراض . 

فاختيار البابرتي كلمة «الوضع؛ مكان «الاحتمال» دل على أن ما قاله البزدوي غلط ؛ فجواب 
البابرتي المذكور أكد الاعتراض ولم يدفعه. 

وعرفه السمرقندي في الميزان (۱/ 547 ) بلفظ: ١سا‏ یتناول شيئاً واحداً من الأشياء المختلفة أو 
المضادة عينا عند المتكلم وهو مجهول عند السامع». 

وهذا التعريف أیضاً فاسد؛ لأنه ليس بتعريف للمشترك وإنما هو حكم المشترك . 

ثم إنه لا يميز المجاز عن المشترك؛ كما أنه ليس من موجبات الاشتراك أن يكون مجهو لاعند 
السامع في جميع صور الاستعمال. 

وعرفه اللامشي في أصوله (ص / ۷۹) بقوله: «ما يحتمل وجهين أو وجوهاه وإنه اسم متساو بين 
المسمیات يتناولها على البدل». 

وهذا أيضأً ليس بمانع عن المجاز كما ترى» ويرد عليه جميع ما ورد على تعريف البزدوي 
والدبوسي وغيرهما. وم 
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فصل في المشترک والمژوّل 


aD 
ماله: قولنا: جارية فانها تتناول الم والسفينة . [قَالْمُشْتَرى] 27 [فَإنه](" بتنَاوَلَ قَابلَ‎ 


مى ہس ہے کے مر 


وحکم المشترك: أنه إذا تعين الواحذ مرادا به سَقَطَ اعبار إرادة غیرہ. 
وَلِهَذَا آجمع العلماء زجمهم الله تَعَالَى على أن [لفظ] ©“ القروء [المَذ کوره] (0) 
فى کتاب الله تَعَالَى [محمو 020 إمَا على ال لحرض (۷) ا | 


ت٤‏ وعرفه أبو البقاء الكفوي في الكليات (23598/5)» بأنه: :اسم متساو بين المسميات يتناولها على 
البدل: 
وهذا التعريف صادق على ماله حقیقة مستعملة ومجاز مستعمل بالسوية. 
وعرفه الكراماستي في الوجيز (ص / ۳۷) بأنه :ما وضع لمتعدد وضعاً متعدداً على السوية». 
وهذا أيضاً ليس بصريح في أن المتعدد متضاد أم لا. 
فلت: هذه مجموعة من التعاريف التي اطلعنا عليها من خلال المصادر الأصولية للاحناف لا يفي 
واحد منها المقصود. 
)١(‏ وفي آء ط «والمشتري». 
(۲) زیاده من ×ط٭٠.‏ 
(۳) ساقط من «ط». 
)٤(‏ الزيادة لم ترد في أ ج٠‏ ع٠.‏ 
)٥(‏ وفي أء ط «المذكور». 
)٦(‏ وفي ط «محمول». 
(۷) قال الالوسي في روح المعاني (۲/ ۱۳۳): «ومن أصحابنا من استدل بأنه لو كان المراد من القرء 
الطهر لزم إبطال موجب الخاص -أعني لفظ ثلاثة ولا یخفی أنه کأمثاله في هذا المقام ناشي من قلة 
التدبر في ما قاله الا مام الشافعي رضي الله عنه . 
على أن کون الشلاثة اسما لعدد کامل غير مسلم؛ والتحقیق فيه أنه إذا شرع في الثالث ساغ 
الاطلاق ألا تراهم يقولون هو ابن ثلاث سنين وان لم تكمل الثالثة». هت 
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انگ 

ما هو فلا و يدس ی ر 
رحمه الله: إذا أوصى لموالي بني فلان -ولبني فلان موال من أعلّى و[موالي] 7 من 
لل مات بطلت الْوَصِيةٌ فى حق الق سال 
وعدم الرجحان . (۲) 


وت فلت: لا عبرة بمثل هذه الترجيحات الباردة آمام نص دل صراحة على أن المراد بالقروء في الآية 
الأطهار. وهو حديث ابن عمر المتفق علیه: ((فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسهاء فعلک 
العدة كما أمر الله . 

فحدیث النبي صلی الله عليه وسلم صرح بأن الطهر هو العدة التي آمر الله أن يطلق لها النساء: 
مبيئاً أن ذلك هو معنی قوله تعالى: « نرق لته 4؛ ؛ فوجب المصير إليها لأنه لا يوجد في كتاب 
.الله ولاسنة نبيه صلی الله عليه وسلم شيء يقاوم هذا الدلیل لامن جهة الصحة. ولامن جهة الصراحة 
في محل النزاع . قاله العلامة الشتقيطي في :أضواء البیان»(۱/ ۰۲۱۲ ۲۱۳). 
)١(‏ وفي ج «الاطهار». 
(۲) وفي ط «موال». 
(۳) قلت: مذهب الحنفية في هذه المسئلة مضطرب جداً یمثل الجمود والصورة الواقعية لابنتاء 
أصولهم على الفروع لا العکس ؛ ويظهر هذا في قولهم: «ولو آوصی شخص لموالیه وکان للموصي 
موال أعلون وأسفلون» ومات الموصي قبل البيان بطلت الوصية». 

خرجوا من هذا الفرع قاعدة: : «إن المشترك لا يعم » بنا ءأ على أ ن «مولی» مشترك بين المعتق. 
والموصي توفي قبل البيان» ولم يبق لبطلان الوصية وجه سوی کون استعمال المشترك ممنوعاً فى 

نم إنهم لما صادفوا الفروع الفقهية الآخری التي لا تتلائم معها القاعدة بهذا الشکل کقولهم: دلو 
قال: والله لا أكلم سولاك وکان له موالي أعلون وأسفلون فکلم واحداً منھم؛ حنث * فوقعوا في 
لتناقض, ولم یجدوا منه مخرجا إلا أن الکلام الأول مثبت: والثاني في أسلوب النفي قالوا: نات 
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فصل في المشترک والمؤوّل رت 
وَقَالَ ابو حنيمّة رحمه الله إذا قَالَ لزوجته: نت علی مثل أمي لا يكون ماهر 

لان اللّفْظَ مُشتَرك بین اكرام وَالْحَرْمَة» فلا يرجح جهة الْحَرْمَة إلا یله 0) 


خر يم کر سیر کر 


ہہت لا يجب النظیر في جرّاء الصيد؛ لقوله تعالی: < فَجَرَاہ تن ما یل 


سے اق سی 


عو 4 لان المشل مت راهب ين المكل گر وت الما سی مت 
دیو سو ری سس ریہ 


مر و ا 


بالاتفاق» فلا يزاد المثل من حيث الصورة؛ إذ لا عموم للمشترك أصلاء فيسقط 
افیا لصُورة لاسْيِحَالّة الجمم 81۳ . 
ثم إذا تر جح بعض وجوه المشترك بغالب الرّأي )9( و و و مه واه و و همم ےم 


بت لا نعني أن المشترك لا يعم مطلقاء وإنما نقصد أنه لا يعم في الإثبات» آما في النفي» فیعم . 
والراجع عند ابن الهمام أنه يعم في النفي دون الإثبات. وضعفه ابن نجيم وغيره» بل آنکر ابن 
نجيم کون هذه المسئلة من فروع القاعدة. 
راجع فتح الغفار (۱/ ۰0۱۱۱ والتحریر (ص ۱ وتيسير التحویر (۱/ ۰0۲۳9 والبحر الرائق 
(۳/ ۹6). 
(۱) هذه الصورة صورة الکنایة لأن اللفظ مشترك بین الکر اهة والحرمة . واللّه أعلم . 
(۲) الآية | 42 من سورة المائدة. 
(۳) قال محمود الالوسي في روح المعاني (۳/ :)۲٤‏ «قراة رفع جزاء ومثل » تقتقضي أن یکون الجزاء 
مماثلا من النعم للصید فان كان الجزاء القيمة فليس مما ثلا له منها وقد قال بوجوبه الامام الشافعي 
ومالك وأحمد وغیرهم وهو مذهب محمد بن الحسن من آصحابهم حیث قالوا: يجب النظیر فیما نظیر 
له في الخلقة » ففي الظبي الشاق والأرنب عباق . 
)٤(‏ زيادة من «ع» ط». 
(۵) قلت: اختلفوا في المراد من قوله «بغالب الرأي» فذهب عامتهم إلى أن المراد به الدلیل الظني رأياً 


كان أو خبر واحد. 25 
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أصول الفقه للشاشي 


سے بی وك 
و[حکمه)(۲) وجوب الْعَمْل به مَع احْْمّال [9/ أ] الْخَطَأ. 


سح 


ده واختار الاتقاني في التبیین (۱۷۹/۱) «بأنه احترز عما إذا ترجح بعض وجوهه ببیان صاحب 
الشرع فانه یسمی مفسراً؛. 

فالموول عند الاتقاني ما ترجح بالرأي فقط» لا بخبر الواحد» والمفسر ما ترجح بأدلة الشرع 
قطعياً أو ظنياً وهذا عکس ما اختاره أكثرهم . 

وفرق ابن نجيم في فتح الغفار (۱۱۱/۱) بين تأويل المشترك وبين تأویل الخفي والمشکل 
والم جمل وغیرها حيث أن الأول بناءا على التأمل في الصيغة أو بالنظر إلى سباقه وسیاقه . وفي 
الباقية بناء | على خبر الواحد والقیاس . 
)١(‏ وبمشله عرفه البزدوي مع شرح السغناقي (۲۱۸/۱)ء والخبازي في المغني (ص / 1۲( 
والحسامي في أصوله مع شرح التبيين (۱۷۹/۱)ء والسرخسي في الأصول (۱/ ۱۲۷) وغيرهم . 

قال ابن فرشتا في الحاشية (ص / 475 ۳): «اعترض عليه بأن تقييد حد المؤول بقوله :من المشترك؛ 
وبقوله «بغالب الرأي؛ ليس بصحيح؛ لأنهما ليسا بلازمين للمؤول لوجوده بدونهما . 

فيان الخفي والمشکل والمجمل إذا زال الخفاء عنها بدليل ظني كخبر الواحد والقياس یسمی 
مژولا. 

وکذا الظاهر والتص إذا حملا على بعض وجوههما یصیران مژولین بلا خلاف: مع أن القیدین 
منتقیان . 
۱ ونقل هذا الاعتراض الكاكي في الجامع (۳۱۹/۲) عن المیزان والتقویم . 

وعرفه الفناري في بدائم الأصول (۱/ ۸۳) قائلا: «كل لفظ ترجح بعض محتملاته بدلیل فيه 
وه و الم ختار عند الكاكي في الجامع (۰)۳۱۹/۲ والرهاوي في الحاشية (ص / ۷ ۰)۳ وابن 
قطلوبغافي شرح مختصر المنار (ص / ۰۱۰۹ والسمرقندي في المیزان (۰)۵۰۱/۱ والكراماستي 
في الوجیز (ص / ۳۹- 4۰).. 

وهو رأي الاتقاني في التبيين (۰)۱۷۹/۱ والسغناقي في الكافي (۰)۲۱۹/۲ والارزنجاني في 
التکمیل (ورقة / ٢۲)ء‏ والبابرتي في الأنوار (ورقة / ٦١)ء‏ والقاآني في شرح المغني (ورقة / "٢‏ 
والجرجاني في التعريفات (ص / ۱۰4) وغیرهم آیضا حیث جعلوا «قيد المشترك؛ اتفاقیا لا احترازيا». 
(۲) وفي «أ. عء ط» حکم المؤل». 
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فصل في المشترک والمؤوّل 


ومثاله فى الحكميّات ما قلْنَا: إذا أطلق للم في البیع كان على غالب نقد الْبَلّد 
ذلك بطریق اتاریل: ERT‏ مه فسد البیم؛ A‏ وحمل الأقراء 
على الحیض. حمل النكاح فی الاية على الوطء؛ وحمل الْكِنَايَّاتَ حال مذاكرة 
الطلاق على الطّلاق من مَذَ الیل وعَلى هَذَا فلا لین المَایْم من الرَّكَاة يصرف 
إلى اسر المَاین إلقضاء الل وفرع محمد رحمه الله على ہَذَا فََالَ: إذا تزوج 
مرا على نضَاب وله نِصَابٌ من العم » ونصاب من الدّرَاهم [يتصر فع این 
إِلَى الدَرآهم. حَتَى لو حال عَلَيْهمَا الحول تجب الرَكاة ده فى نِصَاب عنم وَلا 

ولو ترجح بعض وجوه [4/ ب] المشترك بیان من قبل الْمتکلم كان مُفَسرًا. ۳) 
او |( »حکمه: ەا و وا ا 


77 ي و ررر رر 7- 7 ۳ 

مثاله: إذاقال: لفلان علي عشرة دراهم من نقد بخاراء فقوله: من نقد بخارا تفیبیر 
لَهَء فلولا ذَّلِك لَكَانَ منه فَاإِلَى غالب نقد الْبَلَّد بطريق التأويل» فیتر جح الْمْقَسّ 
لويب نقد الل 


(۱) وفي أءع» ط «قضاءا للدین». 

(۲) وفي ط «یصرف». 

(۳) هذه صورة بیان التقرير لا المفسرء لأن المفسر عندهم «هو اللفظ الذي يدل على الحكم دلالة 
أكثر وضوحا من الظاهر والتص ولم یحتمل تأویلا ولا تخصیصاً ٠٠‏ وأما اما ازدحمت فيه المعاني 
فاشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك لا ببیان من جهة المجمل» فهو المجمل لا المشتر 2 . 

)٤(‏ ساقط من «ج.. 


(۵) ساه J‏ 
سافط من وع ط». 
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فص فى ال خقیقة» و الم جاز) 


1 ۳ ۳ ع اهم 
كل لفظ ۲ وضعه واضع اللغة() OSI SSS‏ 


. لخة: فعيلة من «الحق» وهو الثابت‎ )١( 
لغة: مصدر ميمي بمعنی الفاعل عن «جَارً الْمَكَانَ؛ إذا تعداه.‎ )۲( 
قلت: لا يستقيم التقييد ب «اللفظ» فقط في تعريفه؛ لأن الجمل والأساليب لها حقائق أيضًاء فان‎ )۳( 
الأسلوب الخبري حقيقة في الخبر ومجاز إن أريد به الانشای وكذلك الإنشاء حقيقة في الإنشاء‎ 
ومجاز إن أريد به الخبرٌء وكذلك الاستفهام حقيقة في التصور والتصديق ولکنه مجاز في غيرهما من‎ 
. المعاني الأخرى والكثيرة‎ 

كما أن الحقيقة العقلية لا تكون في اللفظ وانما تكون في النسبة حيث إن الأفعال إذا نسبت إلى 
فاعليها تكون النسبة حقيقة ولا فمجاز . 

فيجب عليه أن يأتي في التعريف بقيود تجمع وتمنع » والا فلا يكون المعرّف مضبوطاً ولا معروفاً 
ولا مكمل التعریف . 
)٤(‏ والمراد ب «الوضع» تعيين اللفظ للمعنی. کذا عرف «الوضع؛ المحلاوي في تسهیل الوصول (ص 
:۰ والتفتازاني في التلویح (۱/ ۱۲۷)؛ والقريمي في شرح المنار (ورقة / ٥۵ء‏ وملا خسرو 
في المرآة (۱/ 1۱۸ وابن عابدین في النسمات (ص/ ۰)۹۷ والمنيني في العرف الناسم (ورقة 
ا 0 1۷ 

وعرفه الارزنجاني في التکمیل (ورقة / ٩‏ والبخاري في الکشف (۱/ ۰6۱7۲۰ والطيبي في 
التبیان (ص/ ۱۸ ۳) بلفظ : «تعيين الكلمة یازاء معنی بنفسها» . 
(5) قلت: ومن هو واضع اللغة؟ أو الشرع؟ أو العرف العام؟ أو الخاص؟ في ذلك اختلفوا اختلافًا 
شدیدافقال عامة المعتزلة: إن اللغة اصطلاحية ‏ على معنی آن واحداً من البشر أو جماعة وضعها 
وحصل التعریف للباقین . ۱ 

رقال الأشعری واین فررك وک رین انرون إن الات ترفقية» على سی أن واضدها هو الله كك 
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7 تعالى وحده وأعلمهاللخلق بالوحي إلى الأنبياء» وحکاه ابن جني عن أستاذه أبي علي 
الفارسي»٠‏ وجزم به ابن فارس في فقه اللغة. واستظهره أبو البقاء في الكليات (ص / ۰6۹۳۵ وعامة 
العلماء على التوقف وعدم الجزم بأحد القولين . 

وراجع للتفصيل: ميزان الأصول للسمرقندي /١(‏ ۰698۹ والخصائص لابن جني (۱/ ۰۹6 
والصاحبي لابن فارس (ص/ ۰0۱6-۱۳ والبحر المحيط للزركشي (۲/ ١٠)ء‏ والمزهر للسيوطي 
(۱/ ۲۸-۰۱۲). 
(۱) فقوله یازاء شيء ما آرید به بقرينة . وهذا التعریف بناء على ما اختاره عامة الحنفیة بأن المجاز لیس 
بموضوع لا بوضع شخضي ولا بوضع نوعي» وانما الموضوع هو طریقه واستعماله . 

ولکن القاآني منهم قال في شرح المغني (ورقة / 1۷): «اعلم أن الصحیح من المذهب أن المجاز 
مستغن عن الوضم الشخصي وان كان لا يستغني عن الوضع النوعي». . 

وهو الذي اختاره التفتازاني في التلویح (۱/ ۸۷)ء وابن فرشتا في حاشیته على المنار (ص ۰)۳۸۱ 
وابن نجیم في فتح الغفار (۱/ ۰0۱۲۰ وهو ظاهر صنیع التمرتاشي في الوصول إلى قواعد الأصول 
(ھر / ۱۰۹ ۱۷۰). 
(۲) کذا عرفه الامام المصنف ‏ وبمثله عرفه البزدوي مع الکشف (۱/ ۰6۱7۰ والحسامي مع الوافي 
للسغناقي (۱/ ۰0۲۳۳ وصدر الشريعة في التوضیح مع التلویح (۰)۱۲۱/۱ والخبازي في المغني 
(صس/۰)۱۳۱ وملا خسرو في المرقاة مع الازميري (۱/ ۰4۱۸ وبمعناه السر خسي في الأصول 
(۷۰/۱) و السجستاني في الغنية (ص / ۰0۷۸ وأبو الیسر في المعرفة (ص/ )۹٩‏ وغیرهم. فرد 
علیهم الاسمندي في بذل النظر (ص/ ۱5) قائلا: «وهذا غير صحیح لانه بقتضي أن اسم الصلاة إذا 
استعمل في اصطلاح آهل الشرع وأريد به الدعاء دون الار كان المعهودة یکون حقیقةء لانه أفيد به ما 
وضع له في الجملة أعني بمواضعة أهل اللغة» ولیس كذلك». 

نم صحیح التعریف إتباعاً للبلاغيين وأبي الحسین البصري قائلا: :هي ما آفید بها ما وضعت له في 
اصل الا صطلاح الذي وقع فيه التخاطب۰. فتبعه الساعاتي في النهاية (۱/ ۰6۱7۰ والكراماستي في 
الوجيز (ص / )۰ والبهاري في مسلم الثبوت (۱/ ۰۱۷۲ وابن الهمام زاد في التحریر (ص/ ۱3۰) 
على قوله: «ما وضعت له ؛ قوله: «آو ما صدق عليه» ولکن ابن نجیم حذفه في لب الأصول / تب 
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ولو یىٰ‌ ‏ ۰ بكر ةيتاذ را 1لا حقیقة ٠)“‏ . ثم الْحَقِيقَة مم المجّاز لا 
یجتیعان إرادة من لفظ واجیٍ فی [وقتٍ واحد(۳)](٩)‏ . 
مدا قلنا: لما آرید ما يذل في الصَاع بقوله َل السّلام: ورلا تير ارم 


بالرهمیّن» ولا الصا ع بالصاعین)) (9) وی کر ودنہ ESERIN‏ 
© © (ورقة / ۶) لعدم الضرورة الیه. . ومع كل هذالا يصح التعريف باللفظ المذکور؛ وذلك 
لاختلافهم الشديد في کون المجاز موضوعاً؛ حيث ذهب البعض إلى أنه موضوع كالحقيقة وضعاً 
ليميا واختار الكثيرون بأنه موضوع وضعا نوعياً . فصفة التمييز بين الحقيقة والمجاز أو وصف 
التفريق بينهما يجب أن يكون موجودا في أحدهما في كل حالء وأن ينتفي عن الثاني على كل حال» 
ا 

۳ کس | جح ی و 

() زيادة من «ط». 

() نعم! يجوز استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحت المعنى الحقيقي ‏ أو إرادة المعنی 
الشامل للحقيقة والمجاز» وهو الذي يسمى عند الأصوليين ب «عموم المجاز ٤‏ وهذا لا حلاف فى 


كما سے قدمه في دار فلان؛ فبراد د من وضع القدم الدخول لأنه سببه فذکر اسم السبب 
وآراد المسیب» وهو معنی مجازي شامل للدخول حافياً أو منتعلا فیحنث بعموم المجاز لا بالجمع 
بين الحقيقة والمجاز . 

وهذا إذا لم تكن له نِيّة» آما إذا كانت له نية فعلی ما نوی . 

راجع: فتح الغفار (۱/ ۰6۱۱۹ وشرح الک وکب المنیر (۳/ ۰6۱۹۵ وأصول السرخسي (۱/ ۱۷4 
۵ وتسهیل الوصول (ص :۰ والمغني (ص ۳۰-۰ وجمع الجوامع (۰)۲۹۸/۱ 


والمسودة (ص :۱۶۹). 
(4) وفي «طه حالة واحدة. 


(9) آخرجه آحمد في مسنده رقم : ۵۸۸۵ ۰ء عن ابن عمد . وقال فی مہ مجمع الزوائد 
/ ۱۹۰ : رواه أحمد والطبرانی فی الکبیر؛ وفیه آبو جناب الکلبی وهو مدلس ثقة 
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و ص 
ر تی الام ی جا بیع لاد من بالانین . ولا آرید 
e‏ |] الوقاع من آية الْمَلامّسَة ")سقط اغيِبَارٌ رَادة (المس] 7" بای . 
احتی ]40 قال محمد رلك : إذا آوصی لموالیه» وله موال أعتقهم ولمواليه موال 
أعتقوهم » كانت الْوَصِية لمواليه دون موالي موالیه . وَفِى السّير الگبیر: (*) و استأمن 
آهل الَْرْب على آبائهم لا تدخل الأجدادٌ في الأمان ولو استأمنوا على أمهاتهم لا 
بثبت الأمان فی حق الْجدّات. 0) 
)١‏ ساقط من «ط». 
(۲) وهي قوله تعالی: ہو ان نکم جا اهر و إن کنر قرفی از عل سر او جا 
لسم اليْساء فلم تَحَدُوَا م وین ا طَيبًا 4 [المائدة : ۰17 

قلت: هذه المسألة أيضاً من تكلفات المصنف والبزدوي والنسفي. وليس فيها روح علمي؛ لأن 
دعوى المجاز والحقيقة في هليَشَكُمٌ #4 ضعيفة جدا. قال ابن نجيم في فتح الغفار (۱/ ۱۲4): «وما 
ذهب إليه المصنف تبعا لفخر الاسلام من أن حقيقة اللمس المس باليد ومجازه الجماع هو أحد 
الطیریقن. والآخر عكسه» ومشى عليه بعض الفقھاء وهو موافق لتفسير ابن عباس فانه فسره بالجماع 
ولقول أهل اللغة حتى قال ابن السكيت: اللمس إذا قرن بالمرأة يراد به الجماع . تقول العرب: لمست 
المرأة. أي جامعتها». 

ثم الشافعي بلك استدل بآثار الصحابة ابن عمر وابن مسعود وغيرهما في حملهم الآية على اللمس 
بانید. وفصل كل ذلك في الأم (۱/ ٦١-٦١)ء‏ وكذلك بوب عليه ما لك في الموطأ (۱/ 77) بناءا 
على ما ورد عن الصحابة والتابعين في تفسير اللمس . 
(۳) وفي الأصل «اللمس». 
(6) ساقط من «ع۰ ط»وفي أ «ولهذا» 
)٥(‏ وهو !سم کتاب محمد بن الحسن الشيباني . 
() قلت: عبث البحث في مثل هذه الأمور؛ لانها لا یحکم في مثل هذه الوقائع والأحداث بناء اعلی 
الا لالات اللغوية ٠‏ وانما يحكم فیها الآمن بمقتضی المصلحة التي تناسبه فيما هو فيه من الأحوال. 
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ےی 

وعلی هَذَا قن ذا آوصی لابکار بني فلان لا تدخل المُصَابةٌ بالفجورفي حکم 
الْوَصِية . وَلو أوصى لبني فلان وله بنون ونو بی كات الْوَصِيّة یه دون بني بنيه . 

قال أصْحَابنًا :و خلت ۱۰۱/ ب لا ینک له وهی بان يك على 
اس و ئن نے . ولین قال: إذا حلف لا یضع قَدَمهُ في دار لان 
سا دیا افا ر کنا أو راقم ٠‏ وکذلك لو حلف لا يسكن دار فلان يَحَدّتُ 
لو کات الذار ملكا لفلان أو ا ع ار مایق دك جمع بین اتی 
والمجاز. 

ذلك لو قال: عہدہ حر َم یم لان, ققیم قلا للا أو تخت . ُلْن: 
وضع الْقَدَم ار مجَازّا عن الدخول بحکم العرف» والدخول لا یات فی 
لْمَصَلَيْنء ودار فلان صار مجَاژا عن دار مسکونة له » وَدَلِكَ لا یتماوت بين أن یکون 
مک ر كانت بأجرة لَه نے فی بی القدوم عبارة عن مُطلق الْوَقْت؛ لان 
یوم إذا اضیفت إلى فمل لا یمد ی کون عبار عن مطلق الزفت خا رف کا 
الجنث بهذا الطّريق» لا بطریق الجمع بین الْسَقِيقة والمجاز . 

نم الْحَقِيقة لاه راغ ۱ متعذرة ا ومهجورة (۳) ومستعملة ۲8. [وَفِي |(*) 
القسمين الاولین + یضار إلى المجاز الاتفاق . ۱ 

ونظیر المتعذرة: إذا حلف لا ات ےت اوھ اة القدر فان أكل 
(۱) وفي ط «آنواع ثلائة؛ وفي أ«أنواع» فقط بدون ذکر «ثلائة:. 
(۲) وهي ما لا یمکن الوصول (لیه إلا بمشقة . 
(۳) وهي ما يترك الناس العمل به وان تیسر الوصول إليه . 


(4) وهي بخلافهما أي تیسر الوصول إليه ولا يترك اللاس العمل به . 
)٥(‏ وفي ج «ففي». 


محکم دلائل و برابين سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


WWW.KitaboSunnat.com 


فصل في الحقيقة والمجاز 


ست ردي سس 
الشجرة والقدر مر فنص رف وَلِك إلى تَمَرَة الشّجَرَّة رای متاخل نی الس ی 
و أكل من عین الشّجَرّة أو من عين القدر بتو تكلّفٍ لا ینت 

وعلی مدا قلا إذا حلّف لا يَشْرَبُ من مَوہ البتر ینضرف دك إلى الاغتراف» 
تی لو فرضنا آنه لو کرع بنوع تکلف لا يَحْنّث بلاق . ۱ 

وَنَظِيرٌ المهجورة: [إذا] ۲ حلف لا يضم قَدَمَه فی دار فلان فان إِرَادَة وضع 


الْقَدَم مهجورة [عرفا|(۳. 

وعَلى مَذَا فلت التؤكيل (بالْحْسُومَة | ینض رف إلى [مُطلق] ‏ جواب 
لخصم. حَنَى يسع لویل أن يُجيب بعم كابس أن يجيب یلان کل 
۱ب ابا شين هر 

ولو كانت الحَقِیقَة مستعملة فان لم يكن لها مجاز متعارّف فالحقيقة أولى 
بلاخلاف› "م890 متعارف » فالحقيقة أولى عند أبى حنيفة بلك 


٩‏ مس لا س 


و عندهما:(۷) ا بعموم ا آولی [به ۸۲ . 

() قال ابن النجار: فهذ محل الخلاف عند الأکثر» كما لو حلف لیشر بن من هذا النهر» فهو حقيقة 
في الکرع منه بفيه؛ ولو اغترف بکوز وشرب؛ فهو مجاز لأنه شرب من الکوز لامن النهر» لکنه مجاز 
راجح یتبادر إلى الفهم فیکون آولی من الحقيقة وان كانت قد تراد لن کثیرا من الرعاء وغیرهم یکرع 
بفيه . آنظر: شرح الکو کب المنیر (۱/ ۱۹۱). 

(۲) وفي ط «لوه. 

() وفي ط «عادة». 

)٤(‏ وفی ط «بنفس الخصومة». 


)2( زيادة من اط . 


)٦(‏ وفی كل ط «فإن». 
(۷) أي عند محمد وأبي یوسف» راجع: فتح الغفار (۱/ ۰)۱۳۵ والتحصیل (۲۳۸/۱). 
(۸) وفى أ «منه». 
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= 

مشاله: لو حلف لا يكل من َه الْحنْطّة ينْصّرف ذَلِك إِلَى عینها عنده» خی لو 
اكل من الخيو الخاصل منها لا نوي 

ےھ یرہ رق ا ی بطریق موم لمكا تسس راقو 
وبأكل الخبز ال تھا 

وکذا لو حف لا یشرب من القّات: شرف إِلَى الب ونا رعا عنده. 
وعند‌هما: إلى المجاز الْمتعارف» وَهُوَ شرب مَايهَا باي طریق كان . 

ثم المجًاز عند آبي حنيقة بك (1/۱۲] خلفٌ عن الْسَقِيقّة في حق اللّفْظ . 
َمِنْدَمُمًا: خلف عن الْسَقِيقَة في حق الحکم» » حَتَى لو كَانت الْحَِیقَة مُمكنةً فی 
نفسها إلا أنه امْتمَعَ ال بها ہے ہے ولا صَار اكلام لغوا. 
وَعِنْده: یضار الما وإن لم تكن اس مك في تسه 

مثاله: إذا قال لعبدوء وهو اق سنا منه: و إلى الجا عندهما؛ 
لاسَتِحَالَة الْحَقِيقة . وعنده: یضار لی المجازء حتى يعتق العَبْدُ. 

وعلی مَذَا يرج الحکم فی قَوْله: له علیَ آلف أو على هذا الْجدَار »» وف 


)١(‏ يرى جمھور الأشمة أن المجاز وقع في اللغة والقرآن الكريم والحديث النبوي الشریف؛ ومنعه 
جماعة كالأستاذ أ آبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية » وأبي بكر ابن داوود من الظاهرية» وابن : حامد 
من الحتابلة . 

وقال ابن تيمية: إنه من مستحدثات ما بعد القرن الثالث الهجري . 

وأنكره ابن حزم في الأسماء دون الأساليب والجمل . 

راجع: التمهيد لأبي الخطاب (۲/ ۰0۲9 وأصول السرخسي (۱/ ۰)۱۷۲ ومسلم الثبوت 
(۰)۲۱۱/۱ وشرح السلمع (۰)۱۹۹/۱ والمسودة (ص :۸٥۱)ء‏ ومجموع الفتاوي (۲۰/ الك 
۷ء والاحکام لابن حزم (4/ 4۳۷). 
( نج الغفار (۱/ ۰۲۱۳۵ والتحصیل (۱/ ۰0۳۳۸ 
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فصل في الحقيقة والمجاز 
تس تسس سسس زا سد 


«عبدي ۳ حماري حر »» ۷ يزم على مَذا إذا قال لامراته: «هذه ا وا 
ع وا ا 7 ہم و یں 0 ور و رو ا ر سی سی 
معروف من غيره» حَيْتُ لاتحرم عَليْهء ولا یجعل ذلك مجازا عن الطلاق» سواء 
ات لْمَرَأة اصعُر۱۲۱/ ب] سنا منه أو كبرى؛ لان هذا اللفظ لو صح معناہ لَكَانَ 
منافيًا للنکاح 9م" 


اھ 


بخلاف قوله: هدا اپنی». فان ال 1 تتافی] اوت الملك لاب بل يثبت 


سو هه 3 و 9 


الماك له ثم یعتق ق عليه . 


(۱) في آء ع «لاتتنافی». 
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58 أصول الفقه للشاشي 


فصل في تغریف طریق الاسعَارَة'' 


اعلّم أن الامعدارة في أخكام الشرع مطردة بطریقین: 0 لوحوة 
إلاتصّال بین الْعلّة وَالْحكم . 

SEW ET‏ اندي والمحض والحكم. 

اریہ رس TT‏ موی 
أحد الط رفن َو اسُعَارَة الال للفرع . 

ال الاول: فیمّا إذا قال إن ملكت عبدٌا(1/۱۳]فهرَ حه لن نصف ا 


بَاعَهء ثم ملك الَف الا خر لم یت لم يمع في ملکه كل لد ولوقال إن 


م ور 


مہو تر ٹہ ہیی ۳ 
ااا موس ٦ E‏ 


N O a‏ و 


(1) لمافرغ المصنف عن التفريعات شرع في بيان علاقات المجاز» فقال: «فصل فى تعريف طريق 
الاستعارة»؛ وهي مرادفة للمجاز عند أهل الأصول؛ وقسم من المجاز اللغوي عند أهل البیان. 

فان المجاز عندهم إن كان علاقته المشابهة یسمّی استعارة» وإن كان علاقته غير المشابهة مع قرينة 
مائعة من إرادة المعنى الأصلي من علاقات مثل السببية؛ والحببية» والجزئية» والكلية» والمحلية 
والحالية وغيرها یسمی مجازا مرسلا . 

أنظر: فتح الغفار (۱/ ۰۱۲۸ والبلاغة الواضحة (ص:5/ا و ۱۱۰). 

والصحيح أنه قسم من المجاز والتنويع سوى الجهل عن معرفة اللغة والأصول ليس بشىء. 
(۲) آنظر: فتح الغفار (۱/ ۰۱۲۸ ونور الأنوار (ص :۱۰۹-۱۰۸). ۱ 
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فصل فی تعریف طریق الإستعارة rs‏ 
فا سی التهمة العم صيكة الا ستعارة: ۱ 

تال ھی (ذا قال لارا رر ونوی به الطلاق یصح او ارو 
بحقيقته يوجب ۱ ۱۳/ ب) وال ملك البضع پواسطة وال ملك الرقبة > فَكَانَ سب 
ا املك انت فَجَاز أن یُستعار عَن الطلاق الَّذِي هُوَ مرل لملك 
المتعة( عندنا |۱۱ ولا يقال لو جمل مجاژاعن الطلاق أو ج ران یکون الطلاقٌ 
الراقع به رجییا (۷) کصریح الطلاق؛ لأنا نقول: لا تجعله مجَاژا عن الطّلاق» بل عن 
المزیل لملك المتعف وَدَلِكَ فی الَْائِن؛ إِذْ لرجعي لا يُزِيل ملك المتعة عندتا. 

ولو( قَالَ لامته: «طلفتك» ونو یبد تخر یر لا یَصح‌ولان الاصل جَارٌ أن 

یثبت به الْمَرْع » وَأما الْمَرْع قلا يجوز أن یثبّتَ بت بو الأضل . 

وعَلی هدا نقول: ينعد الاح بلَفْظ الهبة وَالتَملِيك والبيع؛ لان الهبة بحقيقتها 
توریب رر ۳۳ 


م ع 3 


ربق نگ شنیب والیم. لاک ند 
النکاح . ثم في كل موضع يكون المحل متعینالنوع [من] المجاز ۱۲ لا یتاج فيه إِلَى 


(۱) ساقط من :اع ط». 

(۲) في أ ع 007ر 
() وفي ج «إذا» . 

)٤(‏ ساقط من «ط». 

. وفي أء ط «یوجب‎ )٥( 


)٦(‏ وفي أالنوع مجازا. 
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أصول الفقه للشاشي 


کر س 
5 ا ره ی 


النيّة . لا بقال: وَلماكَانَ (مکالٌ الْسَقِيقَة شر طا لصحهة المجاز عندهمًاء كيف یصار 
إلى المجاز في صورة النکاح بلفظ الهبة مع ان تمل تمليك الحرة بالبيع والهبة محال؛ لانا 
نقول: ذلك ممكنٌ فی الجملة؛ بان ارندث: وَلَحِقَتُ بدار الحرب» ثم سبيت وَصار 


هذا نظیر مس السمّاء واخواته . 
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فصل في الصريح والکنایة 


فصل في الصريح والکنایة< 


ف ھن باس فيعض ہے و جع 1 
الصريح "۳ لفظ يكون المراد به ظاهراء 7 کقوله: بعت واشتریت /١4[‏ ب] 
ریم ٤‏ کے 5 
يك . وحکمه: : أنه یُوجب نبوت ماه اي طَرِيقٍ كان من إِحُبَا و نعب أَويدَاء. 


(۱) ذکر الصريح والكناية مقابل الحقيقة والمجاز غلط فاحش ؛ ولذلك لم يذكر هما أصلا أبوبكر 
الجصاص والاسمندي والآخرون في كتبهم الأصولیة بع آنهم فصلواالکلام فی الحقيقة والمجاز 
تفصيلا . ١‏ 
(۲) لغة: الواضح 
4" وعند بعضهم المعتر فيه ظھور المرادیکٹرۃالاستعمال: قال ابن قطلوبغا: وبکثرة الاستعمال 
تخر الخص رال لان طهر رها بالبیان والقرائن لا بکثرة الاستعمال کقوله: «أنت حرء وأنت 
طالق:. مختصر المنار (ص ۱۳۲). 

وقال ابن نجیم: آما الظاهر وأخواته فان اشتهرت دخلت في الصریح فاخراج شيء منها مطلقًا لا 


یتجه . راجع: فتح الغفار (۲/ 4۱). 

قلت: اعتمد أكثر الأصوليين من الأحناف في تعریف الصریح على قيد «کثرة الاستعمال » دفعا للتداخل 
وتمییزا له عن غيره» حيث أن الوضوح في الصریح بسبب كثرة الاستعمال فقط وفي غیره بغیرها . 

ولکنه زيف هذا الاعتبار ابن الهمام في التحریر (ص / ۱۸۵) قاثلا «فليترك ما مال إليه كثير من قيد 
الاستعمال» ویقتصر على ما تبادر خصوص مراده لغلبة أو غیرها». 

ووافقه صاحبا التیسیر (۲/ 225١‏ والتقریر (۲/ ۰۲۵۱ وعزمي زاده في حاشیته على ابن فرشتا (ص 
/ ۲ وابن عابدین في اللسمات (ص / ای وف سی عو اف 
السرخسي» والقاضي أبي زید الدبوسي أيضاً. 

مس تھے ف والمفسر والمحکم وغیرها والا فیلزم تثلیث القسمة» وهو 
ااصربح؛ والكناية؛ ولا صريح ولا كناية» وذاك غير معقول . 
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سےا تی 3 


وعلی هذا :زد قال لامراته: دنت طالق 3 ۲ «طلقتك ۱ 9 یا طالق »يقح 
الطلاق نوی بے الطلاق أو لم ينو . وُکذا [و] ١”‏ قال لعبیو: الک حر 1 أو 
حر رك أو دا حر 

وعلی هَذَا قُلْنَ ِن التیمم یفید الطهاردرلان له تعَالی: إو لن ین یل رک (0) 
(۱) راجع تسهیل الوصول (ص : ۰۹۸ وکشف الأسرار للنسفي (۱/ .)۳٦٣‏ 

وقال ابن الهمام: یثبت حکمه بلانية قضاءاً فقط » والا فأشكل بعت» واشتریت؛ إذ لا یثبت حکمها 
في الواقع مع الهزل . واختاره ابن نجیم . 

راجع: التحریر (ص : ۰6۱۸۵ وفتح الغفار (۲/ 4۱- 4۲). 
(۲) وبمشله قال الكاكي في جامع الاسرار (۲/ ٤۹٦٥)ء‏ والقاآني في شرح المغني (ورقة / ۰0۷۷ 
والبابرتي في الأنوار (ص / ۱۱۰) وآخرون . 

وهذا المذهب فاسد جدامن ناحية الفقه والاستدلال؛ وذلك بأن الصریح وان كان فيه الاعتبار 
باللفظ ولکنه لیس بمقدار ما یبطل به الاعتبار بالنية على الاطلاق وفي جمیم الصور والأحوال. حتی 
الأحوال التي ورد الشرع باستكئنائهاء وهي آحوال الخطأ والنسیان لقوله با رران الله وضع عن أمني 
الخطأ و النسیان وما استکرهوا علیه. رواه ابن ماجه برقم (۲۰۷۷) وغیره . 

ومااستدلوابه لاسقاط النية بحدیث: ((ثلاث» جدهن جد وهزلهن جد: النکا ح والطلاق والرجعة)) 
أخرجه ابن ماجه برقم ( ۲۰۷۱ أيضاً استدلال فاسد لأن الفرق بین الهزل وبين الخطأ والنسیان کبیر 
جدا لا یخفی على من له آدنی بصيرة في موارد الکلمات العربية . 

فراجع لزاما ما کتبه أئمة السنة في هذه المسألة كالبخاري في الصحیح (۵/ ۲۰۱۸) باب الطلاق في 
الإغلاق والکری والسکران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسیان في الطلاق والشرك وغیره» وابن 
ماجه في السنن (۲/ ۳۹۲) باب طلاق المکره والناسي» وأبي داوود )۳۹٦/٦(‏ باب في الطلاق على 
غلط . 
(۳) وفي ج «من». 
)٤(‏ الایة من سورة المائدة . 
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سار سرت ای | ٹچ 
صریح في حصو الطهارة به ۱ وا [رحمه ف و لان: اه 
طهارة ضرورية ٠‏ والآخر: أنه لیس بطهَارَة» بل هو ساتر للَحَدّث . 9) 

وعَلى مَذا یخرح الْمسَائِْل على المذهبين من جوازه قبل القت وأداء الفرضين 
جو اجب وأمامة المتیمُم للمتوضین1/۱۵1] » وجوازه ارہ خوف تلف 
تفس أو اعضو باْوضوی وجوازه للعید والجنازة وجوازه بنية الطهّارَة . 


مر وس و 


والکنایة(۳): هي ما استتر معناه(؟. 

9 ۳ ۲ ج7 7 21 کی ھی و 7 0 ر قو عو ۳ 

0 جر ۶ مر فس تمس وت و َ‫ رو و ا ٹج و رس 2 و 
عند و جودالنية. او بدلالة الحال؛ إذ لا بد له من دليل يزول به التردد» ويترجح به 


* و و 


بعض الوجوه . ۲۳۱ 


ولا المعنی سمي لفظ اليو نة والتحریم كاب فى باب الطلاق» لمع التردد 


(۱) ساقط من :×ط۷ ۔ 
(۲) آنظر : المجموع (۲/ ۱-۲۵ ۰)۲ والمهذب (4۱/۱- ۰6۲ وبداية المجتهد .)٦۸/۱(‏ 
(۳) لغة: أن تتکلم بشيء وترید به غیره . 
(4) قلت: اختلفوا في تعریف الکناية اختلافاً شدیدا بناء أ على أن آقسام هذا التقسیم متباينة آم 
متداخلةء وهل الكناية تشمل الأسام التي في دلالتها حفاء؟ 
فذهب المتقدمون کالامام المصنف: والسرخسي في الأصول (۱/ ۰)۱۸۷ واللامشي في 
الأصول (ص/ ۰۵۰ والدبوسي في التقویم (ص / ۰4۱۲۳ وآبوالیسر البزدوي في المعرفة (ص 
7 والسجستاني في الغنية (ص / ۱ وآخرون إلى أن الكناية تشمل الأنواع التي في دلالتها تردد 
واحتمال كالمشكل والمجمل والخفي ونحوهاء والذي لا یزول إلا بدلالة دليل آخر أو بقرينة . 
ومذهب المتأخرين هو التباین؛ فالكناية تتمیز عندهم عن أنواع الخفاء الأخرى بسبب الاستعمال 
فقطء. لا يسبت اخخر. 


(٥)راجع‏ تسهيل الوصول (ص : 0+0"( والمغني (ص:45١).‏ والمصادر المذكورة. 
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أصول الفقه للشاشي 


سر 
واستتار المُرَادء لا أنه يعمل عمل الطلاق. 

ویتفرع منه حكم الکنایات في حق عدم ولايّة الرّجْعَة» ولوجود معنى التردد فى 
الکناية لا بقام بها الْعقُوبَاتُ» حتی لوأَقر على تفسه في باب الا اس ره لا یقام 
َلَیْهِ الْحَدُ مالم يَذكر اللَفْظ الصريح . 

ولهذاالمعنى لا یمام اد على الا خرس بِالْإِشَارَةٍ. ولو قذف رجلا پالنا» فقال 
الا خر: «صدقت»» لا سے A‏ عليه؛ لاحتمال التَصدِيق له فی غيره. . 


محکم دلائل و برابين سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 
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بحث الظاهر والنص والمفسر والمحكم 


فصل في المتقابلات 


يي بها الظاهر والّص والمفسَّر والمحكم مع مَا یقابلھا من کف 
والمشكل والمجمل والمتشابه . 
| بحث: الظاهر والتص والمفسّر المحکم] 
فَالظّاهر 0 اسم لكل کلام طهر المراد يه للسامع پنفس السّماع(۳ من غير 
تأمل ‏ (4) ۱ 


(۱) تقسيم الکلام من حيث ظهور المعنی . 
0ء ما حون اور وهو ال هریم 
(۳) وب معناه عرفه السمرقندي في المیزان (۰)۵۰۵/۱ والسجستاني في الغنية (ص/ ۰0۷۵ 
و الکرماسي في الوجیز (ص/ ۰44۸ والخبازي في المغني (ص/ ١۱۲)ء‏ والبزدوي في أصوله مع 
شرحه الكافي (۰)۲۲۳/۱ والأرزنجاني في التكميل (ورقة / ۲۸)ء واللامشي في الاصول 
(ص/۷۲) وآخرون. 
(4) قال صاحب قمر الأقمار (ص/ ۱ ۱۷): «وإن كان یحتاج إلى قرينة زاندة على الصيغة. كما يحتاج 
المشترك في تعيين أحد معانیه إلى القرينة الظاهرة». 

وهذا يدل على أن الظاهر یحتاج إلى تأمل» ثم صاحب الاقمار أطلق الکلام في احتیاج الظاهر إلى 
قرينة زاندة على الصيغة كالمشترك » أعني أنه لم یقسمه إلى ما یحتاج وإلى مالا یحتاج . 

فموجب كلامه أن الظاهر من أنواع الخفاء وليس من أنواع الظهور وهذا يناقض ما يقول به العامة 
(۵) لغة: التعيين والتحدید» يقال «نصوا فلانًا سید »أي عيّنوه لهذا المنصب . راجع المعجم الو سيط 
(۲/٦۹۲)۔‏ 
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وان وم ي ع 
(۱) قلت: اختلفوافي تعریف النص أيضا اختلافاً عجيباً» فتعريفه عند أبي بكر الجصاص في کتابه 
الفصول في الأصول (۵۹/۱) بلفظ : «النص كل ما يتناول عينا مخصوصة بحكم ظاهر المعنی بين 
المر اد" . 

ويقصد بذلك مایقصدہ جمهور الأصوليين بكلمة النص اصطلاحاًء وهو کون الکلام دالا على 
المعنى من غير احتمال . 

أما غيره من الأحناف المتأخرین عنه کالامام المصنف ؛ والسرخسی» والبردوي» والدبوسى» 
وغیرهم فالنص عبارة عندهم من مجموعة آمرین: 

آحدهما: وضوح المراد من الکلام من حيث الدلالة اللفظية والوضعية . 

وثانيهما: كونه مقصوداً بسوق الکلام . ۱ 

وهذا القدر من معنی النص متفق عليه فیما بينهم إجمالاء وأما تفصیلا فقد اختلفوا في الشق الأول 


على ثلاثة وجوه: 
۱ هل الدلالة اللفظية الوضحةفي النص هي نفس الدلالة في الظاهر؟ بحيث أن النص تدرج من 
الظاهر؟ 


فذهب السمرقندي» وصدر الشريعة إلى أن النص تدرج من الظاهر» ووضوح المعنی المراد في 
النص هو بعينه ما أفادته صيغة الظاهر إلا أنه زيد عليه في النص كونه مقصودا بالسوق . 
ولذلك عرفه السمرقندي في الميزان (۱/ ۵۰۵) بلفظ: «النص هو الظاهر الذي سيق الكلام له». 
وقال صدر الشريعة في التوضيح (1/ ۱۲۵): «النص هو الظاهر الذي زاد وضوحاً بسوق الکلام». 
واكتفى الإمام المصنف في تعريف النص بقوله: «ما سيق الكلام لأجله». 
وعبارات الا رین الکثیرین منهم في تعریفه أيضاً تشعر بذلك . ۱ 
ولکن اللامشي ذهب في صریح کلامه إلى أن زيادة الوضوح في النص على الظاهر بصيغة 
فعرفه في آصوله (ص/٦۷)‏ بلفظ: ہما فيه زيادة ظهور سیق الکلام لاجله وأريد بالاسماع ذلك 
باقتران صيغة آخری بصيغة الظاهر». ۱ 


وهو الذي سما البخاري فى كشف الأسرار (۱/ 8۷) ب «قرينة نطقية» وعزاه إلى د م 
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aR Ré مھ عم جو ےو عو‎ GS Be Gg we Ga RR GEESE CREE ور وا ها وا‎ E GG Be OO وا وا وا ھی وا‎ YS و‎ ۶ 


6٥ت‏ السرخسي» والدبوسي» وآبي اليس ر البزدوي. 

ثم قال: «وليس ازدیاد وضوح التص على الظاهر بمجرد السوق كما ظنواء بل ازدیادہ بأن يفهم منه 
معنی لم يفهم من الظاهر بقرينة نطقية تنظم إليه سباقا أو سياقاً تدل على أن قصد المتكلم ذلك المعنى 
بالسوق». 

ولكنه رد عليهم الفناري في الفصول (۱/ ۰۸4 وملا خسرو في المرآة (ص/ ۰۱۰۲ والبابرتي في 
الأنوار (ص/ 1۲) بأن القرينة الفارقة بين الظاهر والنص لا تختص بالنطقية . 

۲ هل الدلالة اللفظية في النص مع وضوح المراد تحتمل التأويل والتخصیص والنسخ؟ 

فذکر بعضهم كالسرخسي » والخبازي» وغيرهما التأويل والتخصیص فقط . 

وبعضهم كملا خسرو في المرآة (ص/ ۱۰۲) والفناري في فصول البدائع (۲/ ۹۰) وغيرهما 
النسخ أيضا . 

والآخرون کالسمرقندي والسجستاني» واللامشي لم یذکروا شيا منهاء لا في تعريفه ولا في حکمه . 

كما أن البعض منهم كالأسمندي لم يذكر التقسيم هذا أصلا في كتابه بذل النظر في الأصول . 

۳ وبفرض وجود الاحتمالات المذكورة هل هي تؤثر في قطعية النص؟ فاختلفوا فيه أيضاً اختلافًا 

فقال البخاري في الكشف (4۸/۱): «مذهب مشايخ العراق من أصحابناء ومنهم الكرخي. 
وأبوبكر الجصاص. والقاضي أبو زید» وعامة المعتزلة أن دلالة النص قطعية . 

وقال عامة مشايخ ديارناء ومنهم الشيخ آبو منصور الماتريدي» وعامة أصحاب الحديث» وبعض 
المعتزلة لا يفيد قطعا» . 

قلت: الجصاص وعامة أصحاب الحديث لا يعرّفون النص بتعريف عامة الحنفية» بل النص 
عندهم «مالا يحتمل إلا معنی واحدا» وهو بهذا التعريف قطعي عندهم» لا بتعريف عامة الحنفية 
فالیتنبه له . ۱ 

. وکل هذه المشاکل والمتازعات تتعلق بالشق الأول‎ ٤ 

أما الشاني: فقد اختلفوا فيه أيضاً اختلافا شدیداً حيث أن الاعتبار في النص بمجرد السوق کقوله 
تعالئ: ۷ ییافو ركم 4 وطذلك اكب لا ریب فیه 4 ونحو ذلك؛ إذ الدلالة ال لفظية حه 
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ری ۱ ف ا‎ 
9و اَحَلَ الله الم و حرم الّبو ۰۲۳۱4 فالاية سيقت لبیان‎ :))١( ومثاله افی قله تَعَالَى]‎ 
التَفْرِفّة بين البیٔع والربا ردًا لما اذّعَاهُ الكفار من التسوية بینهمّا َحَيْتٌ | 0" قَالُوا:‎ 
ل ناليع فل الزبوای 8 وقد علم [حل البيع] © وحرمة الربا بتفس السماع.‎ 
)0 أ] فی التفرقة » ظَاهِرًا في حل البيع وَحْرْمَة ارب‎ /١7[ قَصَارَ دك نصا‎ 


و وھ أ اس مه 5 ہے مر ہےر ہے سنح ورك رپس ا موا کم G2‏ 
أو بقرينة نطقية مستقلة کقوله تعالى: * قا لیخواما طاب للم من الیْساء من و ثلت ور #. 

3 5 سر2 1 م کر ے پر وا ےسج ںی پا ےک دی E‏ 4 8 5 2 
حيث أن كلمة # مشی و د 3 و قرينة نطقية مستقلة دلت على أن المقصود بسوق جملة 


3 


یوم طاب لكر من اليْسّاء» هو بیان العدد. لا بیان مجرد جواز النكاح؛ إذ هو ثابت بأدلة أخرى 
٦‏ 

وبهذا الاختلاف وبما مضی تعقد مفهوم النص تعقيداً» ولم یفد سوی التشویش شیا . 
(۱) ما ہین المعكوفتين زيادة من «ط ۱ . 
(۲) الاية ۵۱ ۲۷] من سورة البقرة . 
(۳) الزيادة لو ترد في الاأصل . 
(6) الاية ۱۲۷۵۱ من سورة البقرة . 
)٥(‏ وفي الاصل «جلا لبيع». 
)٦(‏ قلت: وأما حل البیم وحرمة الربا فقد كان معروفاً قبل نزول الآيات بکثیر فحل البیع معروف ابتداء 
وأصالةء وأما تحریم الربا فیقول فيه ابن حجر في الفتح عند هذه الآية: آما حکم تحریم الربا فنزوله 
سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالی في آل عمران خلال سرد قصة أحد: ‏ یب لیب 
و5 نوا الوا اَضْعَاقَاهُطْعَقَة 4 الاية . راجع: فتح الباري (۲۷۲/۹) وختام الایة افو الله الک 
تون ه الاية من آل عمران ۳/ ۱۰۳ . و کذلك ذکر ابن اسحق أن هذه الاية نزلت في غزوة آحد . انظر 
رة أبن ههام( ۱۰۹ . 

ویدل على هذا کذلك ما رواه السيوطي في أسباب نزول الآية: «أخرج الفريابي عن مجاهد قال: 
كانوا یتبایعون إلى الأجل. فاذا حل الأجل زادوا علیهم وزادوا في الأجل فنزلت: يها لين و 


و رو ور اذ سس گام 


ُو الوا آصْعَاًا مُضْحَفَةٌ 4 وأخرح أيضاً عن عطاء قال: كانت ثقيف تداین بني النضير في الجاهلية© © 
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رھ تہ ہب چس ھی کے ک5 م 5 مس س مره و 00 

وكذلك قوله تعالی: ‏ فَانْكِحُوَا مَأ طاب م شن السا مکی و نت و رم (۱) 
٥ت‏ فاذا جاء الأجل قالوا: نربیکم وتؤخرون عنا فنزلت: ۷ الوا اَضْعَاقَّامُطْحَقَةٌ ۹ . لباب النقول 
في آسباب النزول / جلال الدين السيوطي (ص :۰05۲-۵۱ وكذلك تفسير الطبري (4/ ۹۰)؛ ومعنى 
نربيكم نزیدیکم؛ ونزیدکم هو لفظ الطبري 

آما غزوة أحد فمن المعلوم أنها وقعت في شوال سنة ٣ه‏ باتفاق الجمهور وشذ من قال سنة أربع . 
راجع: فتح الباري لابن حجر (۸/ )۳٣۸‏ وأسد الغابة (؟/ 083 ترجمه حمزة بن عبدالمطلب » وزاد 
السماد (۲/ ۰6٩۱‏ قال ابن الأثير: (وفیها أي في السنة الثالثة في شوال لسبع ليال خلون منه كانت 
الأولى سنة ۱۳٣١‏ المنيرية تصحيح عبد الوهاب النجار . 

ا E‏ 7 و 
الرناء e‏ ےھ 2 010 یت - 


رو 


ترجعون یهن الو . سورة البقرة ۲۸۱/۲(۶) أخرجه الطبري من عدة طرق عن وکذا آخرجه من 


طرق جماعة من التابعین . وزاد عن ابن جریج قال: «یقولون أنه مکث بعدها تسع ليال» یقول ابن حجر: 
وطریی الجمع بين القولین أن هذه الاية هي ختام الآيات المنزلة ذ في الربا إذ هي معطوفة علیهن . فتح 
لباري لابن حجر (۹/ ۲۷۲)ء وأنظر: :: تفسیر الطبري (۳/ ۰۱۱6 وأسباب النزول للواحدي» وتفسیر 
ابن كثير (۱/ ۳۳۳)ء والاتقان في علوم القرآن (۱/ ۲۷). 
وبهذا فقد اتضح أن تحريم الربا کان متقدماً على آية البقرة بکثیر . ولذا فانا نخلص إلى أن الآية لم 
تكن مسوقة لبیان حرمة الربا وحل البیع » بل كانت مسوقة للرد على الکافرین الذین يسوون بين الربا 
09 ئٰئٰ  /‏ را ف 
الاسرار شرح المصنف على المنار (۱/ ۰)۱8۲ وكذلك کشف الأسرار على آصول البزدوي 
(۷/۱)ء و اصول السرخسي (١/١٦۱)ء‏ وشرح ابن ملك/ المدار (٣٥۳)ء‏ وکذلك حاشية 
الازيريی/ مرآة الاصول (4۰۰/۱). 
۱) الاية ۱۳۱ من سورة النساء . 


محکم دلائل و برابين سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


WWW.KitaboSunnat.com 
سیق الکلام لبیان العدد» وقد علم ااطّلاق و الا جازة [به]۲۱ بنفس السماعء قَصَارَ‎ 
)١ . ذلك طاهرّا فى حق الاطّلاق. نصا فی بیان العدّد‎ 


أصول الفقه للشاشي 


(۱) ساقط من «ط». 
(۲) قلت: فعبارة ‏ نوا ما طاب لك من اليْسّاءِ4 مخصصة ہما وراء المحارم: ( أجل کم ما رم یر 
آن توا يواكم میدن غَيْرَ موجن [النساء : ۲۲/4 

ومما یدلنا على أن الآية لم تكن مسوقة لاباحة النکاح» وبیان تحلیله أن النکاح كان مباحاً قبل نزول 
الآية بدليل مطلع الآية 2 إن شم 5 نیش فى ابش ى رحو ما طاب لکن اليَاء 4 . 

فمطلع الآية يدل بوضوح على آنها لم تكن مسوقة لبيان حل النكاح» وإنما هي تتكلم في موضوع 
آخرء وتعالج قضية آخری. ألا وهي قضية اليتيمات عند أوليائهن » ومناسبة الآية تثبت صحة ما قلناه . 

ففي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير: :أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: ¥ ۶ ان حْفْتُمْ أل قيطا 
ايى فقالت: «یاابن أختي » هذه اليتيمة تكون في حجر وليهاء تشركه في ماله ويعجبه مالها 
وجمالهاء فيريد أن يتزوجها بغیر أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا عن ذلك 
إلا أن يقس طوالهن» ويبلغوا لهن أعلى سنتهن » فأمروا أن ینکحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ». 
قال عروة: قالت عائشة: «وإن الناس استفتوا رسول الله ج بعد هذه الآية فأنزل إليه « و یتک فى 
لا . قالت عائشة: وقول اللّه تعالى في آية آحری: ‏ و تَرْعَمُوْنَ آن وهی 4 رغبة أحدكم عن 
يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. . . قالت: فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في 
يتامى النساء إلا بالقسط ‏ من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال». أنظر: فتح الباري 
(۰)۳۰۹/۹ وراجع معنى مناسبة التزول في: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۰۳۰۹ ۰)۳۱۰ وجامع 
البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري /٤(‏ ۰)۲۳۲ وأسباب النزول للواحدي (۰)۱۳۷ 
وتفسير ابن كثير (۰)68۹/۱ وتفسير مفاتيح الغيب للرازي (۳/ 176 ) . 

فال ابن حجر: (هذه الزيادة: قالت عائشة: وقول اللّه تعالى في آية . . . الخ) كذا أخرجه مسلم ثم 
قالابن حجر: رغب فيه إذا آراده» ورغب عنه إذا لم يرده لأنه يحتمل أن تحذف (في) وأن تحذف 
(عن)ء وقد تأوله سعيد بن جبير» على المعنیین فقال: نزلت في الغنية والمعدمة» والمروي هنا عن 
عانشة آوضح في أن الاية الأولى نزلت في الغنية وهذه الاية نزلت في المعدمة . راجع: فتح هه 
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رحب 
وَكَذَلِكَ قول تعالی: « جُناع یر إن طلقم لاه ما لم موه او مَفِْصُوا له 
ری نص في حکم من لم سم لَه ام في اسدَاد لح الاق 
وَإِشَارَةإِلَى أن النکاح اہ يذون ذكر المهر](. 
كلك قوله عَليِْ السلام: (زمن ملک ذا رحم محرم منه عتق عليهم) ( نص في 
اسیحقاق العتق القريب. وظاهر فی توت املك له 


© © الباري (۰)۳۰۹/۹ وتفسير ابن كثير (۱/ ٤٥٤٥)ء‏ وتفسير القاسمي (ص :١۸٥۱ء .)۱٥۸۷‏ 

قال ابن كثير: (والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له التزوج بها فتارة يرغب في أن 
يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء فان لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء) . 

وقد سنا هذا النص بكامله في مناسبة النزول لندلل على أن الآية ومناسبتها ما جاء ت لاحلال 
النكاح؛ وإباحة الزواج» فالزواج مباح قبل نزول الآية . ولكن ظاهر الآية يفهم منه ابتداء أن النکاح 
مباح دون قرينة خارجة عن صيغة الآية ء ودون البحث عن قصد المتکلم » أو النظر في سياق الكلام . 
ہے شس وپ رو رپ بے 
أربع » وعدم الجور في نکاح الیتامی . 

يقول عبدالعزیز البخاري في کشف الاسرار (۱/ 1۸): (وعلم أن دلالة الکلام على المعنی باعتبار 
النظم على ثلاثة مراتب: |حداها: أن يدل على المعنی ویکون ذلك المعنی هو المقصود الأصلي منه 
کالعدد في قوله تعالی: ایو ما طاب کر من لاو مَفْفى و تلت ور 4 والثانية: ن دل على معنی ولا 
يكون مقصودا أصليًا فيه کاباحة النکاح من هذه الآية . . . .). 
)١(‏ الآية [۲۳] من سورة البقرة . 
(۲) وفي ط «بدون ذكر المهر یصح) بتقديم وتأخير. 
(۳) رواه أبوداود. آنظر: مختصر السئن حدیث رقم (۵()۳۷۹۰/ 4۰۱۷). ورواه ابن ماجة أنظر: 
سنن ابن ماجه» حديث (۲۵۲4) (۲/ ۸4۳). ولفظ (رمن ملک ذا رحم محرم فهر حر)) ۰ ورواه 
الترمذي في السنن برقم (۱۳۵) (۳/ ۰14 وقال: لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة . 
وأخرجه النسائي وقال إنه منکر » أنظر: مفتاح الاصول (10) . جب 


محکم دلائل و برابين سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


WWW.KitaboSunnat.com 


أصول الفقه للشاشي 


حر .ہے 
وحکم الظاهر والنص: وجوت الْعَمّل (۱) بهماء بهماء عَامیْنِ [كَانَا أو خاصّیْن )مع 
احیمال |رادة(۱۲/ ب| الْغَيْرء وَذْلِكَ بِمَنزِلّة المجاز مَع الْحَقِیقَة 0 
وعلی هذاقلنا: إذا اشتری قَرِيبَه حتى عَيِقَ عَلَيْهِء يكون هُو معيقًاء زیکون ارلاء 
5 وان هر اوت پینما عند المُقَابلَةء ولهذا لو ال له طاق سك »» 
فقالت: «آبنت تفیی 4 بقع الطلاق رجَیّ لان هَذَا نص في الطلاق وظاهرفی 
احق |(* البينونة» فیترجح الم پالتص . 


ار بر وم 


وک ك قوله عَلَيْهِ السلام: لاهل [عرينة| (إشربُوا من أَبْوَلِهَا وألبانه) (* نص في 


٠#‏ قال ابن عبد الهادي في المحرر: وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن ومن حديث ابن عمر 
وعائشةء والله أعلم . أنظر: المحرر .)۱٦۸(‏ قال المنذري: وقال أبوداود: :لم يحدث هذا الحديث إلا 
حماد بن سلمة» وقد شك فيه . 
)١(‏ قلت: أطلق بكلمة «وجوب العمل ؛ في أحكام النص والظاهر ولیس هذا بصحیح؛ لأنه ليس کل 
ظاهر واجب العمل » ولا کل نص واجب العمل بل منه ما هو واجب» ومنه ما هو مستحب» ومنه ما 
هو جائز؛ ومنه ماهو حرام » ومکروه وغير ذلك من الأحكام التي تجري على العمل والاعتقاد. 
(۲) زيادة من «ط ». 
(۲) قلت: اختلغوا فيه أيضاً إختلفاً شدیدا فحکمه وجوب العمل به قطعاً عند العراقيين منهم 
الکرحي : وأبوبکر الجصاص. وإليه ذهب آبوزید الدبوسي ومن تابعه خاصًا کان الظاهر أو عامًا . 
وظنا عند الشیخ آبي منصور الماتريدي. ومن تابعه. وهو اختیار عامة مشایخ سمرقند. راجم: 
کشف الاسرار (۰)4۸/۱ وفتح الغفار (۱/ ۱۱۲)ء والوجیز للکراماستي (ص :4۹). 
ومع احتماله التأويل والتتخصيصٌ والنسخ . راجم: شرح المنار لابن ملك (ص : ۳۵۰) 
والتوضیح (۱/ ۱۲ ۱۲۵). 
)٤(‏ ساقط من «ع» طا . 
)٥(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة» باب: ‏ الاجا ڈا از بار تال و وله راجع 
«فتح الباري ۸(۰/ ۲۷۳) . 
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بحث الظاهر والنص والمفسر والمحكم 


را — 
بیان سب الشفاء» وَظَاهِرٌ في إجَارّة شرب البَول» وقوله عََيهِ السلام: ((استنزهوا من 
سو ات سس اس فی رغرب لا 2 عن البول؛ فیتر جح 
النص على الظاهرء لا یجل شرب ول اصلا. () 


)١(‏ آخرجه الدارقطني في السئن (۱۲۸/۱)ء وقال: الصواب مرسل . آما الحاكم فلم يخرجه بهذا 
اللفظ: وانما فيه: قال رسول الله #ل#: ((أكشر عذاب القبر من البول)) . راجع: المستدرك (۱/ ۰6۱۸۳ 
وندسب الراية (۰)۱۲۸/۱ والتلخیص الجر (۱۰۱/۱). والمراد من البول» بول الانسان لأن 
التعريف فيه للعهد بدلیل ما روی البخاري من قوله رن «رکان لا یستنزہ من بوله)). راجع: للتفصیل 
تحفة الاحوذي (۷۸/۱). ۱ 
(۲) بری الحنفية أن هذا الحديث ظاهر في طهارة بول ما يؤل لحمه وهو نص في التداوي للشفاء إذ أن 
سياق الحديث جاء من أجل معالجة العرنیین الذین اجتووا المدينة . وقد أخذ بظاهر الحدیث من 
الحنفية محمد بن الحسن الذي يرى طهارة بول کل ما یژ کل لحمه. وکذلك قال مالك وأحمد. وزادا 
بأن روث ما یژکل لحمه كذلك طاهر وذلك أخذأً من ظاهر هذا الحدیث . آما مالك فیری آن: (بول ما 
لا يؤكل لحمه ونحوه طاهران إلا أن يشرب ماء نجساً فبوله حينئذ نجس وكذلك ما يأكل الدجاج من 
نجاسات فخرژها نجس) . أنظر: المحلی لابن حزم (۱/ ۲۲۳). 

وقال آحمد كلامًا قريبًا من کلام مالك . الفواکه العديدة في المسائل المفيدة (۱/ ۵۳) وکذلك عون 
المعبود شرح سنن أبي داود  .)۲١/۱۲(‏ 0831.6017]ن130051)! .¥ 

آما الشافعي فانه يرى أن البول والروث كله نجس قلیلا کان أو كثيراً سواء کان من مأکول اللحم أو 
من غير ماکول اللحمء ویری ابن حزم نفس رأي الشافعي . المحلی (۲۲۳-۲۲۱/۱). 

وقد اعتذر الشافعية عن هذا الحدیث بقولهم: «وأما آمره و العرنيين بشرب آبوال الابل فکان 
للتداوي . والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي یقوم مقامه». 

أما الحنفية فقد اختلفوا في طهارة بول ما يؤكل لحمه مع اتفاقهم على نجاسة روثه» فمحمد بن 
الحسن وزفر یقولان: بان بول ما ی کل لحمه طاهر آخذا بظاهر هذا الحدیث . المحلي (۱/ ۰0۲۲۲ 
وحاشية ابن عابدین (رد المحتار / الدر المختار / تنویر الأبصار ۱/ ۳۱۸). 

وأما أبوحنيفة وأبویوسف فیریان نجاسة بول ما ی کل لحمه . . مستدلین بحدیث (راستیزهوا تب © 
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أصول الفقه للشاشي 


جج پ 

وقوله عَلَيْهِ السلام: وب بی بس 
العشر. وقوله علیه السلام: (رلَيْس في الخضروات صَدَقّة)) مژول في ني الْعْشر؛ لن 
الصَّدَقَة إيختمل ]7 وجُومّاء فیتر جح الأول على التَانِي . 

وآما امسر 0 فهو ما طَهّر اراد به من لفط بیان من قبل کلم لا 
»© من البول)) ۰ وقالا بأن هذا الحدیث نص في نجاسة البول لانه مسوق ابتداء من أجل بیان نجاسة 
البول . ویستدل الامام لرأيه بالحدیث الصحیح عن ابن عباس قال: «مر رسول الله ميك على قبرين 
فقال: «رآما إنهما لیعذیان وما يعذبان في کبیر؛ آما أحدهما فکان یمشی بالدمیمةء وأما الآخر فکان لا یستتر من 
بوله...)). آنظر: صحیح مسلم (۱/ 6۵۸۸ ط . الشعب . 

فهذان الحدیثان نص؛ في نجاسة البول آما حدیث العرنیین فانه ظاهر في نجاسة البول والنص 
مقدم على الظاهر عند جمیع الأصوليين . 

ملاحظة: يرى الحنفية أن التجاسة قسمان: القسم الأول: الْجاسة المغلظة والقسم الثاني: النجاسة 
المخففة . ثم يختلفون فيما بينهم في تعريف کل منهما . فالإمام أبو حنيفة يرى أن الهجاسة المغلظة ما 
ورد فيها نص لم يعارض بنص آخر آما إذا عورض بنص آخر فهي نجاسة مخففة . فالروث نجاسته 
مفاظة لحديث سلمان: ((نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول... أو أن نستتنجي برجيع أو عظم) . رواه 
مسلم. أنظر النووي / مسلم (۳/ ۱۵۲). 

ولم یرد أي نص آخر یعارضه . آما بول ما یڑکل لحمه فهو نجس نجاسة خفيفة لتعارض حدیث 
العرنیین وحدیث القبرین اللّذین یعذبان . آما الصاحبان فالنجاسة المخففة عندهما ما اختلفت فيه آراء 
الأئمة كروث ما يؤكل لحمه فمالك وأحمد یقولان بطهارته والشافعي والحنفية يقولون بنجاسته . 

ومن الم روف في الفقه الحنفي أن النجاسة المخففة لا تبطل الصلاة إلا إذا كانت كثيرة فاحشة 
وحذها آبو یوسف شبر في شبر . المحلي (۱/ ۲۲۲) . 
() أخرجه البخاري في باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري رقم (۱۲ ۰6۱4 ومسلم 
في باب ما فيه العشر أو نصف العشرء رقم (۹۸۱)ء عن جابر بن عبد الله وله . 
() وفي ط «بیان». 
(۳) وفي أء ط «تحتمل . 
(4) لغة: مأخوذ من القسر وهو الکشف. فالمفسر هو المکشوف معناه. 
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بحث الظاهر والنص والمفسر والمحكم 


یْقی ممه اتال التأویل والتخصیص , ۱) 
<7 جد وو اه اهر فى 
٥‏ و و 3903 و ا 0332 7 ۲ 3پ موه 7 
العموم إلا ان احتمال التخصیص قایّی فانسد باب التخصیص بقوله: «کلهم» تم 
ووو 


بقي اختمال التفرِقَة في السجود» فانسد باب التأويل بقوله: «أجْمَعوْنَ» (۳) 


() قلت: اختلفوا فی تعريفه أيضاً اختلافا شدیداء بحيث أنه تدر مر الظاه إلى الا إل 
في تعر بحر رج من الطاهر إ ومن 


إلى الع 
والفرق هو أنه نص مادام في حيز المجاز ومفسراً إذا خرج عنه؟ أو يجوز أن يكون أصل مادته 


فذمب الامام المصنف: والبزدوي في أصوله مع الكشف (44/1)» والفناري في الفصول 
(۸)ء والسمرقندي في الميزان (۱/ ۰6۵۰۷ واللامشي في الأصول (ص :۰0۷۹ وملا خسرو في 
المراة (ص : ۰6۱۰۳ وغیرهم إلى أن المفسر على صفة الاستقلال من النص . ۱ 

وذهب السرخسي في الأصول (١/١٦۱)ء‏ والخبازي في المغني (ص : ۰0۱۲۵ والكراماستي في 
الوجيز (ص ۰)4٩:‏ والحسامي في المنتخب مع شرح التبیین للإتقاني (۱/ ۰)۱۹۱-۱۹۰ والنسفي 
في الکشف (۲۰۹-۲۰۸/۱) وغیرهم إلى أن بناء المفسر على النص » حيث أن النص یحتمل التأویل 
وان انقطع الاحتمال مع وضوح الدلالة يصير مفسراً في الاصطلاح . ۱ 

ولا فرق في ذلك بين أن تکون مادته اللغوية واضحة الدلالة أو مجملة الدلالة . 

بل الأصل فيه أن یکون تفسیره بأدلة قطعية في حالة ضرورة التفسیر . 

فتفسیر المشکل والمجمل والمشترك بأدلة قطعية كله مفسر عندهم . 
(۲) الآية [۳۰] من سورة الحجر . ۱ 
(۳) قال ابن الملك: هذا المثال يدخل في تعریف المحکم ولا یدخل في تعریف المفسر» لان :فَجَد: 
خبر لا یحتمل النسخ لائه يفضي إلى الکذب أو الغلط فلا یکون مفسّراً. آنظر: حواشي المنار (ص : 
(Td‏ 
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جح DD‏ سس 

وفي الشرعیات إذا قال: «تزو جت فلانهة شهرًا بکذا» َقوله: «تَرَوَجْتُ طاهرفي 
التكاح» الا أن احتمال الْمْنْعَة قَاِم» فبقوله: «شهرا» فسر المُرَادَ بوء (۱۷/ باق 
هل متعة ویس پیگاح . 

ولو قال: «لفلان علي أل من ثمن هذا العبد. أو من ثمن هد ماع وله 
«علي ألف» نص في لُرُوم الألف. إلا أن اْيِمَالَ لتییر باق فبقولہ: سن ثمن لا 
العبد ‏ أو من ثمن هَذا الماع ب بین المراد به فيتر جح الْمْفْسَرٌ على النص» حتّی . 
لا یلزمه المال إلا عند قبض الب [أو] لماع 

وقوله: و ظاهر في 
الافرزار ص زبنقدم(۳) الب فإذا قال: «من نقد بلد کذا» یتر جح الْمَفسَر على النص» 
فلا یلزمه نقد الَْلَد و 


اصول الفقه للشاشي 


وأما المحكم ۶ فهو ما ازْدَادَ و على الْمُفَسَّره بِحَيْتُ لا يجوز جلاف 
أصله . (0) 
)١(‏ وفي الأصل دوه. 
(۲) ساقط من «ط». 


(۳) وفي ط «في نقد». 
)٤(‏ لغة: مأخوذ من الاحکام وهو الاتقان . 
(5) قلت: اختلفوا في تعریف المحکم أيضاً اختلافاً شديداً» فالامام المصنف فرق بين المفسر 
والمحکم على آساس أن المفسر يجوز خلافه والمحکم لا يجوز خلافه» ولم یفرق بینهما على أساس 
أن المفسر یحتمل النسخ؛ والمحکم لا یحتمله والفرق بين الخلاف والنسخ كبير . 

وعرفهأبو بكر الجصاص في الفصول (۱/ ۳۷۳) بأنه: :ما لا يحتمل الا و جهاً واحداه. 

فالمحکم عنده یرادف النص اصطلاحاً عند الجمهور . 

وقال السجستاني في الغنية (ص ٩:‏ ۷):«ما أحكم بیانه». ولم یفحدد نوعية إحكام البيان. ده 
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بحث الظاهر والنص والمفسر والمحكم 


50ح 
29 ص مس 


ناله في الكتاب: : ۾ أن الله بك شىء علي 2004 رط ی للها یشیم ارگ کت 
رفي ||| حكميات ](۳) ما لا في الْإقرَار: إنه لفلان عَلي ألفٌ من ثمن هَذَا 


© © وقال السمرقندي في المیزان (۱/ ۰0۵۰۹ والاتقاني في التبيين (۱/ ۱۹۲):«سا آحکم المراد به 
قصعا؛ . 

وقال اللامشي في الاصول (ص: ۷۸):«ما أحكم المراد به قطعاً. ولا یحتمل إلا وجهاً واحدا:. 

وکل هؤلاء اشترطوا في تعریفه بأن یکون قطعي المراد؛ ولم یصرحوا في تعریفه بأن لا یحتمل 

نعم! قسمه السمرقندي» والاتقاني بعد التعریف المذکور إلى مالا یحتمل النسخ أصلا وإلى ما كان 
يحتمله في زمن النبي فت ثم انقطع بعد وفاته ا . 

رمقتضی التقسیم المذکور أن الخفي والمشکل والمجمل ونحوها أيضاً محکم إن انقطع احتمال 
النسخ فیها بعد الوفاة. 

ولذلك رد اببن نجیم في الفتح (۱/ ۰۱۱۳ وابن عابدین في النسمات (ص : ۹۰) على التقسیم 
المذكور بحجة أن المراد المحكم في أصل الاصطلاح ما امتنع معناه عن النسخ في زمان النبي ويك » 
أمابعد الوفاة! فالقر لقرآن كله محكم وهو يشمل الظاهر والنص والمفسر وغيرها بالاعتبار المذکور . 

وعرفه السرخسي في الأصول /١(‏ ۰6۱۳9 والخبازي في المغني (ص:١۱۲)ء‏ والبزدوي في 
أصوله مع الکشف (۰)۵۱/۱ وصدر الشريعة في التوضيح (١/٥۱۲)ء‏ والفناري في الفصول 
(0 ۰۸۵ والنسفي في الکشف ٩/۱(‏ ۰) وغيرهم على أساس أنه تدرج من المفسر على صفة أن 
المفسر یحتمل النسخ » والمحکم لاء ولا فرق بینهما باعتبار آخر . 

وعرفه الكراماستي في الوجیز (ص : )4٩‏ بقوله: «المحکم لفظ ازداد وضوحاً على المفسر وأحکم 
المراد به عن احتمال النسخ» . 

فظاهر التعریف أن المحکم عنده یمتاز عن المفسر بشیلئین: آحدهما زيادة الوضوح في الدلالة» 
وثانيهما نفى نفي احتمال النسخ . 

(1) الاية ۲۳۱۱ من سورة آل عمران . 
(۲)الاية | 4 4 | من سورة یونس . 
(۳) وفی الأصل «الشرعیات». 
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o‏ مو ات وہر رر ہے ۶و رر و ۳ پگ ہم 
العبد؛ فان هذا اللفظ محکم في لزومه بدلا [منة))ء وعلی هذا تظائره. 


وحكم المفسر والمحکم: روم ا ا 


(۱) وفي ط اعنه». 


)٢(‏ راجع: الوجیز (ص :۹٥-٥٠)ء‏ وفتح الغفار (۱/ »)١١١‏ والمصادر السابقة. 
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بحث الخفي والمشكل والمجمل و المتشابه 
سکرو — 


[بحث: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه] 


و ر ەر ور ٤ق‏ ہےر ر ور وه 2 ەر 2 ہے 

ثم لهذوالاربعةاربعة آخری تقابلها فضد الظاهر الخفى » وضد النص 
721 ير 9 ا o‏ 3 ر ه ۵ و مس مر 
المشكل . وقد المفشر الْمَجمل وضد المحكم الْمِبَشَابهُ . ۷) 

و 1 1 

در AML DD‏ هی بت ۲ سه ع <p‏ 
(۲) فالخفي: لفظ دلالته على معناه ظاهرة وضعاً» إلا أن فی انطباق معناه على بعض أفراده غموضاً 
بحتاج إلى شيء من البحث عن دليل يزيل الغموض بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد . 
(۳) قلت: اختلفوا في تعريفه اختلافاً شدیداً حيث أن سبب الخفاء هو نفس الصيغة؟ أو بسبب عارض 
خارج عن الصيغة؛ والصيغة في أصل دلالتها اللغوية لاخفاء فيها؟ 

فذھب الإمام المصنف والكراماستي في الوجيز (ص : ۰۵۰ والخبازي في المغني (ص:8؟١),‏ 
والبزدوي في أصوله (۱/ 4227 والفناري في الفصول (۱/ ۸۵) وغيرهم إلى أن الخفاء فى الخفى 
اصطلاحاً من غير الصيغة وإلا فالصيغة بذاتها لاخفاء فيها. 

وذهب السمرقندي في الميزان (۵۰۹/۱- ۵۱۰) إلى أن الخفاء فى ذات الصيغة حيث آنها غريب 
لغة نحو العار للخمر والقطر للنحاس ونحو ذلك وكذلك إذا كانت استعارة بديعة ومجازاً دقيقاً . 
الذي لا يظهر المراد منه إلا بالطلب » من غير التفات منهما إلى أن الخفاء فيه بسب بالصيغة أو بغیرها . 


وعرفه السرخسي في الأصول )١177/1١(‏ بأنه «ما اشتبه معناه وخفی المراد منه بعارض فى الصيغة 


يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب». 
فقوله: «في الصيغة جعل تعريف الخفي أيضاً خفياً حتى اضطر البخاري فی كشف الأسرار 
۷۱ الی كشف هذا الخفاء . وب 
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متاله: فی قوله تعالی: ۷ دالسَارق و السَاركَة اطعا ایهم 4( فانه ظاهر فی حق 


هه كما أن الجصاص. وآبا الیسر واللامشي» والساعاتي» والأسمندي وغیرهم لم یذکروا هذا 
الا صطلاح في کتبهم الأصولية . 

فكل ذلك يفيد قطعاً بأن في دلالة الخفي على معناه الاصطلاحي أيضاً خفاء لا ينال المراد منه إلا 
بالطلب من كل واحد منهم لکونه متنوع المراد عندهم . 
(؟)الآية [۳۸] من سورة المائدة. 
(۲) فالطرار هو الذي یقطم النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها. المصباح المنیر (۵۰*/۲). 

ونلاحظ من تعریف الطرار أنه کالسارق وزيادة إذ أنه زيادة على أنه سارق وزيادة إذ أنه زيادة على 
أنه سارق فهو یأخذ بوجود صاحب المال یسارق عينه وینتظر غفلته ثم سلب ماله . 

والطرار تقطع يده على ال رآي الراجح عند الحنفية» فقد جاء في حاشية ابن عابدین: (وحاصل صور 
المسألة آربعة: قال في غرر الأذكار اعلم أن الصرة إن جعلت نفس الكم» فاما أن جعل الدراهم داخل 
الکم والرباط من خارج أو بالعکس . وعلی التقدیرین فأما إن طر أو حل الرباط » فان طر والرباط من 
خارج فلا قطع » وان طر والرباط من داخل بان آدخل يده بالکم فقطع موضع الدراهم فأخذها من الکم 
قطع للأخذ من الحرز وإن حل الرباط وهو خارج قطع لأنه حينئذ لا بد أن يدخل يده في الکم فيأخذ 
الدراهم وإن حل الرباط وهو داخل لا یقطع لأنه لما حل الرباط في الکم» بقي الدراهم خارج الکم 
وأخذها من خارج. وعند أبي یوسف والأئمة الثلائة يقطع في الوجوه كلها لأن الکم حرز انتهی . 
وتمام تحقیقه في الفتح) . حاشية ابن عابدین (۱۰۱/4). 

وفي المهذب: (وإن كان ماله بين يديه وهو ینظر إليه فتغفله رجل وسرق ماله قطم » لانه سرق من 
حرزه) . المهذب للشيرازي (۲/ ۲۸۰). 

وقال ابن تیمیة: «وأما الطرار وهو البطاط فانه یقطع على الصحیح ۰. السياسة الشرعية لابن تيمية 
(ص :۱۲۰) 

وقطع يد الطرار الذي یسرق من الجیب. أو یقطع الحزام» أو الصرة أولى ممن سرق في هت 
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د« 


١) ۹ 
. والنباش‎ 


4 الحالة التي ضربها الشيرازي -صاحب المهذب- مثلا لأن الحرز آوضح والید أجرأ على 
الباطل والسرقة ٠‏ فهو مبالغ في جناية السرقة ولذا فحکم السرقة (وهو القطع) یتعدی إلى الطرار بل 
الأولى أن یقطع الطرار ء لأنه جمع إلى جريمة السرقة جريمة الجرأة في الباطل » كما یقول السرخسي 
بانه إثبات حکم النص بطریق الاولی بمنزلة حرمة الشتم والضرب بالتص المحرم للتألیف . أصول 
السر خسي (۱/ )۱٦۷‏ 

وقد أخرج صاحب المغني روايتين عن أحمد. قال آحمد: (الطرار سرآیقطع وان اختل لم 
يقطع. ومعنی الطرار: الذي یسرق من جيب الرجل ٠‏ أو كمه» أو صفنه (الصفر: جلدة بيضة الانسان 
ل ل ا ل يي 
المسروق أو قطع الصفن فأخذه» أو أدخل يده في الجيب فأخذ ما فيه . وروي عن أحمد في الذي 
زار کمه: لا قطع علیه» فیکون في نك روایتان). الس QUR‏ 
(۱) النباش: هو الذي ينبش القبور لیسرق الا کفان . وقد اختلف الفقهاء فیمن ينبش إلى أربعة آقوال: 

١‏ القول الاول: لا قطع علیه» وإنما یعزر 0  -‏ - ِ و0 
والشافعي في القديم وابن عباسء ومكحول» والزهري والاوزاعي . بدائع المنن في جمع وترتيب 
مسند الشافعی والسنن (۰)۳۰۰/۲ وكذلك ابن ملك/ المنار (۳۲۳). 

1 القول الثاني تقطع یده. وهو قول آبي یوسف من الحنفية» ومالك. والشافعي في الجدید 
واحمد واسحاق » وروي ذلك عن عمر بن عبد العزیز . والحسن؛ والشعبي: والنخعي وأبي ثور. 
وابن المنذر ء وقتادة . المغني لابن قدامة (۱۳۱/۹) فقرة (۷۳۰۳). 

وحماد بن أبي سلیمان شيخ أبي حنيفة وهو الذي یرجحه ابن حزم . بدائع المنن (۲/ ۰۳۰۱۱ 
والمحلى لابن حزم (۳۲۹/۱۱). 

والخلاف بين هذين الرآيين قويء ولكل منهما أدلته . 

۳ القول الثالث: یقتل . 

6 القول الرابع: حده کالمحارب تقطع يده ورجله . 

القولان الثالث والرابع غریبان ولم يقل بهما إلا طانفة قليلة جدا مع أن كلا منهما قد استشهد 
+ لبل . ولنورد الان أدلة کل من القولین الثالث والرابع حتی نخلص إلى الخلاف القوي وهو بت 
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أصول الفقه للشاشي 

لك ترك تعالی: ذا انيه وال ۱ ظاهرٌ في حق الزاني» حَفِي في حق 
لوط 

07 ا اگل فا فاكهّة؛ كان [ذلك(۱۸(۲۲/ ب] ظاهرًا فیما که به فيا فی 


232 ۳۹ 


حق لنپ والرمان . 


سے مر مر 


وم یہ 0 انتا ي 0 


© ص بين الرأي الأول الذي تمثله الحنفية -إلا آبا يوسف- والرأي الثاني الذي يقول به الجمهور . 
جر وی رش تی سہ و یی شا 
رسول الله ويك وجد رجلا يختفي (يختفي أي ینہ ينبش القبور ليسرق الأكفان» والمختفي هو النباش بلغة 
أمل الحجاز. آنظر النهاية في غريب الحدیث (۲/ ۵۷)) في القبور فقتلهء فأهدر عمر بن الخطاب 
دمه . المحلی لابن حزم (۳۳۰/۱۱). 
أما دلیل القول الرابع (القائل بقطع يده ورجله): فيقول ابن حزم فكما روينا بالسند المذکور (السابق 
في القول الثالث) إلى ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار: قطع عباد بن عبد الله بن الزبير يد غلام 
ورجله اختفى . المحلی لابن حزم (۱۱/ ۳۳۰) طبعة المکتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر. 
(۱) الاية [۲] من سورة النور. 
(۲) ساقط من «ط». 
۳(۰) راجع: کشف الاسرار لللسفي (۱/ ۰0۲۱۵ وتسهیل الوصول (ص :۰۸۸ والوجیز للكراماستي 
(ص:٥٤٢).‏ ۱ 
قلت: لا يجوز التأمل في الخفي لانه لا يجري فيه إلا الطلب كما ذكروه في تعریفه . والطلب 
والتأمل من خصائص المشكل والمجمل عندهم على حسب مقتضى الاصطلاح . 
)٤(‏ لغة: مأخوذ من قول القائل: «أشكل عَلَىَّ كَذَاه أي دخل في أشكاله وأمثاله . 
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حقيقتة دخل فی أشكاله وَامَعال(١).‏ 
مگ في و 


() قلت: کذا عرفه المصنف وبمثله البزدوي في الأصول (۱/ ۰۵۲ والسجستاني في الغنية (ص : 
٦ء‏ وال خبازي في المغني (ص :۰0۱۳۸ والسرحسي في الأصول (۸/۱٦۱)ء‏ والدبوسي في 
التقویم (ص :۱۱۸) وغیرهم . 

ثم بين وجه الاشکال» أو كيفية دخوله في آشکاله البزدوي في أصوله؛ والنسفي في الکشف 
( ) والفناري في الأصول (۱/ ۰۸۵ والدبوسي في التقویم بقولهم: «آنه لغموض في المعنی 
أو لاستعارة بدیعةه. 

وهذا لا يميزه عن المجمل كما تری. 

وعرفه السمرقندي في المیزان (۱/ 0۱۰) «بأنه اللفظ الذي اشتبه مراد المتکلم للسامع بعارض 
الا ختلاف بغیره من الأشكال مع وضوح معناه اللغوي». 

وهذا التعریف هو بعینه تعریف الخفي عند غیره من ٠‏ الأحناف . 

وعرفه الكراماستي في الوجیز (ص :۰9۱ واللامشي في أصوله (ص : ۰6۷۷ والجرجاني في 
التتعريفات (ص : ۰0۱۱4 والكفوي في الکلیات (4/ ۰۲۹۸ وغیرهم بأنه :ما لا ينال المراد منه إلا 
بتامل بعد الطلب». 

وهذا التعریف أیضا لا يميز المشكل عن المجمل تمییزا. 

وعرفه الفناري في الفصول (۱/ ۸۵) بتعریفین على اعتقاد أن المشکل على قسمین: 

سسسھو بر ہب۴ 

قسم آخر هو إذا لم يبين المجمل ببيان شاف فهو أيضاً مشكل . 

۱[ «كثير من العلماء لا يهتدون إلى الفراق بين المشكل 
الچ 

نقله عنه البخاري في کشف الأسرار (۱/ ۵۲) وبمثله قال السرخسي أيضاً في الأصول (۱/ .)۱٦۸‏ 

وهذا يدل صراحة على أن تعريف المشكل أيضاً مشكل» یحتاج لنيل المراد منه إلى طلب وتأمل . 
ومع ذلك لیس بضروري أذ یناله کل واحد من العلماء بل کثیر منهم لا یهتدون إلى ذلك . ۱ 
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ختی لا یتال (المرّاد](۱) إلا با بالطلب تم باتمْل ۰۳ ختی یتمیز عن امتاله . 
ونظیره ٥‏ فی الا حکام: دلو خلت لا بانیم اه ظاهر في «الخلّ والذبس » 0 فانما 


هو مشکل في اللشو راص والجبن» ودج م یتامل ان 


ظر 
12 


دك المعنى هل یوجد في اللحُم والبیض والجبن أم لا 


ل هر مر مر 


نم فوق الْمشکل المج (۳: وهو ما احتمل وجوه فصار بحال لا یوقف 


(۱) الزيادة لم ترد في ۰1 ج ۰ ع». 
(۲) راجع: آصول الس رخسي (۱/ ۰0۱۸ والوجیز للکراماستي (ص : ۵۲) . 

قال ابن نجیم: حکم الخفي و جوب الطلب بتأمله في نفسه حتی يظهر » وحکم المشکل وجوب 
الطلب بتأمله في نظیره من کلام العرب مما عقل معناه . 

راجع: «فتح الغفار»(۱۱۲/۱). 

(۳) لغة: مأخوذ من الاجمال وهو الابهای یقال: «أَجِمَل الأمر» أي آبهمه . 

ومن جملة أسباب الاجمال: 

١‏ الاشترال في اللفظ ء إسمأ كان أو فعلا أو حرفاً كالقرء» والعین؛ وعسعس بمعنی أقبل وأدبن 
والفعل المضارع عند من یقول باشتراكه بين الحال والمستقبل ۰ وحروف المعاني کالواو و«من» 
وغیرهما. 

۲ التصریف وال علال کالمختار و الممتاز فانهما صالحان لاسم الفاعل والمفعول . 

۳ الا ختلاف في الوقف والابتداء كما في قوله تعالى: # و ما عقاولا ا ان“ و الاسخون ق الجلور 
ما رر راک سب ی سا الات ھی لک 

٤۔‏ اللواحق من النقط والشکل کقوله * © في حدیث فضالة بن عبید المتعلق ببيع القلادة: ررلا تبع 
حتی تفصل)) آئ: بين الذهب والخرز . وقي روایة: حتی تفضل -بالضاد المعجمة- أي تفضل الذهب 
على مقدار الخرز ۔ 

راجع: الإبهاج (۲۰۸/۲۔۲۰۹)ء والمدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل (ص : ٢٦۲)؛‏ 
ومفتاح الوصول للتلمساني (ص :1 4- 0893ء والتمهید للاسنوي (صن:۹8۸-188): 
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على اراد به إلا بیان من قبل امكل . «) 
7 ظيره في الشرعيات قَوله تعالی: ا و حرم ابا چ فان المع م۹1 ۱/ من 


الریا هو الرياذة الخطلفة: وهي غير مرادق بل المراد الرَيادة الخالية عن الْحِوَض في 
بيع المقذرات المتجانسة وَاللّفْظ لا دلالة له على هَذَّاء لا یتال المراد بالتأمل . 


(۱) قلت: اختلفوا في تعريفه أيضاً اختلافاً شدیداء فعرفوه باعتبارین مختلفين وهما؛ 

١۔‏ بنا ءا على اشتباه المراد مطلقاً وأیا يكون سببه من غرابة لفظ» أو تعدد معنی» أو إبهام من 
المتکلم» وغير ذلك من الأسباب . 

وهذا اختيار السمرقندي في الميزان (۱/ ۰6۵۱۱ والسرخسي في الأصول (۸/۱٦۱)ء‏ واللامشي 
في الأصول (ص ۷۰ء والسجستاني في الغنية (ص :۷ء والجرجاني في التعريفات (ص : 
۸ ۰ والفناري في الفصول /١(‏ ۸۵) وغيرهم . 

۲- بناء أ على اشتباه المراد بسبب تعدد المعاني وازدحامها فقط . 

وهذا رأي النسفي ة في المنار» والبزدوي في أصوله مع الکشف (۱/ ٠)١٤‏ والكراماستي في الوجيز 
(ص ٠)۲:‏ والخبازي في المغني (ص :۰6۱۲۸ وغیرهم . 

فعلى الاعتبار بالأول لا داعي لهذا التقسیم إلى الأقسام المذكورة أصلا لأنها كلها متداخلة على 
هذا الر آي. 

وعلی الاعتبار بالثاني یلزم به دخول المشترك في تعریفه أولا وتکذیب أو تخطئة آحد الرأیین ثانا 

والا فیلزم به الا جمال في تعریف المجمل لا زدحام معاني تعاريفهم المختلفة . 

فیلز مه الطلب والتأمل والاستفسار لمعرفة المراد الصحیح من اصطلاح المجمل عند الحنفية . 

ولكنه لا فائدة في الرجوع إليهم والاستفسار منهم أيضاً لشدة اختلافهم في تعریفه . 

۶+ 01 نها لو كانت فيها فائدة لنفعتهم أوَلَا وقبل 
الآخرین . 

نعم! يجب على الطالب التأمل في القضية في ضوء خطة الاستدلال التي رسمها العلماء الراسخون 
على فكرة أن النصوص يفسر بعضها بعضاً فيصل إلى مرامه إن شاء الله . 
(۲) الآية ۲۷١|‏ | من سورة البقرة . 
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أصول الفقه للشاشي 

او(" قوق المجمل في الخفاء المتشابه( . 
(۱) وفي آ ط اتم. 
(۲) لغة: مأخوذ من التشابه» وهو الالتباس. يقال: اشتبه عليه الأمر أي اختلط . 

و اصطلاحا: اختلفوا في تعریفه بسبب اختلافهم في قوله تعالی: ظ دما يلم اويه الله“ و الؤْسِخُونَ 
ف اللو ین متا یه . سورة آل عمران : الآية [۷]. 

فمن جعل الواو عاطفة قال: الراسخون في العلم یعلمون تأویل المتشابهات؛ فالمتشابه عندهم من 
قبیل المجمل الذي لم تتضح دلالته . 

ومن قال: إن الواو هنا مستأنفة » قال: المتشابهات هي التي استأثر الله تعالی بعلمها: فالمتشابه 
عندهم من قبیل ما لا قدرة لمجتهد على درك معناه كيفية 

وممن قال بأنها عاطفة آبو الفرج ابن الجوزي قال: «لو کان المتشابه غير معلوم لخلا إنزاله عن 
الفائدت وهذا محال:. راب جع: مجالس ابن ن الجوزي في المتشابه (ص : ۱۳) . 

وهو الم خار عند آبي اسحاق الشيرازي» وأبي الحسن الاشعري» والنووي. وابن قتيبة 
الدينوري» وأبي سلیمان الدمشقي وغیرهم . راجع: زاد المسير (۱/ ۰0۳۵4 ونشر البنود (۱/ ۰0۲۷۵ 
ولمحات في علوم القرآن لمحمد الصباغ (ص : ۰)۱۰۳ ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح 
(ص : ۰)۲۸۲ وتأویل مشکل القرآن (ص :۹۸۔ ۱۰۱). 

ونقل ابن تيمية عن آحمد أنه قال: «المتشابه الذي يكون في موضع كذاء وفي موضع كذا ۰۰ ولم 
يقل فيه بأنه ما لا یعلم تفسیره ومعناه إلا الله . راجع: مجموع الفتاوي (۱۳/ ۰6۲۷۵ والمسودة (ص : 
کے 

وقال القاضي آبویعلی الفراء من الحنابلة: «المتشابه هو المحتمل الذي يحتاج في معرفته إلى تأمل 
وفکر وتدبر وقرائن تبینه وتزیل اشکاله» . . راجع: : العدة فی أصول الفقه (۱/ ۱۵۲). 

وهمو رأي ابن عقيل من الحنابلة» رات ال تع لاس من المالکیة . ای کو في أصول الک 
للباجي (ص : ۰)1۷ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۱/ ورق ۳٩:‏ ۳۷). 

ومن قال بأن الواو مستأنفة هم الحنفية کافة؛ فقال السرخسي في تعریفه: 

المتشابه اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه». راجم: آصول السرخسي (۱۹۹/۱). 

واختاره النسفي في «المنار؛ والحصكفي» وابن عابدين» وابن نجیمء وابن ملك وغیرهم © 
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بحث الخفي والمشكل والمجمل و المتشابه 


مثال المتشابه الحروف [المقطعة](۱) فی اوائل السور . 
ار و 


وحکم الْمجمل والمتشابه: امیقّاد حقيّة المراد به ختی اي الْبيَانُ. )٢(‏ 


7 من شراح «المنار ». ۱ 

وهو قول جلال الدین الخبازي والبزدوي» وعبدالعزیز البخاري وآخرین . راجم: إفاضة الأنوار 
(ص :۰)۹1 وفتح الغفار (۰)۱۱۲/۱ ونسمات الأسحار (ص :۰)۹ وشرح المنار لابن ملك (ص : 
۷ وتیسیر التحرير (۱/ ۰0۱۷۳ والمغني (ص :۰0۱۲۹ وأصول البزدوي مع شرح البخاري 
كفك _ کی ۵8/۱ 

وجعل الجصاص كل ما لم يحتمل معنى واحدا متشابها؛ فحكمه عنده: رده إلى المحکم . راجم: 
آحکام القرآن (۱/ ۱۵6 ۰۱۵۷ ۰۳۱۸ ۰۳۹ ۰4۲/۲ ۳۷۲). 
(۱) وفي ط «المقطعات». 
(۲) راجع: فتح الغفار (۱/ ۰0۱۱7 وأصول السرخسي (۱/ ۸٦۱)ء‏ والمغني للخبازي (ص :۱۲۸ - 
۹ وافاضة الأنوار للحصكفي (ص : ۹۵). 
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أصول الفقه للشاشي 


فصل فیما یترک به حقائق الألفاظ 


ومّایت له به حَقيقَة اللفظ [خمسة ۲ انواع: أَحَدُهًا دلَالَةُ الْعُرف؛ وَذَلِكَ لان 
نوت الا خکام بالالفاظ نما كان لدلالّة اللفْظ على الْمَعْنى المرّاد للمتکلم فَإذا 
كا المعنی متعارفاً بين الناس ہ کال ذَّلِك [الْمَعْنى الْمْتَعَارف] (۲ دللا على أنه هو 
المراد به ظاهرا» فیترتب [۱۹/ ب |عَلَيهِ الحكم . 

۳ ۳ کے تی مر ۵ م سم سی تھے 2 2 سر 9 ی زر وق رح 

مثاله لو حلف «لا يشتري رأسّا » فهو على ما تعارفه الناس فلا يَحَنْتُ برس 
العصفور والحمامة. 

مر سے[ ۳ ۳ ر _ 9۶ و 2 5 مر 0 خر مر من سوسم 

ورکذلك](*) لو حلف «لایاکل بیضا » كاد دك على انمتعارف فلا یخن 
بتناول بیض العصفور وزالحمام] ۰۲۹ وبهذا ظَھَر أن ترك الْحَقَيقَة لا يوجب المصير 
2 و 02 ہے گے عفن رھ و 
إلى المجاز ء بل جاز ان [یثہت!") به الحقيقة القاصرة . 
(۱) قلت: کذا قد جعل عامة الأصولیین من الحنفية (ما يترك به الحقیقة) خمسة آنواع ولکن الامام 
آبوزید الدبو سي قال: في تقویم الأدلة (۲/ 1): «إن حقيقة اللفظ تترك بوجوه أربعة». ولا شك أن سياق 


النظم نوع آخر من آنواع ما يترك به حقيقة الکلامء وأما عن سبب عدم ذکر الدبوسي له فاما أنه اعتبره 
من دلالة اللفظ في نفسه. أو أنه التزم التربیم في هذا الباب أيضأ كما التزمه في سائر الأبواب . واللّه 
أعلم . 

(۲) وفي الأصل «خمس». 

(۳) زيادة من ۶۱ ط». 

() زيادة وردت في ”ع » ط». 

(5) وفي ط «الحمامة». 

.» تثبت‎ ١ وفي ط‎ )٦( 
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فصل فيما یت رک به حقائق الألفاظ 


رین۔ے 

ومثاله تقیید الْحَام بابض . 

وَكَذَّلِكَ لو نذر حجًا أو میا ای بیت الله تَعَالَى» أو أن يضر ب بتوبه حطیم 
عبت یلزمہ الْحَج افعال مَعلُومة؛ لوجود اعرف به]. 0) 

والثاني: قد تر الْحَقِيقَةبِدلَالَة في نفس الْكلام . 

متا دا ال کل سبلو لی َو الل يتن مكايو ا ولامن ان 
ابعض | ۳ء إلا إذا نوی دخوله مولن لفظ الْمَمْلُوك سارل (۰ 1/۲ الْمَمْلُوك 


۲ ا 8 ی سھ 5 ۳۹ ۲ ی ات 5 ۰ 
المطلق | من کل وج والمکاتب ليس بمملوك ومن كل وجف ولهذا لم یجز 
١ ۳ 0‏ زرم 8 مور و هرس سے 57 ھ 8 احم عي ر وم 2 
تصرقة قسه» ولا يحل له وطء المكاتبة . ولو تزوج المکاتب بنت مولاه ثم مات 


شرس و 


لمولی ووَرَنته البنت. لم ينسة النگاح. 
و وم کا ر 5 معو عن 7 ۳۹ 0 
وَإِذا لم يكن ممل وکا من کل وجو لا (تذخل](*) تحت لفظ الْمَمْلُوك المُطلق . 


وهذا بخلاف المدبر 22 وأم الود ۳ قإن الْمِلّْك فیهما کایل وَلذاحل وَطء 


دھو ‏ عے برع هق و یرم ر ر م مگ ۳ e‏ ر و ور و ۳ رم 
المدبرة وام الولد. وَإِنمَا النقصان في الرق من حیث انه ول بالموتِ لا محَالۃ ,۸ 


٭ 


(۱) ساقط من «أء ط». 

(۲) المکاتب: العبد الذي کاتب مولاه على مال يژدي منجما عليه » فإذا آداه فهو حرء الجامع لاحکام 
القران (۱۲/ ٢٢۲)۔‏ 

(۳) وفي آ ط «بعضه؛. 

(4) وفي ط «مطلق یتناول المملوك». 

(9) وفي ط «یدخل». 

() المدبر: وهو الرقیق الذي علق عنقه بموت مالکه» سمي بذلك؛ لأن مالکه دبر أمر دنیاه وأمر 
آخرته ۔ أما دنیاه: فاستمرار انتفاعه بخدمته وأما آخرته: فتحصیل ثواب العتق . 

(۷) هي أمة إذا ولدت من سیدها سواء کان له باقیاً ولا . 


(۸) قلت: الأمر بالعکس وهو: أن الملك فى المکاتب کامل » وفی المدبر وأم الولد قاصر. هب 
مر هو في : في المدہر وام صر 
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eee E 


بجر فیهما عاق المد لد لآن الْوَاجبٌ هو التحرین هو ابا الحرية 


پت ک7 
5 0 


مه بيان أن العبد إذا کوتب لا بخرج عن ملك المولی صرح به الفقهاء لقوله عليه الصلاء والسلام 
((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)). آخرجه أبوداؤد في السنن ؛ كتاب العتق ؛ برقم (۰)۳۹۲۸ وأحمد 
في المسند (۲/ ۰۱۷۸ والحاكم في المستدرك (۲۱۸/۲) وصحه . 

ولهذآ اذا عجز يكون مملوكاً كما كان . ولأنه إذا قال الملك بالكتابة لما عاد بالعجز كما في أم الولد 
والمدبر وإنما لیخرج من يد المولى تحقیقاً لمعنی الكتاتبة وتحصیلا للمقصود وهو أداء البدل» ولهذا 
يملك بالتصرفات ولا يملك المولى إكسابه . 

واماالجديروا م الولد فتطرق الخلل في ملكيتهماء ولهذا لا یقبلان العود إلى الملك كما کان 
ولهذا لا يجوز البیع والتمليك ألا تری آنها لما ولدت مارية ابنه إبراهيم فقال رسول الله پ٭ از : ((اعتقها 
ولدها)). راجع: إرواء الغليل : (۱۷۷) 

وقوله عليه السلام: ((المدبر لا یباع ولا يوهب ولا يورث وهو جر من الثلاث)). راجع: سبل السلام 
للأمير الصنعاني (۲/ ۱۲۲۰) وما بعدها . 
(۱) وه و فوله تعالی: « لا للم انه لو مایم و كناخ کور يبَأ عقن تم الکیمان" کارت 
اعام عَقَرَة مین من اوسَط ما تون یت از كِسْوَتهُمْ او تخیر رو رالماندة : ۸۹) 
(۲) أي في قوله تعالی: ات هرت من یسوم ت يعوو یا قالو َر ركبو تن قبل أن یهام 
[المجادلة : ۰۱۳ وعلی هذاء يجوز عتق المکاتب في كفارة الظهار وفي غیرها من الکفارات: وهذا 
مذهب الحنفية» غير آنهم قَيدُرًا جواز العتق بالمکاتب الذي لم یود شيئا من بدل الکتبة : وأما الذي 
كان أدی شيئا منهء فلا يجوز . 

وقال مالك» والشافعي» وأحمد في رواية: لا يجوز عتق المکاتب عن الکفارة مطلقا . 

وعن أحمد في رواية: القول بالجواز مطلقا 

وفي رواية ثالثة: ال ف صیل کالحنفية: أنظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/۲۱۲)ء‏ وتفسیر القرآن 
العظیم /٤(‏ ۰۳۲۱ والمغني (۱۳/ ۰۵۲۱ والمهذب (۱۱۰/۲). 
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فصل فيما یت رک به حقائق الألفاظ 


9-0 ہہ ا 0 
جی 0 فإذا کان الرق في [۲۰/ ب] المکاتب كاملا کان تحريره تحریرا من 
٭ي ہے در 


سو رح م لول لما كان الرق تاقضًا لایکون التحزیر تحریرا 

مج ارو © 

والالت: قد تثرك الْحَقيقَة بدلالّة باق الْکلام. 

قَالَ [محمد رحمه الله © في «السّیر الکبیر : كان الْمسلم للحریی: «إنزل». 
فدرل. كان آمنا. ولو قال: «نزل ان كنت رجلا» فنزل» لا یکون آمناه ولو قال 
الحربي: :الأمانَ الامات» فقال المسلم: «الامان الامان»» کات آمناء وَلَو قَالَ: «الامان 
ستعلم ما تلقی غذّا؛ و لا تعجل حتی تری [الحربی](*)» نال لا رکون آمتا. 

ولو قال: «اشتر لي جارية لتخدمني !۰ فاشتری العماء أو الشلاء لا يجوز . ول 
ال: اہ شتر لي جَارِية [الأطأها](29, فاشتری أخته من الرضاعء لا يكون عَن الّمُوکل . 

وعَلی هَذَا فلا في قوله عَليهِ السلام: ((إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه ثم انقلوه؛ 
فان في إحدى ۱ ۱ 1/۳] جناحیه داء وفي الاخری دواء وانه ليقدم الداء على الدواء)(۷) 

۵ ال ےہ سس 8 ور ور و سر سے شري و ر ۰ 

دل سياق الکلام على ان المقل لدفع الاذی عناء لا لأمر تعبيي خقا للشرع 
(۱) الرق؛ في اللغة: الضعف » ومنه رقة القلب ‏ والعتق ضده. لأنه قوة حكمية . 

!| لرفيق: هوالمملوك كلا آر بعضا : 
(۲) وفي ط «کل". 
(۳) قلت: هو الصحیح في کل ذلك الاعتبار للنية أو ہما يدل عليه الحال» ؛ وإلا فالسکوت . 
(4) ساقط من «۰ ع٠‏ طا. 
(۵) ساقط من «طاء 
)٦(‏ وفي ط «حتی أطأهاء . 
(۷) آخرجه البخاري في باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه » رقم (۰)۳۱6۲ وباب إذا 
وقع الذباب في الاناء رقم (۵ 4 2)0 عن آبي هريرة ول 
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فلا یک ون للایجاب . وَقوله تعالی: إِنَمَااصَدَْقْتٌ بلفْقرء۱4) عقیب قوله تعالی: 

وه من یر اف 42( بل على أن ذکر لضاف لقطع طمعهم من 

الصَدّات بیان المصارف لَهّاء قلا وف الْخُرُوج عَن الْعُهْدَة على الا دا نی الكل . 
والرابع: قد تترك الُحَقِيقَة بدلَالَةٍ من قبّل المتکلم . 


ر 2 4 ور و 


ماله قَوْله تعالی: « کمن شَاءَ کَلَيْومِن و من شاء فلي 4 وَذَّلِكَِلآن الله تَعَالَى 
خکیم والکفر قبیح والحكيم لا يأمر به» رت 


ےس 


وی هد فلا ٍذا وگل بشراء الحم ان كاد مُسَافِرًا نزل على الطريق» فَهُوَ 
على ۲۱۱/ ب الْمَطبُوخ أو على المشوي» وان كانَ صاحب منزل» فهو على النيء 
ومن هَذًا النوع يمين الفور. 

مثاله: إِذاقَالَ: «تعال تغد معي »» فَقَالَ: «والله لا آتغذی» ينصّرف ذلك إلى 


٩‏ مس و و کت 


الْعَدَاء الْمَدْعو یی حَتَى لو تغدَّى بعد ذَّلِك في منزله مَعَه أو مع غیرہ في ذَلِك الْيَوْم 
لاٹ 

(١)الآیة‏ | ٦۰‏ من سورة التوبة . 

(۲) الآية [048] من سورة التوبة . 

(۳) الاية [۲۹] من سورة الکهف . 

(6) أي أنه متروك وصدر هذه الاية قوله تعالی: کمن عه فلیومن و من شاء قلیکفر ‏ » |الكهف: ۲۹]ء 
فحقیقتها في جميع أجزائها متروکة فحقیقة الامر في قوله: قیفر متروكة بدلالة العقل وبدلالة 
قوله: « لا نا لین کارا" كما أن حقيقة الامر في قوله «ُْیومن 4 (الکهف: ۰۱۲۹ متروكة 
تر بالمشیلة» وهي وچ سر :۰]۱۹ کما آن سج 
متروكة بقرينة اقترانه بالوعید» وهو قوله تعالی: ل لین ارا" [الکهف: ۰]۲۹ لان موجب 
التخییر رفع المأئم » وهذه القرينة لا تناسبه . 
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وَكَذَا إِذا فامت المراة تريد الْحْرُوِجٌء قَقَالَ الرّوْج: «إن خرجت قَأَنتِ اه کال 
الحكم مقصورًا على الال حتى لو حرجت بعد ذلك لا َسنت . 
والخایسن: وقد تترك الْحَقِيِقَهُ بدلالّة محل الکلام ربأن)“ كان المحل لا یقبل 


حقيقة اللفظ . 
ومشاله: انجقاد یکاح الحرة بلَفظ البيع وَالْهبّة التمليك وَالصدَقَةَء وَقّوله له 


فصل فیما یترک به حقائق الألفاظ 


مر ار ےر ۾ ہر نر 


وهو مَعْرُوف النَسَب من غيره: هدا إبني »» وَكٰذًا إذا قال لعَبْدِهِ وهو کب سنا من 
الول هذا إبني » ۲1 كان مجاژا عن العتق ند آبي حنيقّة رحمه اللّه حلاف 


۳۹ 


لھم" بناء على ما ذكرنًا بان ن المجاز خلف عَن الْحَقِيقّة فی حق اللّفْظ نده» وفي 


)١(‏ وفی ط «بأن». 
(۲) آبي یوسف ومحمد . 
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فصل في متعلقات النصو ص (۱) 


نعنی بها غبارة النصٌ و[إشارة الجآ" ودلالته واقتضاء ۳ 


5 5 
e‏ زر و 2 اقل عر عه 5 تم اھ ار رة 8 7 
فاما عبارّة(۲) النص(*) فهو ما سيق الکلام لاجله» وارید به قصدا!. (*) 


(۱) لما فرغ من بیان وجوه البیان بذلك النظم شرع في بیان تقسیم اللفظ باعتبار الوقوف على المراد منه . 
(۲) وفي ط «!شارته». 
(۳) لغة: العبارة: تفسير الرؤياء یقال: «عَبَّرْتُ الرُژیا عبارةه أي فسرتهاء وکذا عبرت عن فلان إذا 

فسمیت الألفاظ الدالة على المعاني عبارات لأنها تفسر ما في الضمیر الذي هو مستور . 
)٤(‏ والنص: له ثلائة معان في عرف أهل الفقه والأصول: 

١‏ بمعنی مطلق الکلام من الکتاب والسنة سواء كان من حیث الدلالة مفسراء أو ظاهرا» أو نصا 
أو غيرها من الأقسام التي سبقت ‏ ویطلق في مقابلة المصادر التبعية للحکم الشرعي؛ 

یقال: «المسئلة الفلانية ثابتة بالنص ١‏ يعني بالکتاب أو السنت لا بالقیاس والاستحسان وغیرها من 
المصادر التبعية . 

؟ ‏ المعنی الا صطلاحي عند الحنفية الذي مر ذکره . 

۳ المعنی الا صطلاحي عند الجمهور . 
(5) ویسمی دلالة العبارة أيضاًء وقد عبر أبوزيد الدبوسي عن (عبارة النص) ب (عين النص)» 
واختلفوا فيها أيضاً اختلافاً شدیداء حيث أنها والنص الذي هو مقابل الظاهر شيء واحد. أم العبارة 
تختلف عن النص؟ 

فظاهر كلام المصنف والحسامي في المنتخب (۳/ ۰۱۳۳ والدبوسي في التقويم (ص : ۱۳۰)) 
وغيرهم أنهما شيء واحد: دلالة لفظية واضحة مقصودة بالسوق . 

ولذلك ذكر اللامشي في الأصول (ص : ۰)۵۲-۰ والسمرقندي في الميزان )0175-65/١(‏ 


الإشارة» والدلالة» والاقتضاء فقطء ولم يذكرا عبارة النص» والله أعلم بحقيقة الحال. هم 
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فصل في عبارة النص والاشارة والدلالة والاقتضاء‎ 
مر رام‎ 


23 بھی ہیں سے رر ی مت‎ O 

واما إشارة النص: فهي ما ثبت بنظم النص من غير زیادة» وهو غير ظاهر من 
قاا رم سے رات يسم في 3 
كل وجو؛ ولا سیق الکلام لاجله . (۲) 


۱ كما أن الأسمندي في بذل النظر والجصاص في الفصول لم يذكرا هذا التقسیم أصلا. 

وفرق کثیر منهم بين الشص وعبارة النص بناء أعلى أن السوق في النص مقصود أصلى» وفی 
العبارة أصلي وغير أصلي؛ ولكن الأمثلة التي يذكرونها في باب النص وفي باب العبارة واحدة» لا 
تمايز بينهما. 

فلا جل هذا الغموض الشديد والخلط المحرج بين مراد الاصطلاحين رد عليهم الإتقاني في التبيين 
(0 ردا شاملا حينما شرح قول الحسامي في تعريف العبارة: «ماسيق الكلام له وأريد به 
قصدا, 

قال: اليس في قوله: «أريد به قصداً» زيادة فائدة لأن الشيء إذا سیق لأجله الکلام يكون ذلك الشی- 
مرادا قصدالا محالق لأنه إذا لم يكن مرداً قصداً مع سوق الکلام لاجله يلزم العبث» تعالى الشارع 
عن ذلك علواً كبيرا». 

ثم قال: «قال بعض الشارحين في الفرق بين النص والعبارة: أن الدص من أقسام النظم والعبارة من 
افسام المعنى . فأقول: هذا مجرد إدعاء لا برهان عليه؛ لأن الاشتراك فى الحد يوجب الاشتراك فى 
ألمحدودں وهما لما كانا مشتركين في الحد ‏ لأن كلا منهما هو المسوق لأجله الکلام۔ وجب أن 
يشتر کا فی المحدود. 

الا رى أن زیدالماکان حي انا ناظنا كان إتساناء فکذا عمرو لما کان حیواناً اطقاً كان زنس اتا 
استلزام الاشتراك في الحد الاشتراك في المحدود» وهنا في ما نحن فيه لما كان لکل واحد منهما حد 
واحد وهو الذي سيق الکلام لأجله كان حقيقة كل واحد منهما حقيقة الا خر بعینه». 

وقال البشلي في شرح المغني (ورقة : ۶ ۱۱): «الفرق بين عبارة النص وبینی النص ديه عسر؛ فان كل 
راحد منهما سیق الکلام له فيصدق تعریف آحدهما على الا خر والاشتر ال فی الحد یوجب الاشتر ال 
في المحدود:. 
(۱) لغة: الاشارة هی الایماء . 
(۲) كما اختلفت عبارات الا صولیین في عبارة النص ‏ اختلفت فی اشارة النص ٠ء‏ فقال السرخسی: 
(الشابت بالاشارة ما لم يكن السیاق لأجله. لكنه یعلم بالتأمل في معنی اللفظ من غير زيادة فيه جح 
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او" مثاله: في قوله تحالی: 2 فا ا لمهجرین انز[ فرجوا مین ویارهم و آموالهم ی‎ 
قانه سيق لجان اسیحقاق [سهم من] اي فصَار نصًا فِي دلك. وقد ثَبَتَ‎ 
ققرهم بنظم النص» فككات؟ ۲ب إِشَارَة إِلَى ان استيلاء [الکافر علی مال‎ 
السار ا مس سَبَبٌ وت ام لك تلکافر؛ إذ لو كانت الا موال باقية ية على ملکهم لا‎ 


وم 7ھ 3 (ہ٥)‏ 


حه ولا نقصان» وبه تتم البلاغة ويظهر الاعجاز)» أصول السرخسي (۲۳/۱). 

وقال الدبوسي: (ما لا يوجبه سياق الکلام ولا يتناوله » ولكن يوجبه الظاهر نفسه بمعناه» من غير 
زيادة عليه أو نقصان عنه)» تقويم الأدلة .)١١/۲(‏ 

وقالالمحلاوي : (هو اللفظ الدال على معنى لم يكن اللفظ مسوقا له ؛ فلا یفھم بنفس الكلام في 
أول السماع من غير تأمل ء بل يحتاج إلى التأمل)ء تسهيل الوصول (ص :۱۰۲ 

وسميت هذه الدلالة دلالة الإشارة: لكون السامع غاقلا عن المعنى المضمود في النص لإقباله 
على مادل عليه ظاهر الكلام والنص يشير إليه . راجع: كشف الأسرار (1۸/۱). 
(۱) ساقط من «ع. ط ». 
(۲) الاية ۱۸۱ من سورة الحشر . 
(۳) ساقط من «أء ط». 
)٤(‏ وفي الأصل «الکفار على آموال المسلمین*. 
)٥(‏ ظاهر کلام الامام المصنف رحمه اللّه أن مجرد استیلاء الکفار على آموال المسلمین یکون سا 
لزوال أملاكهم وتعلقها بالکفار ء الا أن في المسألة عند الحنفية تفصیلا» وهو: أن الکفار إذا دخلوا دار 
الاسلام» واستولوا علی آموال المسلمین؛ ولم یحرزوها بدارهم» فانهم لا یملکونها حتی ولو 
قسموها فیما بینهم في دار الاسلام؛ ولکن إذا آحرزوها بدارهم فیملکونها حینئذء وقال الشافعیة: 
والمالكية: لا یملکونها أبداء وعن آخمد في ذلك روایتان. آنظر: بدائع الصنائع (۷/ ۰0۱۲۷ ومجمع 
الانهر (۱/ ۰)16۲ والمغني (۰)۱۲۱/۱۳ والمهذب (۲/ ۰0۲۲ وبداية المجتهد (۱/ 117 
(E‏ 
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ویخرج نة الحكم في مَسْألة الاستيلاء وَرحكم] اہو ت الملك للتاجر 
االشراء|''' نهم وتصرفانه من الم وَالهبة لتاق وحم وت الاستفنام» 
ونوك الملك للغازي: مج الماك رھ سم رہق 

وک ذلك قوله تعالی: اج نکر یله ایام انف ری قله تعالی: نَم ایو 
عم رل الل بء فالإمساك في أول الصبح تفن ماج 0+۷۷7 
ابام المباشر ی الصیح أن يكون ال ء الأول من التهار مَمّ وجود الب 
والإمساك في ذلك الْجْرْء ء صوم [و] 7 امر العَبْد یاتمامہء فَكَانَ مَذّ1/۲۳(۱] اشار 0 
إلى ن ةلا تافی لصو وم من ذلك أن المضمضة وَإِلاسْيِنْسَّاق لاینافی 


رقاء لصوم 


۱ 00 شکم رده ۳ م والاحتجام؛ والادهان؛ لان الکتاب لما سمّی 
الام اگ اللازم بوَاسِطَةَ الانتهاء عن الأشياء الْتلانَة اتی فش آول الصبّح صوما 
علم ان ركن الصوم یتم بالانتهاء عن الا شیاه الاک 


(۱) زيادة من أء ط:. 

(۲) زيادة من «. ط». 

(۳) الابة | ۱۱۸۷ من سورة البقرة . 
(4) نفس الایة . 

(2)وفي ط ×احل ۲ 

() الريادة لم ترد في با ء طلا 


)۷( قوله: أشارة: اي قوله Oe‏ الخ . 
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۳ ای ا ےھ سس 1 ماگ 0 08907 ۵ ۵ ۳ 2 
وعلی مذا یخرح الحکم في مسالة التببیت؛ فان قصد الاتیان بالمأمور به نما 

© سير 9 5 مویہ م2 و تام ہے تح و © و و 3 مر یر را موہ ر ور 
يلزمه عند توجه الام والامر إنما يتوجه بعد الجزء الاول؛ لقوله تعالى: « ثم اوا 


ليام رل لیب () 


5 
عل اسه هد 


و ما دلالّة(۲) ال شص هي مَاعْلم [77/ ب] عله للحكم الْمَنُصُوص عليه لَه 
لااجتهادا ولا استنباطاً , ۳۱) 


۰ (۱) الاية ر۱۸۷] من سورة البقرة . 
- (۲) لغة: الدلالة: کون الشيء متی فُهِم فهِمّ غيره» فان كان التلازم بينهما بعلة الوضع فوضعية» أو 
العقل فعقلية . 
(۳) وقال البزدوي: (وأما الشابت بدلالة النص: فما ثبت بمعنی النص لغة لا اجتهادا ولا استتباطا) 
أصول البزدوي مع الکشف (۱/ ۱۸۶ ۱۸۵). 

وقال السرخسي: (فأما الثابت بدلالة النص: فهو ما ثبت بمعنی النظم. لا استنباطا بالرأي) أصول 
السرخسي (۲4۱/۱). 

وقال المحلاوي: (الدال بدلالة النص: هو اللفظ الدال على أن حکم المنطوق به ثابت لمسکوت 
عنه لفهم علة ذلك الحکم بمجرد العلم باللغة) تسهیل الوصول (ص : ۱۰۳). 

وقیل: (دلالة النص هي: دلالة اللفظ على ثبوت الحکم المنطوق به » للمسکوت عنه بمجرد فهم 
اللغةء من غير حاجة إلى اجتهاد وتأمل)ء تیسیر الوصول (ص : 44 ۵) . 

واعلم أن عامة الشافعية یسمون دلالة النص (فحوی الخطاب) لن فحوی الکلام ما يفهم منه 
قطعا وهذا كذلك. ویسمی آیضا (لحن الخطاب). لأن لحن الکلام عبارة عن معناه» ومنه قوله 
تعالی: ط و رت ن القول 4 رمحمد: ۳۰) أي معناهء وسماه الشافعي رحمه الله ب (القیاس 
الجلي). ویسمیها بعضهم (مفهوم الموافقة). لأن مدلول اللفظ في محل السکوت: موافق لمدلوله 
في محل النطقء وفصل بعضهم وقال: إن كان المسکوت عنه آولی بالحکم من المنطوق به » فیسمی 
(فحوی الخطاب)» وان کان مساویاله » فیسمی (لحن الخطاب)ء آنظر: الابهاج على المنهاج 
(۱/ ۳۲ وحاشية العطار على جمع الجوامع (۱/ ۰۳۱۷ واللمع (ص : ٢۲)ء‏ وإرشاد الفحول 
(ص :۸ ۱۷). 
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ج 

ِثَاله: في قوله تعالی: «فلا تفل هب و ترهبا فالعالم بأوضاع اللعَة 
هم بول السماع أن تحریم م التأیف لدَفع ادى عَنهما . 9 

ركم لزع موم الحكم لصو له موم نه 

ولهذا الہعنی قلن: : بتحری یم الضرّب والشتم وزاستخدام الاب] 0 بِسَبب 
اإجَارَة» وَالْحَبْس پیب الڈین رال قصاصًا . 

ثم دلالّة النص بمَنلهالْصل(4), حَتى صَح با لوب بدلالة ان 
دی مش ول سر 
( یه ۱۲۳ من سورة السرا 
() ومع هذا فقد قال ابن حزم رحمه الله (فاما قوله تعالی ‏ ل فل ل ی [الإسراء ۰ فمافهم 
أحد قط في لغة العرب٠‏ ولا العقل أن قول (أف)» يعبر به عن القتال والضرب. ولو لم يأت إلا هذه 
الآية» ما حرم لها إلا قول (أف) فقط) ۰ ملخص إبطال القياس والرأي. . . (ص :۲۹). 

ولكن عَلََ عليه الامام الذهبي على كلام ابن حزم هذا قائلا: (قلت . . يا هذا! بهذا الجمود وأمثاله 
جعلت على عرضك سبيلاء ونصبت نفسك أعجوبة وضحکة. بل يقال لك: ما فهم أحد قط من 
عربي؛ ولا نسطي؛ ولا عاقل؛ ولا واع أن النهي عن قول (أف) للوالدين» إلا وما فوقها أولى بالنهي 
منهاء وهل يفهم ذو حس سليم إلا هذاء وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» وبالأصغر 
على الأكبر؟ بل مشل هذا مما أمن فيه حفظ اللسان العربي ۰ بل والعجمي» والتركي» والنبطي» 
وجميع خطاب بني آدم» وهل إذا قال: (لا تنهر والديك) إلا والنهي عن شتمهماء أو لعنهماء أو 
ضربهما حتى يستغيثاء أو خنقهما حتى يموتاء بطریق الأولى؟ إذ كل ما كان أبلغ من قول (أف)» أو 
(انتهارهما»؛ فان فيه ما في ذلك وزيادة بيقين» وتقریر مثل هذا الضرب عي» فان الرجل إذا قال 
لامرأته: (لا تكلمي الرجال أضربك)» فذهبت وزنت مع الرجال ولم تكلهم کلمةء كانت عاصية له 
قطعاء بل كانت أشد عصیانا بذلك» وأحق بالضرب. وأولى أن لو كلمت الرجال فقط . . . ). 
تعليقات الامام الذهبي رحمه الله على كتاب (إبطال القياس والرأي والاستحسان. . ۰)(ص :۲۹). 
(۳) في ط «الإستخدام عن الأب» وفي ع «واستخدامهما». 
(4) قلت: ليست الدلالة قطعية في جميع الأحوالء بل قد تكون قطعية وقد تكون ظنية على ما اختاره 
جمهور آهل الأصول . سه 


او ا ا ہیف 
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لاحاب ض: وجبّت الْكَمَارة بالوقاع۱ بالتص» وبالأكل والشرب بدلالة النص . 
وعَلى اعبار هَذَا الْمَعْنى قيل: يُدارالحكم على یِلّكَ الْعلّة . 


قال الإِمَام القَاضِي بو زيد ‏ الدبوسي رحمه الله ]۳ لو أن قومًا يعدون 


أصول الفقه للشاشي 


جه راجع: رفع الحاجب ۰)4۹٩/۳(‏ والبرهان للجويني /١(‏ ۰)۳۱۳ والبحر المحيط (٤/۹)؛‏ 
المسودة لآل ابن تيمية (۲/ .)1۷١‏ والمحصول لابن العربي (ص : 5 »)٠١‏ والایضاح للمازري (ص 
:۰ ۰)۳۳۰ وتحفة المسؤول لابن موسی (۳/ ٣‏ ۳۲۔ ۳۲۷). 
(5) ومشاله ماروي أن ماعزاً زنى فجاء عند النبي َو واعترف فقال له النبي #: «رلعلک قبلت أو 
غمزت أو نظرت؟ قالا لا یرسول الله قال: 'انکتھا؟ لا يكني قال عند ذلك أمر برجمه)) . آخرجه البخاري 
برقم (1۸۲6) وأبوداؤد» برقم »٤۳۷۷(‏ ۰)46۲۷ وأحمد في المسند برقم .)٤١(‏ والدارمي في 
السنن برقم (۱۵ ۲۳). 
(۱) هو حدیث الأعرابي حيث جاء إلى النبي يي فقال: هلكت يا رسول اللّه! قال: «روما أهلک؟ قال: 
وقعت على امرأتي في نهار رمضان» قال: 'هل تجد ما تعتق رقبة؟" قال: لاء قال افهل تستطیع أن تصوم شهرين 
متتابعین؟ قال: لا. قال: 'فھل تجد ما تطعم ستين مسکینا؟" قال: لاء قال: ثم جلسء فأتي النبي 5 بعرق فيه تمر» 
فقال: 'تصدق بهذا قال: أفقرمنا؟ فما بين لابتیها أهل بيت أحوج إليه منا فضحک النبي 8م حتی بدت أنيابه. ثم 
قال: اذهب فاطعمه أهلى)) . آخرجه البخاري برقم ( ۰۱۹۳ ومسلم برقم (۰)۱۱۱ والترمذي بر ة 
(۰)۷۲6 وأبوداؤد برقم (۰)۲۳۹۰ وابن ماجة برقم (١۷٦۱)ء‏ والدارمي في السنن برقم .)۱٦٦۸(‏ 
(۲) هو: عبد الله بن عمر بن عیسی» آبو زيد» الدبوسي نسبته إلى «دبوسية» بین بخاری» وسمرقند 
كان من آکابر فقهاء الحنفية» کان یضرب به المثل في النظر واستخراج الحججء توفي سنة ۳۰ ه. 
من مولفاته: «تأسيس النظر ۰۷ «تقویم الأدلة »۰ «کتاب الأسرار »۰ «کتاب الامد الاقصی». کتاب 
«النظم في الفتاوى». 
راجع: أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص : ۰)۱9۸ والجواهر المضيئة (۲/ 549)» وتاج التراجم 
ھی 7 تا رتماعد الله 
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من الناسخء لن الإمام المصنف توفي سنة 4 4 “اه والقاضي وآبوزید 
الدبوسي ولد بعد وفاته ۲۳ سنة في عام ۷٦۳ھ‏ وتوفي ٠47ه.‏ ويمكن هذا القول أخذ من الإمام 
القاضي آبو زید رحمه الله واه أعلم . 
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سس ا سس جججچجًجسےےج٘سسىے ر ن سے 
۶ التأفيف كَرَامَة لا يحرم علیهم تأفیف الأبَويْن . (1) 

وَكَذَلِكَ فلا في قَوله تعالی: « یه لب او ارو »۰۳ ولو فرَضنا بیع لا 
ْنَم الْعَاتِدين عَن السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة» بأن كَانَا في سفينةٍ تجري إلى الح 
الْجَامِع لا یکره البيع . 

وعَلى هَدًافُلتا: إذا حلف لا يضرب امراتّه» فَمَدّ شعرّهًا أو عضّهاء أو نها 
خن إذا كان بوجه الإيلام» ولو وجد صُورَةٌ الضرب ومد الشخر عند الملاعبة دون 
الایلام لا یخن . ومن حَلَفَ لا یضرب فلانا» فَصَرَبَهُ بعد موته لا یخنث؛رلانجدام 
معنی الضرب وَهُوَ الایلام . 

وکا و حلف لا يكلم فلاناء فکلمه بعد موته لا يَحْنْثٌ؛ لعدم الافهام . 

وَباعَتبار هَذَا الْمَعْنى یقال: إذا حلف لا کل لحمّا» فأکل لحم السَمك أو الْجَرَاد 
كت ولو اقل لحم کے آو ل نان یه ان العالم ول السماع بعلم آن 
اک انل على هدا یمین اما هر الا یراز عما ينشأ من الدم» فیکون الاخیراز عَنْ 
تناول الدمویاتِ فیدار الحکم على دك . 

وَأما الْمقتَضی 41240 ؟/ ب] فَهو زِيَادَةٌ على النص لا یتحقق معنی النص إلا به 


(۱) تقویم الأدلة (۲/ ۲). 
(۲) الاية ٩(‏ من سورة الجمعة . 
(۳) ساقط من ا عء ط». 
0 الاقتضاء هو الطلب والاستدعاء . 
أي: أن النص لما كان مقتضیا هذه الزيادة -وهي المقتضی بفتح الضاد لتصحیحه. المقتضی 
-بالفتح- مع حکمه إلى النص وهو المقتضي- بکسر الضاد- فهناك آمور آربعة: 
١‏ المقتضي: ۔بالکسر۔ هو الكلام الذي لا يصح إلا بالزيادة» وهو النص . ہت 
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اد النص افْتضا ۰ لیصح في نفسه معا )۲ 
مشاله فی الشرعیات: قَوْلّه: أت طَالِقٌ» فان ما نمت الْمراة إلا ان النعت یقتضی 
کر مهم E‏ مه و شع و ل لے اس ہیں 
المصدر ۴۱ فان الستصدر موجود بطریق الاقتضای واذا قال: اعتق عبدك عنی 
م ۲ الاقتضاء: وهو طلب النص زيادة لتصحیح معناہ . 
۳ المقتضی: ۔بالفتح۔ وهو الذي اقتضاه الكلام تصحيحا له . 
۶ حکم المقتضی: وهو ما يثبت بسبب هذه الزيادة . آنظر: التلویح على التوضیح (۱/ ۱۳۷)) 
وتسهیل الوصول (ص : ۰۱۰۵ والباني شرح الحسامي (ص :594 ۵۰). 
(۱) له ثلاثة آقسام: 
۱- ما توقف عليه صدق الکلام» فلولا تقدیره مقدّما لكان معنی الکلام كذباً مخالفاً للواقع 
۲ ما توقف عليه صحة الکلام عقلا. 
۳ ما توقف عليه صحة الکلام شرعاً . 


(۲) راجع: تقویم الأدلة (ص :۰۱۳۰۰-۱۳۹ ومیزان الأصول (۱/ ۰۵۲۷ وأصول اللامشی (ص : 
۰ والغنية للسجستاني (ص :۰0۸4 وأصول السرخسي (۱/ ۰6۲4۸ ومعرفة الحجج (ص : 
۰ والتقریر والتحبیر (۱/ ۰)۱46 وکشف الأسرار للبخاري (۱/ ۰۱۹۱-۱۸4 
(۳) ذهب عام الحنفية من المتقدمین ما خلا الدبوسي إلى أن المقتضی: ما آضمر لتصحیح المنطوق 
ضرورة صدقه ‏ أو صحته عقلا أو شرعاً كما سبق في الأمثله الثلاثة . 

وهو رأي كافة أهل الأصول. 

وخالفهم فخر الإسلام البزدوي» والسرخسي؛ وصدر الإسلام وعامة المتأخرين من الحنفية 
فقالوا: المقتضى: ما أضمر لصحة الكلام شرع وما عداه محذوف أو مضمر. راجع: فتح الغفار 
0 )© وكشف الأسرار للبخاري (۱/ ۰0۷٩‏ وأصول السرخسي (۱/ 6۲۵۱ ومسلم الثبوت 
(۱/ 1۱۲). 

وفرق بعضهم بين درو لمقتضی والمحذوف بن ا آن المحذوف [ذا آظهر في کے الاغراب 
کالاهل في قوله تعالی: « ناري والمحبة في قوله تعالی: ط و يوا فى يوم الِجْلَ 4+ زان القرية 
والعجل المتصوبتین قیل الاظهار تصیران مجرورين بعده» والمقتضى لیس كذلك . وب 
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فصل في عبارة النص والإشارة والدلالة والاقتضاء 


بالقت درهم فقال: اعتقتٌ يقم ال عن الْآمِر [ویجب]() یاف . [حتی](۲ او 


ہے ما ۱ دے لا مه ره 7 سر يه اسم 3 0 27 
کان الامر نوی به الكفارة يقع عمانوى» وذلك؛ لان قوله: «اعتقه عني بالف [درهم]۳۱» 


تت راجع: المغني للخبازي (ص .)۱٥۸:‏ ۱ 

إلا أن التفتازاني أنكر إطراد هذا الفرق لقوله تعالی : كفا اضرب تحص الحَجر * اجر ونه افا عفر 
ًا فالتقدير: «فضرب بعصاه الحجر »» ولم يوجب الفرق في الاعراب . راجع: التلویح علي 
التوضيح .)١5١/١(‏ 

وفرق البخاري بينهما بأن المحذوف ثابت لغة والمقتضى ثابت شرعاً لا لغة . راجع: التحقيق 
شرح الحسامي (ص :58). 

عموم المقتضی: الذين لم يفرقو بين المحذوف والمقتضى من متقدمي الحنفية قالوا بجواز عمومه ٠‏ 
ومن فرق بينهما من المتأخرين قال بجواز عموم المحذوف دون المقتضى إلا صدر الإسلام فإنه لم 
يجوز في المحذوف أيضاً . راجع: المصادر السابقة لأصول الحنفية . 

ومذهب عامة الحنابلة » والمالكية» وبعض الشافعية هو أن المقتضى يعم . راجع: شرح الكوكب 
المنير (۳/ ۱۹۷)ء والشنقيطي في نشر البنود (۱/ ۰6۲۲5 والمحصول (۱/ ۰1۲5/۲ والتحصيل 
(۱/ ۰6۳۲۰ والمستصفی »)٦۲/۲(‏ وجمع الجوامع 25١7 /١(‏ ۶ 4۲). 

ثم المراد بعمومه تقدير كلمة يعم أفراده كلفظ الحکم؛ في قول النبي قرع عن اي الحا 

َالنْسْبَانُ)) فانه يشمل الحكم الأخروي وهو الإثم» والحكم الدنيوي وهو الفساد . 

وليس المراد به تقدير كل كلمة يصح إضمارها لتصحيح المعنى بمفردها إذا احتمل النص عدة 
تقديرات كالحفظ والضمان في قوله و ررغلی اليد ما خث نی ترذ 

فمن قدر الضمان أوجب التعويض على الوديع والمستعير» ومن قدر الحفظ لم يوجب الضمان 
عليهماء فالقول بعموم التقادير فاسد عند الجميع . 
(۱) وفي ع» ط «فیجب». 
(۲) وفي ع ط «و». 
(۲) ليست في الأصل . 
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یت 
1 أصول الفقه للشاشي 
هل مس سس 
بقتضي معنی قرل: یه عني بألف نم كن َکیلي (في التاق فاعتفه عني. بت 
البیع بطريق الاقيِضَاء یت الْقبُول كَذَلِك؛ له ركن في باب البيع . 
ولهذا ال ۳ رسب الله: إذا قَالَ: «أعتق عبدك عني بغیر شي ءا فقال: 
ا بقع ال عن لیر زیکون ها مقتضیا للهبة الیل وا 
يحتاج فيه إِلَى القبض؛ لان مه الْقبُول في باب البيع . 
ولكاشتول: : القبول رک في باب ابيع َإذا تا البيع اقتضاء أثبتنا لول 
ضرورة» پخلاف القّبض في باب الْهبَة؛فإِنَهلَيْسَ برکن في الْھبَة ليون الحکم بالهبة 
. وحكم المقتضى: 5 یت بطریق اضر وو رر الضرورة ل 
وَلِهَذًَا فلت إذا قال: «انت طَالِقٌ ؛ نوی ہے الثلاث للا يَصحٌ؛ لأن الطلاق يُقدّر 
مَذْكُورًا بط ریق إلافضاء» فیدر بقدر الضّرُورَة» والضرورةٌ [ترتفع] بِالْوَاحدٍ 


ہو ے رەك ے و 9م 
فيقدر مذكورا في حقٌّ الْوَاحِد . 


() وفي آءعء ط بالاعتاق». 

(۲) هو یعقوب بن إبراهيم بن حبیب آبویوسف کان صاحب حدیث حافظاء > لزم آبا حنيفة وتفقه عليه 

وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنیفة في 

أقطار الارض: له مصنفات منها: الآمالي والنوادرء وكتاب الخراج؛ وولي القضاء لثلاثة خلفاءهم: 

المهدي والهادي والرشيد» توفي رحمه الله ببغداد في شهر ربيع الأول سنة تین وثمانين ومائة . 
أنظر ترجمته في: الجواهر المصيئة (۳/ ۰1۱۱ والبداية والنهاية (۱۰/٦۱۸)ء‏ والفوائد البيهية 

. )۲ ۲ ۵( 

(۳) تسهیل الوصول (ص : ۰0۱۰۵ وفتح الغفار (۲/ .)4٩‏ 

(؟) وفي الأصل «ترفع». 
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ام و er TTF E‏ ہی ہیں یں ا 


ود جج سید ےہ ہت ا ےج ات دروي رو 0 


فصل في عبارة النص والاشارة والدلالة نت - 

وعَلى ما یخرح الحکم في قوله: إن اکلت وَنوى به (۲۵/ ب] طعاما عاما دون 
ام الايصح | أن الأكل يَقْمَضِي طَعَامَاء فَكَانَ دك تابتا بطريق [لافیضاء 
فيقدر بقدر الضَرورّة والضرورة [تزتفع](" بالفرد الْمُطلق» ولا تخصیص في في الْمَرد 
الْمٌطلق؛لان التخصيص یعتمد العموم > وَلَو قَالَ زلهاع۳) بعد الذخول: 0ت 


ونوی ب به الطلاق (یقع] ٤‏ ال طلاق اقتِضاءً؛ لان الاعتداد يقتضي وجود الطلاق 


کس و دمعي ی بو ر 


یقدّر الطّلاق مو جو دا ضرورة. 
ور وی و ری ی بر سے ۲ بن ر جى س رز ۶ 5 8 و ۔ کت ۶ و 
لها ان الا به رَجْهِيًا؛لآن صفة الْبَيُِونة رَایَْة على قدر الضرورة فلا یت 
بطریق الافتضای ولا یقم إلا واجد لما؛ ذکرنا . 


(۱) ساقط من (ط ) . 


(۲) وفي الأصل «ترفع». 
(۳) ساقط من «ط». 


) وفي ط «فيقع". 
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سس للشاد 


۱ أصول الفقه شي 
فصل في الامر 
الا مر فی ال ول القائل لغيره: «افْعَل. (۱) 
وَفِي الشرع: تصرف لام ال على ال 1/۲9 
[والحد الصحیح: هو اللفظ الدال على طلب الفعل بطریق الاستعلاء . (۳) 
()راجع: فتح القدیر (۱/ ۰۲۸4 0۳۰۵/۲ والبنایة للميني (۱/ ۰۱46 ۰۱۱6/۲ ۹۱۷)ء والبحر 
الرائق (۱/ ۰0۱۷ والعناية للبابرتي (۱/ ۰۲۵ ۲۹ء ۲ وفتح الغفار (۲۸/۱)ء ونسمات 
الاسحار (ص :۱۲ . 
() اغير» اسم موغل في التتکیر: لا یعرف بالاضافة أي: لا يتحول معناه إلى معرفة کفیره من الأسماء 
النكرات» ولهذا قالوا بخطأ من یدخل عليه «آل» كما لا تدخل على «کل» و و«بعض» وأما رأي النووي فی 
«التهذیب» فهو: «أن» أل. تدخل على «غير» و و«وبعض» و«كل» فیقال: فعل الغير ذلك ٠‏ لأن الألف واللام 
هنا ليسا للتعريف ولكنهما للمعاقبة؛ وذلك كقول الله عزو جلٌ: : < ولج هى الَأوى» أي: مأواه. على 
أنه قد يحمل "الغير» على الضد» واالکل؛ على الجملة و:البعض؛ على الجزء ء فيصبح دخول اللام عليها 
بهذا المعنی ۰ ولكن ذلك لم یسمع عن العرب . . راجع: معجم الشوارد النحوية (ص :1۰۸) 
0 واختاره المصتك» وآپوالسین البيصريي» والآمدي »وان الحاجب. وآبالوليد الاي 
وآخرون إلى اشتراط الاستعلاء . 
وذهب آبواسحاق الشيرازي وأبونصر ابن الصبّاغ ٠‏ وأبوالمظفر السمعاني من الشافعية. وابن 
تيمية من الحنابلة » وكافة المعتزلة إلى اشتراط العلو . 
وابن القشيري عبد الرحيم بن عبد الكريم من الشافعية» والقاضي عبد الوهاب من المالكية وكافة 
الحنفية إلى اشتراط العلو والاستعلاء معاً. 
والتعریف على مذهب الجمهور وهم لم يشترطوا العلو ولا الاستعلاء . راجع: التبصرة في ب 


کے ا وم 


سد اس ا 
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فصل في الأمر 


هن س 

وذكر بعض الأئمة [رحمهم اللّه]() أن المُرَاد بل مر یختص بهذو الصيعّة . ٠١‏ 
© » أصول الفقه للشيرازي (ص : ۰)۱۷ والابهاج للسبكي (٢/١)ء‏ والمسودة في أصول الفقه (ص : 
۶ وشرح الک وکب المنير (۳/ ۰)۱۲ والتمهيد لأبي الخطاب (۱/ ۰)۱۲ ومفتاح الوصول ۱ 
للتلمساني (ص : ۰0۳۰ والاحکام للآمدي (۲/ ۰6۱۱ وکتاب الحدود للباجي (ص : ۰6۵۲ ومنتهی 
الوصول والأمل لابن الحاجب (ص : ۰۸۹ والذخيرة للقرافي (ص :۰ ۷). 

تا ی نس نے و ا 
بأنه عال۔ - فلا يحقق شيئاً من الإلزام واه أعلم . 

نم هذا الشلاك ولا محر الناس فیما ينهم ان لواردةفي اکا والستة فلا 
يجري هذا الخلاف فیها . 
)٤(‏ ساقط من «أء ط». 
(۱) ساقط من «ع» ط». 
)٢(‏ قلت: وهذا الکلام فيه نظر من و جوه: 

را ثبات المغايرةفي دلالة الأمريين عرف الشارع والوضع اللفوي؛ وال صولنیرن عند ما بحتوا 
في دلالة الأمر إنما بحثوا فيها من الحيثية اللغوية » ولم يفرّقوا بين دلالته في اللغة ودلالته في الشرع إذ 
يلزم من ذلك النقل ۔بمعنی النقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقیقة الشرعیة- ولا نقل . 

أما تمثيلهم بنصوص القرآن والسئّة في صددد التدلیل والتاصیل فهو بالنظر إلى آنها نصوص 
عربية » وليس باعتبار حيثتها الشرعية ولأنها موضع استثمار هذه القواعد فعلى مذهب المؤلف في 
تعريفه عليه النظر في موضعين . 

الموضع الأول: إثبات دلالة الأمر فی اللغة وأنھا للوجوب أو للإستحباب أو غيرهما من الدلالات 
ای اور امن للخم وبین ماکان منها من باب الحقیقة و المجاز . ۱ 

اتر اف هی ارد للا ھت لیس رک رر رو ر 
آخری كما فعل في دلالة الصلاة والصيام والحج وغيرهاء حيث نقلت من معناهاء وأضيف لها 
باعتبارات وقيود شرعية أخرى» فالصلاة مثلا: في اللغة: الدعاء وأضاف الشارع لهذا المعنى قيود ' 
وضوابط أخرى أخرجته من معناه اللغوي إلى حقيقة شرعية خاصة في الشرع . نعم! صيغة ہام ر؛ أتت 
في اللغة لمعاني عدّة» وإنما حص أهل الأصول بحثهم بمعنی واحد الذي ذكره الإمام المصنف بت 


د مت سوا سس وس دس وس 
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هت في تعريفه اللغوي فهذا لا يخرجه بكل حال عن كونه بحثا لغویاًء فاذا لا مسوّغ للمؤلف في 
تغريقه بين المعنى اللغوي وال صطلاح الشرعي . 

وثانيًا: على فرض صحة النقل الشرعي فالأصولييون ومنهم الأحناف يقولون أن هذه الصيغة ظاهرة 
في الوجوب محتملة للمعاني الأخرى التي ذكرها أهل اللغة في معنى الأمر» وظاهر کلام المؤلف أنه 
يجعلها نصية في الوجوب وذلك أن الالزام لا يكون إلا في الایجاب وقد قصر التعريف به وفي هذا 
نظر . 

وثالثا: المراد ب «إفعل» جميع صیغ الأمر الأصلیةء والاحتراز بها عن الأفعال» لأن الوجوب لا 
يستفاد من غير الصيغة على حسب ما هو المقرر في كتب الأصول» أما كتب الفروع فالمقرز فيها أن 
المواظبة من غير ترك مرة دليل الوجوب. فقد صرح به ابن الهمام بوجوب تقدم الامام على المأموين» 
وكذا بوجوب التكبير حالة افتتاح الصلاة اعتماداً على المواظبةء أنظر: فتح القدير (۱/ 7815 ۳۵۲). 

فقد قال ابن فرشتة: المراد بقوله: «إفمَل' ما يكون مشتقاً على طريقة (إفْمَلُ؛ وهي القاعدة المشهورة 
في استخراج الأمر من المضارع» کذا في شرح الأكملي» وفيه نظر لخروج الأمر الغائب عن 
التعریف ‏ والأصوب أن يقال: مراده من «إفعل» ما يدل على طلب فعل ساكن الا خر . 

وقال ابن الحلبي تعليقاً عليه: بل الصواب أن يقال: ما يطلب على طلب الفعل بالوضع مطلقاً معرباً 
كان أو مبنیأء لثلا يدخل نحو « كِب لیام وللا يخرج نحو: استقيماء وأقيمواء ونحو: 
ب لفق دس قن سعیہ+ 4 راجع: شرح المنار لابن الملك وحواشية (ص :۰۱۱۰-۱۰۹ 

وقال الم حلاوي: الأحسن في تعريفه كما یؤخذ من الأحكام والمرآة وغیرهما: أنه اللفظ الدال 
بالوضع على طلب الفعل والمراد بالوضع: ما یدل على طلب الفعل من صيغة «إفعل»» وإسم الفعل 
کصه والمضارع المقرون باللام نحو: « لفق . راجع: تسهيل الوصول (ص :۳۸). 

وهو الم ختار عند صاحب تیسیر التحریر (۱/ 4 ۳۳) حيث قال: لفظ الأمر حقيقة في صيغة إفعل 
ونظائرها. 

وقال ابن نجیم: التحقیق أن المقصود من قولهم: «إن الوجوب مختص بالصيغة » نفي استفادته من 
الفعل ء لا النفي مطلقاًء فجاز استفادته من غیرها حيث لم يكن فعلا ولذا كانت المواظبة من غير تب 
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واستحال أن يكون مَعْنَاه إن حَقیقة الأمر بختص بِهذهِ الصّيدة ۰( ان الله تَعَانَى 


© © ترك مع الاقشران بوعيد دليل الوجوب كما أفاده ابن الهمام في باب الاعتکاف: وان لم تقترن 
بوعيد على قول . راجع: فتح الغفار (۱/ ۰6۲۸ وفتح القدیر (۲/ ۰6۳۰۵ ونسمات الأسحار (ص : 
7 

ثبت مما سبق أن الامر لايختص بإفعل بل له صيغ وهي: فعل الأمرء وإسم فعل الأمره 
والمضارع المقرون بلام الامر » والمواظبة المقرونة بالوعید . ۱ 

وأمامن حيث المعنی -وهو اختصاص الأمر حقيقة ہالو جوب۔ - فقد ذهب فخر الاسلام البزدوي 
إلى أن الندب والاباحة من حقيقة الأمر إلا أنها قاصرة . 

ونقل عبد العزیز البخاري عن بعض مشايخ سمرقند من الحنفیة بأنهم ذهبوا إلى أن الأمر لمطلق 
الطلب حقيقة وهو يشمل الوجوب والندب . 

وهذا المذهب وان كان مخالفاً للعامة كما قال البخاري. إلا أنه هو الصحيح في الواقع فقد صرح 
الحافظ بدر الدين العيني من الحنفية بأن الأمر إنما يحمل على الوجوب إذا تجرد عن القرائن . 

راجم: : کشف الأسرارء وللبخاري (۱/ ۱۱۹ ۰۱۲۰۰ وعمدة القاري .9١/5(‏ ۰۲۲ ۰۱۱۸/۵ 
۷ء ۱/ (fo fT‏ 
(١)قلت:‏ :فان حقيقة الامر عنده هو المعنی القائم بالنفس» وهذا لا صيغة له» وهذا مبني على 
المذهب الفاسد من أن كلام الله نفسي ء وینکرون أن يكون الله تعالى متكلم بحرف وصوت» وعليه 
فالقرآن عندهم عبارة عن كلام الله عزوجلٌ» وأصحاب الماتريدي أصرح في العبارة حيث قالوا 
حکایة عن كلام الله بمعنى ان للفظ والصوت ليس من عند الله عزوجل» وإنما أداء المہلغ۔ جبريل 
عليه السلام كان أو النبي فيه أم غيرهما وهذا مذهب إذا رفع عنه تمويه العبارة عين مذهب المعتزلة 
في خلق القرآن لانا نجزم أن كل كلام سوى كلام الخالق جلا وعلا مخلوق» إلا أن المعتزلة جسروا 
على ما جَبنَ عنه غيرهم من أهل الأهواء والبدع الذين استروحوا في تمرير عقائدهم الباطلة بضرب من 
التلبيس والتمويه من الكلام . 

قال ابن أبي العز الحنفي في شرح «الطحاوية» (ص : ۱۷۸): «وكثير من متأخري الحنفية على أنه 
معنى واحد والتعدد والتکثر والتجرژ والتبعقض حاصل في الدلالات لا فی المدلول وهذه وب 
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جه العبارات مخلوقة» وسمیت اکلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها فإن عبر بالعربية فهو قرآن» وان 
عبر بالعبرانية فهو تورات فاختلفت العبارات لا الکلام» قالوا: وتسمّی هذه العبارات کلام الله 
ما 

وقال (ص :185): «ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وأن المتلو 
المحفوظ المکتوب المسموع من القارى حکایة كلام الله وهو مخلوق» فقد قال بخلق القرآن وهو لا 


3 


پشعر؟. 

أما عقيدة النبي التي تمسك بها أصحابه رضوان الله علیهم أجمعين وبلغها التابعون عنهم 
يحملها جيل عن جيل ممن كان له في نصوص الوحيين مقنع » وسلم من أن تمس قلبه وتحتوش عقله 
زبالة الفكر الفلسفي اليوناني الذي بل به المسلمون في العصور المتأخرة بعد ترجمة المأمون مکتب 
الیونان» هي ما قرّره الإمام الطحاوي في عقيدته (ص :)۱٦۸:‏ «وأن القرآن كلام الله منه بلا كيفية 
قول واتؤله علی رسونه وخا وصدقه الموسون على ذلك حقاء وايقنوا أنه کلام الله تعالى 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البريّة» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر» وقد ذمّه الله وعابه 
وأوعده بسقر حيث قال تعالی: 9 إن هما إل ول ابقر پچ علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر» ولا يشبه قول 
البشر . 

قال ابن آبي العز في شرحه (ص :۱۸۱): «وکلام الطحاوي يرد قول من قال: إنه معنی واحد لا 
یتصور سماعه منه»ء وأن المسموع المقروء المکتوب ليس کلام الله وانما هو عبارة عنہء فان 
الطحاوي رحمه الله يقول: «کلام الله منه بداء وكذلك غیرہ من السلف» . 

وقال (ص :۱۸۳): «وفي قوله- أي الطحاوي- بالحقيقة رد على من قال: إنه معنی واحد قام بذات 
الله لم یسمع منه وانما هو الکلام النفساني لأنه لا يقال لمن قام به الکلام النفساني ولم يتكلم به» أن 
هذا کلام حقيقة» والا للزم أن یکون الاخرس متکلما؛ ولزم أن لا یکون الذي في المصحف عند 
الاطلاق هو القرآن. ولا کلام اللّه» ولکن عبارة عنه ليست هی کلام الله » كما لو آشار أخرس إلى 
شخص بإشارة فهم بها مقصود؛ فکتب ذلك الشخص عبارة عن المعنی الذي آوحاه إليه ذلك 
الأخرس. فالمکتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنی» وهذا المثل مطابق غاية المطابقة مما 
یقولونء وان کان الله تعالی لا یسمیه أحد «أخرس» لکن عندهم أن الملك فهم منه معنی قائمًا هب 
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فصل في الأمر 


رو 

كلمي ال زد عندتا وکلامه آمر ونهي واخبا واستخباه( ۱ واستحال وجود هزه 
الصّيعّة في الأرّل. 

واستحال أَيِضًا ان يكون مهن مرا الأمر مر يخمَص هذه لت ؛ فان 


و 


انسراد للشارع بالآمر وجوب الْفغْل على لد وهو معنی [لایتلاء عندتاء وقد 
اثبت]( الوجوب بذون ه له الصَیقة» ان ات الْإِيمَانُ على من لم تبه 


تج بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتاء بل فهم معنی مجرّداء ثم عبر عنه فهو الذي أحدث نظم 
القرآن وتألیفه العربي». 

وقال (ص : ۱۸۵): دورد قول من قال: بأن الكلام هو المعنی القائم باللفس ‏ قوله کے إن صلاتنا 
لا یصلح فیها شي من كلام الناس» وقال: «إن الله يحدث من آمره ما یشآء وانما أحدث أن لا تکلموا في 
الصلاة» واتفق العلماء ء أن المصلي إذا تكلم في الصلاة فا لغیر مصلحتها بطلت صلاته» واتفقوا 
كلهم على أن ما يقوم بالقلب» من تصدق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم 
بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بکلام . 

رأيضا: ففي «الصحيحين» عن النبي يي أنه قال: ((إن الله تجاوز لأمتي مما حدّئت به أنفسهاء مالم تتکلم 
به أو تعمل به' فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتکلم» ففرق بين حدیث النفس وبين الكلام» وأخبر 
أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به» والمراد: حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء» فعلم أن هذا هوا الكلام في اللغقہ لأن 
الشار ع إنما خاطبنا بلغة العرب)). 

فإذا تيقنت هذا علم بطلان قول المصنف «واستحال وجود هذه الصيغة في الازل إذ الله عرّوجل 
متكلم في الأزل بحرف وصوت بلا تكييف» وهو يتكلم متى شام بما شآءء كيف شاء» وفي 
الحديث الصحيح: ((إنَ أوّل ما خلق الله لقلم قال له: أكتبء قال ياربٌ! ما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شي 
حتى تقوم الساعة)) وفي «الصحیح؛ أن النبي بي قال: (ركتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق يخلق السموات 
ژالارض خمسين ألف سنة وعرشه على المآء)) . 
( قوله: نهي وإخبار: فكيف قالوا: إن المراد بالأمر يختص بهذه الصيغة؟ 
() وفي ج «یثبت». 
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GID 
)۰ الدعوة بدُون ورود السّمع‎ 

اال ل E‏ ارت e‏ 

۸ ب] معرفته بعقولهم» یحمل () ذلك على أن المراد بالأمر یختص بِهَذِه 


(۱) وهذا مذهب آرباب النظر من أهل الکلام القائلين بأن العقل يستقل بادراك ما يجب لله عزوّجلٌ 
وما يمتنع عليه ثم یرتبون على هذا أنه إذ لم یرد السمع لکانت الحجة قائمة بدلیل النظر والعقل » وهذا 
الکلام إن كان في الجملة صحيحاً لکنه على وجه التفصیل لا یسلم وذلك من وجهین: 

الأوّل: أن العقل وإن کان یستقل بذلك لکنه على وجه الإجمال لا التفصیل إذ لیس من مقدور العقل 
ادراك ماهو ثابت للّه من صفات الکمال ونعوت الجلال على وجه التفصیل إلا عن طريق السمع؛ 
اللهم! إلا إن أرادوا اثبات وجود الله وخالقيته على الکون وهذا واضح من صيغهم في علم الكلام» 
فقد أفنوا آعمارهم في تحقیق هذا الأمر البدهي. ولکنه لا یخفی عليك أن الرسل لم تأت لاثبات ما هو 
مرکوز في الفطر ومستقر في النفوس وجبل عليه الخلق . 

ولم يثبت أن نازع فيه أحد من البشر إلا على وجه المکابرة کفرعون »و جَحَدُوا ھا و اس 
هم لاو موی وإنما بعشوا الامر وراء ذلك وهو اثبات الالهية الحقة لله وحده لا شريك له 
والکفر بما دونه من الالهة الباطلة بعد أن اجتالتهم الشیاطین عن الجادة ولبست علیهم دينهم . 
والثاني: أن العقل وإن کان یستقل يدرك ذلك لکنه اقتضت حكمة الله عزوجل أن لا یکون التکلیف وما 
یترب عليه من ثواب وعقاب إلا بدلیل السمع قال تعالی: رسک شرن و منرت یلا یون یلاس عل 
لو حُجَة حالسل فأنت نری أنه تعالی جعل الحجةي قائمة يارسال الرسل لا بالعقل وما هو مرکوز 
في الفطر وکذا ما يترتب على إقامة الحجة إثباتاً عند الاذعان والقبول وعقابًا عند الاعراض والنکول 
قال تعالی: «وَمَا لمعب کش نیت سد ولذلك قال تعالی: و که اه داپ قن َبِْهِ انز 
رین کو لا ازسَلت لت رسو فنع ايك من قبل آن تلو تَخْرى 4 ونحوها من الآيات وهو کثیر . 
(۲) هذا توجیه لقوله: «وذکر بعض الأئمة أن المراد بالأمر یختص بهذه الصيغة» ودفعا للایراد الذي 
ذکره قبل» فقوله: «في حق العبد »آي في حق الخالق عزوجل إذ لا صيغة له» وهذا تصریح من 
" الم صنف في أن الصيغة ليست کلام الله وهو تخریج على المذهب الفاسد في الکلام النفسي وقد مر 
معنا بطلانه وبیانه ما فيه من عور . 
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لیف حو ایی الشرعیات عى لا یکون [فعل الرسول) ( بت ال 
«افعلو »۰ ولا پا اعتقّاد الوجوب به » والمتابعة في [أفعال النبي] ۳ عله السام 
نما إيجب ١]‏ عند الْمُوَاظبّة» وانتقاء دَلِيل الا خیصّاص 5١.‏ 
فصل 
[موجب الأمر ومقتضاه] 
اختلف النّاس في الأمر الْمُطلق أي الْمُجَرّد عن القرنية لاله على الوم وعدم 
الوم تَحُوقَوُله تَعَالَى: «و إذَاقِْىٌ القران کاسکرعواله و انوا لعلکم تُرْحَمَونَ ي (۷) 


(۱) وقوله: «في الشرعيات ؛ احتراز مما ذكره سابقًا من أن للعقل مدخل في إيجاب الإيمان باللّه قبل 
ورود السمع وقد بيّنا أن هذا الإطلاق لا يخلو من خلل وتجوّزء وإذا سلم فالإيجاب أو التكليف الذي 
ا الي ات 

(۲) وفی الأصل «فعلا لرسول». 

نا ط «أفعاله». 

(4) وفي ط «تجب». 

(5) قلت: الاولی أن يقال أن العقل قاصر في الدلالة عن افادة الوجوب بل غاية ما بستفاد منه -فیما 
حرح على وجه التعبد. الاستحباب إلا ان تقوم قرينة كأن یقع الفعل بياتا لقول مجمل وارد على صيغة 
الر جرب کقوله ت «رصلوا كما رآيتموني أصلي)) فیکون کل ما نقل عنه من آفعال الصلاة واقعًا بیان 
لهذا القول على تفصیل في ذلك تجده في کتب الفروع والمواظبة وحدها لا ترتقي بدلالة الفعل 
للوجوب بل ترفعه في درجات الا ستحباب لرتب السنن الم كدة وهي بکل حال قاصرة عن رتبة 
الواجب وإنما حمل -المولف على ما ذکر محاولة تخریج بعض الفروع المذهبية التي ذكر فیها إنها 
واجبة ولم یرد فيها إلا الفعل مع المواظبة عليه کتقدم الامام بين يدي الصف على أن هذا التخریج لا 
پرفع الاشکال إذ المواظبة ليست مستفادة من صيغة ولا راجعة إليه بوجه من الوجوه فتدبر . 

() الزيادة مني . 

(۷) الآية [4 ۲۰ )من سورة الأعراف . 
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وقوله تعالی: او اتف اواج من لین پر( والصچیح من الْمَذْهَب: آن 
موجه الْوّجُوبٌ ٠‏ إلا إذا ام الذي علی خلافهدلان ترك الامر مني کما أن 
الائتمار [۲۷/ أ] طاعة . 


(۱) الاية [۳۵] من سورة البقرة . 
() قلت: صيغة الأمر تأتي لمعان كثيرة» ذکر ابن السبكي في جمع الجوامع (۱/ ۰۳۷۲ 4 ۳۷) ستة 
وعشرین معنی وبالغ ابن النجار الحنبلى في شرح الكوكب المنير (۳/ ۱۷- 4۲) حتى أوصلها إلى 

وللعلماء في ما هو المراد من الصيغة حقيقة مذاهب: فالجمهور على أن الأمر حقيقة في الوجوب 
ومجاز في الباقي الأخرى مع أن صيغ الأمر والنهي الوارة في النصوص الشرعية والصادرة عن الشارع 
وکل ما آراد بها الشرع بتلك الصيغ من المعانى فهي حقيقة شرعية لا يتصور معها المجاز» لأن هذه 
الصيغ صدرت عن الشارع في معرض بيان الأحكام الشرعية فالإعتبار فيها بخصوصه وإرادته لأن 
الإرادة التشريعية تتعلق بها حقيقة كما تتعلق بالوجوب» وإلا فيلزم به القول بالمجاز وهو غلط شرعاً 
. وباطل لا معقولية له ولا قائل به . 

وذهب أبوالحسن الأشعري» والباقلاني» والامدي وابن سريج في رواية وأكثر المتكلمين إلى 
التوقف لكونه مشتركا بين الإيجاب والندب والإباحة وليس بشيء لأنها يلزم به تعطیل الأحكام 
الشرعية والامر والنهي عمدة الشریعة . 

ورجح الغزالي ومشائخ سمرقند من الحنفية وعلى رأسهم أبو منصور الماتريدي كونه حقيقة في 
الطلب وه وشامل عندهم للایجاب والندب: وهذا القول أيضًا راجع في المعنى إلى التوقف معنى 
شناعة . 

وذهب أبوهاشم وكثير من المتكلمين؛ والمعتزلة والشافعي في رواية إلى أنه حقيقة في الندب 


۸ 


مجاز في الأخريء وهذا آیضا لیس بصحيح لأن قوله تعالى: لیم لح ان یحالفون عن أمرة أن بهم 


م وس و 


کو رظ ووو مهاه + 


فته آذ هم عَزّابٌُ لحم 4 لا يتصور مثله فی الندب . 
وذهب آبوالحسن الأشعري في قول إلى آنها حقيقة في الوجوب والندب والاباحة والتحریم 
والكراهة» وقال آبوبکر الابهري من المالکیة: إن آوامر الله تعالی على الوجوب» وأوامر النبی 2# جه 
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فصل موجب الأمر ومقتضاه 


ضضض : سس 

قال الحماسی(۱ 
»© على الندب . راجع: لكا تفت ۱۰ء والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 
(ص .)۱٦١١‏ 

وجعلها ابن الحاجب ثمانیةء المختصر مع شرح العضد (۷۹/۱)ء وصاحب المسلم عشرة 
مسلم الثبوت مع شرحه (۱/ ۰۳۷۳ والآمدي والرازي خمسة عشره وجهاء الاحکام (۲/ 1١157‏ 
۳ء وال م حصول (۲/ ۰4۱-۳۹ والاسنوي والسبکي ستة عشر وجهاء الابهاج (۲/ ۱۳-۹ 
والزركشي نیفا وثلاثين وجها. البحر المحیط (۲/ ۳۷ ۰۳ ۳). 

وتلك الوجوه بحذف الأمثلة هي: الایجاب التأدیب الإباحة» الوعید الامتنان» الانذار 
الاکرام» السخرية» التکوین ء التسوية بين شيئين» الاحتياط» الدعاء والمسألةء الالتماس التمني 
الاحتقار التحسير والتلحيف. التصبیر الخبر؛ التحکیم والتفویض التعجب. التکذیب؛ 
ہےر رنج کہ ا 
التخییرء وهذآالقول يكفي في نقدہ وبيان فساده نقله . 

أنظر: البرهان (۱/ ١٥۱۔‏ ۹٥۱)ء‏ والبحر المحيط (۲/ ۹٣۳۔‏ ہک سی دقن 
۷ والتمهيد للاسنوي (ص : ٣٦۳۔‏ ۹٦۳)ء‏ والقواعد والفوائد الأصولية (ص :۰۱۱-۱۵۹ 
والذخيرة للقرافي (۷/۱)ء وكشف الأسرار للبخاري (۱/ ۱۰۷)ء وميزان الأصول (۱/ ۲۰۷)ء 
والابهاج (۲۳/۲). 

قلت: هذه الأقوال في مجملها ناتجة عن تصور صدور الأمر من الشارع خالي من جهة أو قرينة 
تهدد مراده وهو غلط ء والذي نراه صحيحاً هو أنه ما من آمر و نهي واردة في النصوص الشرعية إلا 
کے رت بر ادها هرا ورد وٹ ہج کی إدراك القرائن لا بناء! 
على أصل العدم والانتفاء . واللّه أعلم . 
(۱) هو: حبیب بن آوس بن الحارث» الطائيء ولد في قرية من قریٰ حوران في سورية تدعی 
«جاسم» تنقل في شبابه في بلاد الشام ومصر . ثم قصد العراق آیام الخليفة المعتصم ء فأقام ببغداد 
الكنيف الخليفة خيث آجازه وقدمه على غيره من شعراء العصر ولم يقم بعد ذلك طويلاء فتوفي . 

وکان آبوتمام فصيحًاء شاعرأء أديبّاء يحفظ من آرا جیز العرب آربعة ألف آرجوزة غير القصائد 
والمقطوعات ۔ بت 
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أصول الفقه للشاشي 


اطعتِ [الامريك] ۱۷ء بصرم حبلي ہے هم في اجب ج وال 
| فان هم]() طاوع و فطاوعیهم وَإِنْ عاصولٍ فاغصي مَنْ عَضَاكِ © 

والعصیان فیما يرجع إلى حق الشرّع سَبّب للعقاب . 

ع ع 25 22 ر ۳۳ 0 رم 

| وتحقیقه ](4): أن لزوم الائتمار نما يكون بقدر ولايّة الْآمِرا*» على المخاطب . 

ل ال رس ۵ء 7 ۳ 0 س زر و ع ا سم 

ولهذا إذا [وجهت] ۲ صيغة الامر إلى من لا يلْرَمه [طاعتك] (۷) أصلا لا یکون 
7 ۳ ۳ 5 7 2 مس را 7 ےھ آر 
ذلك موجبًا للائتمارء وَإذا [وجهتها] ‏ إلی من یلزمه طاعتك من العبيد لزمه 
الافتمار لا محالف ختی لو تركه اخارا يستحق الْعقاب عرفا وشرعا. 

ردس ر هس بع و ہس ر 8 
[وعلی٩)‏ هذا عرفتا أن لزوم الائتمار بقدر ولايّة الامر . 
.> ر اس ما و 3 0 مر م2 ےا اس اس 5 6 ۔ 

رو(" إذا تبت هَدًا فَتَقول: ان لله تَعَالَى ملكا کاملا فی كل جزء من أجرّاء 
٥ت‏ له مصنفات منها: فحول الشعراء» وديوان الحماسة ومختار آشعار القبائل وغيرها. ولد سنة 
۸ وتوفي 77١‏ من الهجرة. أنظر ترجمته: مقدمة» التحقيق ديوان الحماسة (ص : ۳) 
)١(‏ وفي آع ط «لآمريك». 
(۲) وفي ط «فهم |ن». 
(۳) نسب إليه تجوزٌاء وقائل هذا الشعر: خلید بن محمد مولی العباس . راجع: دیوان الحماسة لابي 
تمام (ص :۰۲۷۱ ومعجم البلدان (۵/ ۲۹۶). 
)٤(‏ وفی الأصل «فتحقیقه». 
)٥(‏ قال عبد العزيز البخاري فی «غاية التحقیق»: یعنی إذا کان الآمر عالبًا كان الائتمار واجبّاء وإذا کان 
مساویَا یکون مندوبا» وإڈا كان سافلا لا یکون واجبّا ولا مندوبا» بل مباحا. 
(7) وفي ط «وجهتها». 
(۷) ساقط من «ط». 
(۸) وفي ط «وجهت». 


(۹) وفی ط «فعلی». 
(۱۰) ساقط من «ع ط». 
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فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار 


> 


الا ول كف ما شاء اا ان ااك 
ب] کی واراد» [فا و 


القاصر في العبّد كان ترك سارک ساب ونا ظُنك فى فرك اوت و جدك 
من الْعَدَم وَآدَرَ عَلَيّك شآبيب انعم . 


فصل 
الأمر باعل لا يقتضِي التکرار(0: ولهذا قَلنًا: و قَالَ: طق امراتي طلقم 
)١(‏ وفي ع» ط «وإذا». 
(۲) قلت: ليس هذا بمتفق عليه عندهم؛ بل له صور: 

الاولی: أن يرد مقيدا بقيد المرة أو بقید التكرار» فیحمل عليه بالاتفاق . راجع: الابهاج في شرح 
المنهاج (4۸/۲). 

الثانية: أن یرد مطلقا ففیه مذاهب: 

١۔‏ يفيد التکرارء وهو رأي آبي يعلى الفراء من الحنابلت ورواية عن آحمد وعزاه ابن تيمية إلى 
أكثر أصحابه» وبه قال ابن القصار وابن خویز منداذ من المالكية . راجع: العدة في أصول الفقه 
(۱/ 6 ۰)۲ والمسودة (ص :۰)۱۸ وإحكام الفصول للباجي (ص : ۲۰۲) . 

۲ إنه لا يدل بذاته لا على التکرار ولا على المرق إلا أن المرة من ضرورة الاتبان بالمأمور به . 

وهذا اختیار القاضي البيضاوي والاآمدي» وابن الحاجب» وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهم . راجع: 
الابهاج (۲/ ۰4۸ والتبصرة (ص : ۰64۱ والاحکام (۰)۱8۹/۲ ومنتهى الوصول (ص : .)٩۲‏ 

۳ إنه يدل على المرة ولا یحتمل التكرار» وإنما يحمل عليه بدلیل » وهذا اختیار أكثر الشافعية 
وأبي حنيفة. وأکثر الفقهاء . راجع: الابهاج (4۹/۲). 

٤‏ يفيد التکرار إن ورد معلقاً بشرط أو صفة عند بعض الحنفية والشافعية . راجع: التوضیح لصدر 
الشريعة (۱۵۸/۱). 

وفصل بعضهم بأنه إن ثبت کونهما عله للفعل أفاد» والا فلاء واختاره ابن الهمام» ومحب الله 
1“ (۱/ ۰0۳۸1 وشرح الکوکب 
المنیر (۳/ )۰ والابهاج (؟/ 05) . چم 
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سی _ ي 
لس مرج امكل ليس لویل أن يُطلهًا ار الال نع ٠‏ ولو قال: 
رو جني مرا لا یاو هذا تزويجاً مرَةٌ بعد ری ١‏ 

ولو قال لعبدو: «تزوج» لا اول َلك إا مرَة واجدهرلان الأمر بالْفِغْلِ طلّب 
تحقیق الْفِعْل على سّبیل الاختصار قإن قَوُله: «اضرب» مختصر من قوله: «افعل؛ 
فعل الضرب والمختصرٌ من اكلام والمطول سَواء في الحکم . 

ثم الم بالضزْب آمر بچنس (ضرب ۲۱ مَعْلُوم» (1/۲۸ وحکم اسم الجنس 
أن تال اذى عند الاطلاق» ويحتمل كل الُجنس . 


وعلی مَذّاقلن إذا حلف لا شرب المَاءَ یحنث پشرب آدنی قطرة مِنه ولو نوی به 
جمیع مياه ال الم صحث زیته . ولهذّا قلْنَا: إذا قال لها 0 ء0 


دم 


7 
0 


«طلقت» «یقع [وَاجِدَة|! ولو نوی الا صحت نیت . )¥ 
٥ت‏ واختیار آکثر الحنفية أنه لا يفيد التکرار مطلقاء وبه قال الامام المصنف . والباجي. وأبونصرء 
والقاضي آبوبکر والقاضي أبوجعفر من المالكية . راجع: کشف الأسرار (۱/ ۱۲۲- ۰6۱۲۳ ونور 
الأانوار (۰)۳۰-۲۹ وإحكام الفصول في آحکام الأصول للباجي (ص :۲۰۶) 

+0 الوقف وإليه مال إمام الحرمین: جا والاشعرية . راجع‎ ٥ 
O والسحول‎ 
. وفي ط «تصرف» خطأ‎ )۱( 
وفي ط «الواحدة».‎ )۲( 
قلت: إن كلمة «طلقي» تدلّ لغة لوزن الطلب على جواز الفعل وهو هنا إيقاع الطلاق ولکن مادة‎ )۳( 
«طء ل ق٠ في قوله یعتبر فيها العدد شرعاً» فالعدد من الطلقات هو مما یتعلق بمدلول الصيغة‎ 
بمتعضی الشرع والشرع مع المقتضى اللغوي یعتبر بالنية لقول النبي هل رنما الْأعْمَالُ‎ 
)۱4۵ : بالِبّاتِ))فصحت الارادة بالواحدة والثنتين والثلاث. ولذلك آنکر ابن الهمام في التحریر (ص‎ 
کون هذه المسألة فرع احتمال الأمر التكرار» لان الدلیل ضعیف . دوب‎ 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


کید نوا مک کاو ھا ری وا بد خر مہو کر کے سی ا ےساون سی موی لے ے ہیں تی لت یی بی تپ وات د ہے تو سی نع او سی 


WWW.KitaboSunnat.com 


فصل الأمر بالفعل لا يقت نضي التكرار 


وک ذلك لو قال 501ف (۱): «طلقَهاه ین 9 00 ولو نوی 


72 ۲ 2 مه سور مر 2 ارو بے ۳ 0 سے ي ے ہ۔ 0200 
الثلاث صحت نيته » ولو نوی الثنتين لا يصح (إلا إذا كانت النكوحة أمة؛ فان نية 


الشنتين في حَقّهَا يَية کل الْجنْس 2409 . 
ت ”© قال ابن عابدین: اعلم أنه رد في التحریر (ص : ۱4۵) تفریع «طلقي نفسك» على هذا الأصل كما 
فعله النسفي» وفخر الإسلامء وصدر الشريعة فقال: لا يخفى أن المتضرع تعدد الأفراد وليس التکرار 
ولا ملزومه للتعدد. والفعل واحد في التطليق تثنتین وثلاٹا فهو لازم للتكرار أعم. . . . فهي -أي هذه 
الصورة وأمثالها غير مبنية على هذا المعنى ہل ھی۔ مسألة مبتدأة . راجع: نسمات الأسحار (ص : ۳۳) . 
)١(‏ وفي ط «لآخر». 
(۲) قالوا تقسيرا له وتوضیحا: لانه عدد محض لا آدنی الجنس وهو الواحد ولا كله وهو الثلائة فلا 
ها 

والسر فيه أن الم صدر الذي دل عليه الفعل فرد مع احتمال کونه جنساً» والفرد یصلح أن یکون 
للفرد المدلول إما حقيقة وهو الأدنى واما حکمّا وهو کل آفراد الجنس فانه فرد حکما وان کان عددا 
حقيقة . راجع: نور الانوار (ص :۰6۱۱۷-۱۱۲ ونسمات الأسحار (ص : ۳۳). 

قال شيخنا الزاهدي تعليقاً عليه في نور الأنوار(18/1١١):‏ «هو قول ضعيف جداًء لأن المراد ب 
«الفرد الحكمي» هو العدد الذي في حكم الفرد. فكونه عدداً ثبت قبل ثبوت كونه فرداً حكميًاء كما أن 
هذا العدد لا يتحقق كونه فرداً حكميًا إلا بتحقيق الوحدات التي يتركب منها لأنه لا یتم إلا بهاء وارادة 
تلك الواحدات واحدة تلوى أخرى شرط شرعي بدليل «الطلاق مرّتان » فنية الثلاث بدون تحقق 
المرات والكرات نية فاسدة في اعتبار الشرعي فيلتأمل . انتهى . 

قلت: قولهم بأن المصدر لا يحتمل العدد ليس بصحيح ولا هو مما ورد الشرع في تقريره» بل هو 
من آراء العبادء قال ابن كمال باشا والزمخشري من الحنفية: بأن المصدر صالح للعدد بدلیل قول الله 
عزوجل: م انتا رثا تلهم «الرتق» صالح بأن یقع موضع مرتوقتین لأنه مصدر . راجع: تخییر 
التنقیح (ص :۰۱۰۸ والکشاف (۳/ ۱۱۳). 
() وقد احتح من قال بأن كل طلاق الامة طلقتان. بما روي عن عائشة كلها عن النبي ب أنه قال: 
(رطلاق الأمة تطليقتان» وقرژها حیضتان)). آخرجه آبوداژد» کتاب الطلاق. باب في سنة طلاق تب 
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م سا ضط سو سے 2 و رح و 2 ہے٤‏ نز 5 رت طسو 7 a‏ ہو 

ولو قال لعبیو: «تزوج یقع على تزوج امراةٍ واجدق ولو نوی الثنتين صحت نيته؛ 
لان ذلك کل الجنس في حق العبد . 

رم ہے © 7 ر 4 و ور 6 رر 2 ۳ 8 ٤‏ 

ولا یتاتی /١8[‏ أ] على هذا فصل تكرار الْعِبَادَاتَ؛ فان دك لم يثبْتُ بالآمر» بل 
گر اما سیف ها ار ےر سن لطلب سای ان الا 
بالسَبّب السابق] لا لإثبّات أصل الوجوب. وَهَذَا بمنزلّة قول [الرجل] :اد 
1 م کو مه 2 ۵ سر بی 704 8 سے ھا خر و 7 220 2 ۳ 
ثمن المبیع واد نفقة الزوجة»» فاذا وجبت العبادة بسیها فتوجه الامر لاداء ما 
وجب [علیه منها] 47 . 

2 265 عر عرو ر ٦‏ 9 - "8 لس ر پھر ٩‏ سے و سج سو خر اسه 

ثم الامر لما کات رساول الجنس یتناول جنس ما وج عليه 

۳ ل و #س 75 0 55 3 71 ر 2 ے‫ 

ومثاله: ما یقال: إن الْوَاجب فى وقت الظهر هو الظھر ‏ فتوجه الامر لاداء َلك 
الواجب. ثم |ذا فكيرر الو نت تکرر او اجب فيتاول الامر دك اجب الا 
ضرورة تناوله کل الجنس الوّاجب عليه صوما كان او صَلاق فكات تك ار الْعبَادة 
المتكررة بهذا الطریق لا بطريق أن الامر يقتضي التکرار . 
ت العبد (۰)۱۳۹/۲ رقم (۰)۲۱۸۹ والترمذي کتاب الطلاق» باب ما جاء أن طلاق الأمة 
تطلیقتان (۳/ ۰4۸۸ رقم (۰)۱۱۸۲ وقال: (حدیث عائشة» حديث غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من 
حدیث مظاهر بن آسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحدیث والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم» وهو قول سفیان الثوري» والشافعي» وآحمد. واسحاق . 
(۳) زيادة من ×ط٠‏ . 1 
(۱) آنظر: شرح المغني للقاآني (ورقة : ۰6۷ وتیسیر التحریر (۱/ ۰6۳۵۳ ومسلم الثبوت (۱/ 6۳۸۱ 
ونسمات الأسحار (ص : ۳۲). 
(۲) وفی أل ط «بسبب سابق» . 
(۳) وفي ج «الرجال». 
)٤(‏ وفي ط «منها عليه بتقدیم وتأخیر . 
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فصل المأمور به نوعان 


0 


الْمَأمُور به (۲۹/] نوعان: مطلق عن الْوَّقَت7١)‏ ومقيدٌ بو). 
SS‏ 5 
و 


اس 0 7ھ يلك في الجایم: EEE‏ 
یکت اي شهر شاء. 


(۱) وهو الذي لم يسن ادا المأمور به بوقت محدد یفوت الاداء بفواته. 
() وهو الأمر الذي خص وجوبه بوقت معین يفوت بفواته . 
(۳) قلت: اولا: اختلف اهل الأصول في أن الامر إذا صدر من الآمر مطلقًا فهل الاصل فيه الإمتثال 
بالفور أو التراخي أو عدمها على مذاهب: 

. إنه للفور‎ ١ 

وهو الظاهر من مذهب الامام الشافعي» وأبي بكر الصيرفي ‏ والقاضي آبي الطیب الطبري» 
وأبي بكر الدقاق» وأبي حامد من الشافعية . 

وهو قول الظاهریة» والحنابلة. وجمهور المالكية» وأبي الحسن الکرخي ؛ والجصاص. 
والصيمري من الحنفية . 

۲ أنه محمول على التراحی 

وهذارأي جمهور الحنفية كالبزدوي» والسرخسي ؛ وصدر الشريعة وابن الهمام » وابن نجیم 
والامام المصنف الشاشي وغیرهم . 

۳ لا يقتضي الفور ولا التراخي۰. ۰ 30050118:.0011! ا 

وهذا الرأي بعض الحنفية وطائفة من الشافعية» ورجحه ابن الحاجب من المالكية . 

. التوقف‎ ٤ 

وهو رأي إمام الحرمين» والغزالي» وأكثر الأشعرية . 

راجع للتفصیل: تیسیر التحریر (۱/ ۰0۳۵۰ وأصول السرخسي (۰)۲۱/۱ ومنتهی الوصول (ص : 
۵۶ وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۰64۸ وکشف الأسرار للبخاري (۱/ ۲۵۶4) والاحکام لابن هب 


مرو E‏ درم ای کات مفت آن لائن مکتبہ 


سی میٹ 7 ع ہج رر ہے سے ہہ یس ری سمي اوس ع 
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یو و ی ‏ و HHG‏ و و ھ اه لس و و و ھ ‏ و ٭ ُ٭ یج ھ ٭ ھ ھ غ ج وا ےہ ع ےج اع ے وا و ےھ اع enema‏ 


ت٥ت‏ حزم (۳/ ۳۰۷)ء والتبصرة (ص ٥٥٢)ء‏ والتمهيد لابي الخطاب (۱/٣۳۱)ء‏ وأحكام القرآن 
/١(‏ ۲۰۹ ۳۷۰)ء والبرهان (۱/ ۲۳۲)ء والمنخول (ص : ۱۱۳)ء والعناية (۲/ ۳۵۵). 

قلت: الصحیح في هذه المسئلة والراجح عندنا هو: أن الأوامر الشرعية تحمل على الفور إلا إذا 
وجد دلیل التراخي ‏ ولنا أن لفظ الامر يقتضي ذلك والوجوب المستفاد من الأمر يقتضي ذلك ودلیل 
السمع يقتضي ذلك . 

. آمامایدل على أن لفظ الأمر يقتضي ذلك أن من ضرورة الفعل المأمور به أن یقع في آقرب 
الأوقات کعقد البیع لما كان الملك فيه ینتقل في وقت انتقل في آقرب الأوقات إلى عقد البیع » وكذلك 
الایقاعات يقع الحکم عقیبها لأنه آقرب الأوقات إليەء کذالك الامر يجب أن یقع الفعل في آقرب 
الأوقات إليه وهو عقیب الأمرء وهذا لأن کل لفظ اقتضی معنی يجب أن یقع ذلك عقیبه . 

٣۷‏ :؛ص؟ۃ ی۶۰۷ 

لأن الأمر یتضمن الفعل والعزم والإعتقاد ثم العزم والاعتقاد على الفور ء كذلك الفعل» ولو لم 
يتعلق الأمر بالوقت الأوّل لتعلق بوقت مجهول وهذا لا يجوز لأن الحکیم لا يترك الذي یکلفه في 
حیرةء ثم آوامر الشرع تابعة لعرف شرعي وهو المبادرة والفورية إلى العمل ۰ والتسابق إلى الفعل 
جس مه نا 
مغفرة فیجب المسارعة إليها . 

وکذا قوله تعالی: # فَاسَكيقُواالْكَیْزتِ # وهذا آمر وامتثال الأمر من الخیرات فتجب المسابقة إليه . 

وكذا قول الله عزو جل: ا انعم كَانوا یعون رب 4 فمدحهم على ذلك فبت رکه یستحقون الذم . 

فثبت أنه ليس آمر شرعي من الأوامر الشرعية ما يصح القول فيه بأنه مطلق بل الصحیح الذي 
ذهبنا إليه وه و: أن هذه الأوامر الشرعية كلها محمولة على الفور بالأدلة التي ذکرناها وهي نص في 
القضية. فلا يحمل منها شئي على التراخي إلا بدليل ورد بخصوص المورد. 

وأما ما ذهب إليه هؤلاء بحمل الأوامر على التراخي فليس معهم في ذلك دليل يعتبر به وحجة 
يقبلها سوى ما عرف من عادتهم البليدة من التمسك بأقوال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فمنهم قال 
بالفور استدل لمذهبه بقول آبي يوسف بفورية الحج فاكتفى به فأعلن به إعلانا عاما بأن الأوامر ت 
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ای 


0 
1 
* ہک 


ولو نذر أن یوم شهرا لَه أن يَصوم ر 
وفی الز کات وَصدقَة الفطر ۱ نب نی هه که یرم ون 


توت الشر عية تدل على الفورية مطلقا . 

وآما من قال منهم بالتراخي مشل الامام المصنف الشاشي ؛ والسرخسي وجد محمّدًا یقول 
بالتراخي في الاعتکاف ونذر الصوم فجعل یقول بجرأة بأن هذه الأوامر محمولة على التراخي . 

هذه هي حقيقة التفقة والتحقیق لما وراء النهریین من الحنفية» وکذلك معظم تصرفاتهم الاصولية 
عبارة عن المجازفة والتطرف والتدقیق بلافائدة . 

وثانيًا لم يحصل فیا بینم الاتفاق عليه؛ بل ذهب أبوالجسن الکرخي؛ والجضاص: والصيمري 
إلى أن الأوامر الشرعية للفور. 

ولذالك أطال أبوبكر الجصاص البحث بالأدلة ومنا قشتها وانتصرله انتصارًا ونسب هذا المذهب 
إلى أصحابه حيث قال في كتابه الفصول في الأصول (۲/ ۱۰۵): «وكان شيخنا أبوالحسن رحمه الله 
يحكي ذلك عن آصحابنا ويستدل عليه بقولهم في فرض الحج أنه على الفور على من استطاع إليه 
ساا راف لا بسا كیا ۱ 

وذهب عبد العزيز البخاري» وابن الهمام» وأمير بادشاه» وابن أمير الحاج إلى أن الأمر لا يحمل 
على الفور ولا على التراخي إلا بدلیل . راجع: :كشف الأسرار /١(‏ ٢٥۲)ء‏ وتيسير ير التحرير (۳۵7) 
والتحریر (ص :2*1 ۱). ۱ 

فالتقول بالتراحي فقط تطویل بلا فائدة وتعقید القع وتسوید الاوراق» وتشویش الاذهان. 
(۱) قلت: صدقة الفطر مقیّد بوقت بدلیل ((أن النبي صلی الله عليه وسلم آمر بزكاة الفطر قبل خرو ج الناس 
إلى الصلاة)) أخرجه البخاري برقم (۱۵۰۹) وآخرون. فهذا الحدیث نص في التقييد» |ذا آداژها بعد 
صلاة قضاء وبه قال ابن الهمام من الحنفية في التحریر (ص : ۰۲۶۰ وأمیر بادشاه في تیسیر التحریر 
(۱۸۸/۲)ء وابن آمیر الحاج في التقریر والتحبیر (۱۱۶/۲). 

ثم الأمر بال زكاة للفور عند الجمهور + ومدة الفور تقدر باعتبار طبعة العمل والزمان والامکان 
فأداؤها في حدودها التابعة للعرف والعادة آدای لأن هذا هو وقته فصح اطلاق القضاء على التأخیر» 
لاسیما والتعمد بالتأخير مکروه تحریما عند أبي حنيفة وصاحبیه حتی ترد شهادة من یژخرها من غير 
عذر كما هو في فتح القدیر .)۱٥١/٢(‏ حه 


لحي كا ی ی وس ياه اولصو 


ET nia 5 مچب‎ 
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أصول الفة شاشي‎ ۱ 
والعشر الْمَذْهَبٌ (معلوم] ۱ أنه لا يصير بالتاخیر مفرطا اه لو هلك النَصابٌ‎ 
. سَقَطَ الواجب. والحانث إذا ذهب ماله (فصار](۲) فقیرا کفر بالصوم‎ 
وَعَلی هذا زلا يخوز] 1ئ الصلوة فى الا اد الک نها > اتب‎ 
مطلقا وَجَبَ کایلا» فلا يخرج عَن الْعهُدَة بأداء الناقصء (ویجوز] ( العَصر عِنْد‎ 
. الاخمرار دا رلا يجوز قضاء‎ 
وَعَن الکرخي(9) ر ثم کے (۲۹/ ب] آن مركت ق تم مور‎ 


۱ جح فمبداً الكراهة عندهم هو الحد الفاصل بین ن الاداء والقضاء ء عرفا. 


ثم تمدید الحکم بالأداء إلى زمن الكراهة یلزم به القول بأن الأمر المطلق یتعلق بالمکروه وهو 
مردود عند الأصوليين ومنهم الحنفية أيضاء فمقتضی الاحتراز إطلاق القضاء على التأخیر إزالةً لصفة 


الکراهة عن مقتضی الامر . 
فالقول الصحیح الذي یقتضیه الفقه المحمود هو أن آمر الزكاة وصدقة الفطر آمر مقیّد بوقت 
وبتفویته یلزم الحکم بالقضاء » والتمثيل خطأ. 
(۱) وفي ط «المعلوم؛ 
() وفي ط «وصار». 
(۳) وفي ط «لا یجب». 


)٤(‏ وفي أء ط «فیجوز». 

(0) هو عبید الله , بن الحسین بن دلال بن دلهم أبو الحسن الکرخي. انتهت ت إليه رئاسة الحنفية بعد آبي 
خازم وآبي سعيد البردعي؛ تفقه عليه آبوبکر الجصاص؛ وأبوعلي الشاشي» وأبو القاسم التنوخي 
وغیرھم؛ صنف المختصر» والجامع الکبیر» والجامع الصغیر وغیرها من المؤلفات ولد سنة ستین 
ومائتین وتوفي سنة آربعین وثلاثماتة . 

آنظر: تاج التراجم (ص : ۰6۲۰۰ وتاریخ بغداد (۱۰/ ۳۵۳). 

)٦(‏ لیس هذا مذهب للكرخي وحده بل اختاره تلميذه أبوبكر الجضاص أيضًا في کتابه الفصول في 
الأصول (۲/ ۱۰۳۔ ۱۱۷) حیث قال: وكان شیخنا أبوالحسن رحمه الله يحكي ذلك عن أصحابنا ٠‏ 
أنه على الفور » وأنه لا يسعه تأخیره». k=‏ 
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فصل المأمور به نوعان 


والخلاف مَعَه في الوجوب. ولا خلاف فی أنَّ المُسَارَعَةَ إِلَى زالائتماں(١)‏ 


م 


رت إليها. 

وأما الموفت فنوعان: 

نوع يكون اف ظفل ی یفرط اعاب كر لفت بالفنل 
كالصّلاة . ۱ 


ومن حكمهَّدًا النوع: أن وجوب الْفِعْل فيه فيه لا اي وجوبٌ فعل آخر في من 


تسه حَتى لو نذر أن يلي كَذَا او كذ رَكُمَة في وَقت الظهر لَرِمّه. 
ےسنائ تو ر ا 

وكذلك نقل هذا المذهب الكاكي في جامع الأسرار (ورقة:۰)۱۸ والسمرقندي في ميزان الأصول 
(۳۳۰) عن آبي سهل ال زجاجي عن أبي بوسف مطلقا وعن أبي حنيفة في رواية . ۱ 

والهندي في شرح المغني (ورقة : ۰6۱۳ والازميري في شرح المرآة (۱/ ۱۹۵) عن أبي منصور 
الماتريدي . 

وقال الصيمري في کتابه المسمّی ب «مسائل الخلاف " (ورقة :۸) وقال أصحابنا: الأمر المطلق 
بقتضي فعل المامور به عقيب الأمرء وقال أصحاب الشافعي وجمهور المتکلمین: إن الأمر یقتضی 
فعل المأمور به على غير تخصیص له بوقت ۱ 

قال السمرقندي في المیزان (۱/ ۳۳۰): وذکر محمد بن شجاع الثلجي عن أصحابنا: أنه يجب في 
آَوّل الوقت . 

وقال عبد العزیز البخاري في کشف الاسرار (۱/ ۲۵4): وذهب بعض أصحابنا منهم آبو الحسن 
الكرخي . . . . إلى أنه على الفوره. 

وت ل ی۶ ۳" تعيين المعنى وليس معهم دليل 


معتبر سوى أقوال أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف كما مرّ. والمغلظة فی عقله من دينه «قال محمد كذا 


۱ (۱) وفي ج «اتتمار. 
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ری 

ومن حكمه: أن وجوب الصلوة فيو لايافي صِحَةَ صلوة أخْرَى فيه حتی لو 
| إشتغل | جُمیع وقت الظهر لغیر الط یجوز . 

کے حکمه: أله لا کی المامور به ام سیت تو غبره لما ان مَشروعاً في 
الْوَفْتَلايتَعَيّن هو بالفغل ون ضاق (۳۰/ أ] الْوَفْتُ لان اغتباز اة باشتبار 
مرجم وقد بقیت الْمَزَاحمَةٌ عند ضیق الْوَفَت . 

ژالنوع لاني: ما یکون الْوَقْث معیارا لَه وَذَلِكَ مثل الوم" إن تدر وف 
وَهُوَ لیر 

ومن حکمه: أنَّ الشّرْع إذا عين له وق زلا یجب](۳) غيره في ذَلِك الوَفت و 
يجوز آداء غیره فيه» حتی أن اليح میم و آوقع ماه في رَمَضَان عَن واجب 
آخر یقم عَن رَمَضان لا ما نوی وَإذا اندفع المزاحم في اوقت سَقّط اشیَراط 
لتعیین؛ ان دك لقطع الْمُرَاحمَةء ولا یسقّط أصل این مسا لا يصير صومًا 
إلا بالنيّة + ان لصوم شرع و تال عن الاکل والشرپ وَالْجمَاع تارامع التي 

وان لمر عین الشرخ له وت ۰ ب]ء نه لا تلف عبد حتى 
لوعي العبد ايامَا لقضَاء رَمَضَان [لایتعیّن) 20 هي للْقَضاءء ویجوز فیها صوم 


می ار ہے اق ا و 
7٤20٦‏ ہ٭ ‏ ہ٤‏ 


٠‏ ہرس و موم 
(۱) وفي ط «شغل». 
(۲) وفي الاصل الا يثبت». 


(۳) وفي ط «لا تتعین». 
() ساقط من «ط». 
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روص 


ونر يصُوم َم َيه رت فك ولو صَامَهَُن قضاء زان 
Ca‏ لان شرع جعل الْقَضَاءً م مُطلقَاء قلایمگن العبْدُ من تَغییرہ 
اتید بعر يك یمه ولا یرم على مان فلع صن 
ور ا عم نوى؛ لآن لشفل حقّالَبد(۳۱/ )ذهو سبد یه من ترک 


مر ھھ۔ 


ولتق تخاو ان هر +4 و ۸۸ اع 

وعلی اعت از هد الْمَعْنى قال مشايختا: إذا شرطا في الخلع أن لا تَمَقَة لا ولا 
ون سقطت ال دون السکتی؛ تی لا یمک الروح من احراجها عن پیت 
الْعدة؛ لن السکنی في ببت الْدة حق الشرع» ات الم من اسقاطه بخلاف 
ام تال اعلم](۲) 


فصل 
۵ے سسا 


الام ا یدل على حسن ”2 الْمَأَمُور به إذا كان مر حکیما؛ لان الكمر لبان 
ہپ کو O‏ فاقتضی ذلك حسنه . 


)١(‏ ساقط من «ع۰ ط». 
(۲) ساقط من «ع ط». 
(۳) قلت: يطلق الحسن والقبح على ثلاثة معان . 
احدها: کون الشي ملائما للطبع: کالفرحء ومنافراً له: کالحزن» وهذا يدرك بالعقل إتفافًا . 
وثانيها: کون الشي صفة کمال: کالعلم» وصفة نقصان: کالجهل وهذا يدرك بالعقل إتفافًا أيضًا 
والٹھا: استحقاق المدح والأجر والثواب. والذم والعقوبة والعذاب وهذا قد اختلف فيه على 
مذاهب: 
١‏ المعتزلة قالوا: دن و رک و : كالايمان 


والظلم. ۱ حه 
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® ہہ و و و و و و و ي ي و ي ى ي ي ي و ي و و و o‏ و و 011111111111 و و enn‏ 


ص ومنها: لا یدرکها ویعرف بالشرع کصیام آخر یوم من رمضان وأول یوم من شوال. فالعقل حاکم 
اصلا والشرع کاشف لحکم العقل . 

۲ ال حن فية قالوا: الل رد الحسن والقیح فى بعضها ولا دن اس می لاسرا 
الا أن الفرق هو: أن المعتزلة جعلوا العقل حاكمًا قبل الشرع وبعده» وهم أي بعض مشائخ الحنفیة۔ 
اعتبروه مدرقًا فقط » والحاکم هو الله تعالى» ولکن هل العقل یکون دالا على حکم الله فیما يدرك 
ہیں رر لا 


e‏ ل 

۳ أهل السنة ومذهبهم هو الراجح عندنا قالوا: أن طريق معرفة الحسن والقبح بمعنى استحقاق 
الشواب أو العقاب على الأفعال آجلا أو عاجلا هو الشرع فقط لا يدركها الغقل» لأن الحسن والقبح 
سیر اس ل ل یور کے 
لتحسين الشرع أو تقبيحه إياه» بالاذن أو القضاء بالثواب عليهء والمنع منه والقضاء بالعقاب علیه. أو 
تيح الزن ل eA‏ مات 
یختلف باختلاف النسب والاضافات . ۱ 


وآما ما قالوا بأن العقل مدرك بحسن الایمان وقبح الکفر ونحوها من الأمور فليس بصحیح بل ' 
وانما هو لأجل آثار النبوات التي بقیت في عقول والشرائع التي من قبلناء والا فأما منکرو االنبوات فقد 


منعوا أن یقولوا بالایمان وشکرا لمنم . 

قال الاسنوي: «شکر المنعم لیس بواجب عقلاء إذ لا تعذیب قبل الشرع لقوله تعالی: 9 وَمَا لا 
مُحَنْيِيْنَ کش بعت رو 4 ولانه لو وجب وجب إما لفائدة للمشکور وهو منزه» أو للشاکر في الدنيا 
وأنه مشقة بلاحظ » أو في الآخرة» ولا إستقلال للعقل بها » ونقل ابن مفلح عن آبي یعلی: «أن معرفة 
الله لا تجب عقلا وانما تجب شرعاًء وهو بعثة الرسل». 

راجع للتفصيل المزید: شرح الک و کب المنیر (۱/ ۳۰۰ ۰)۳۱۲ وأصول السرخسي (۱/ ۰۰ 
وغاية المرام (ص :۰0۲۳۳ ومیزان الأصول (۱/ ۰-۱۵۰ ۰)۱۵۱ وأصول الفقه للامشي (ص : 
61۷-7 وجامع الأسرار لقوام الدين الكاكي (ورقة : 4 6۱ وشرح المغني للقاآني (ورقة :۵۹ مب 
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ہے ورو کو 
نم المامور به فی حق الحسن نوعان(۱: و E‏ ود عه E‏ عم کو رک وہ e‏ و و 


٭ہ والاحکام للامدي (۰)۸۷/۱ ومفتاح الحصول للموستاري (ورقة : ۰69٩‏ ومناهج العقول 
( ) وتيسير التحرير (۲/ ١٦۱)ء‏ وکشف الأسرار للبخاري (۱/ ۰)۱۸۳ وکتاب الأنوار 
للبابرتي (ورقة : ۰6۲۹ وجمع الجوامع (۱/ .)٦٦‏ 

ثم الحسن بمعنی الأجر والئواب والقبح بمعنی العقوبة والعذاب هو موضوع قضية التحسین 
والتقبیح العقلیین أو الشرعیین عندهم ولا تتعلقان بتقاسیم الأمر والنهي الآتية» بل تتعلقان بالعقيدة 
أكثر من علاقته بعلم الأصول» وإنما تعتبر المضرة والفساد في المنهي عنه والمصلحة والمتفعة في 
الم آموربه وهو حجة عندهم جميعًاء وكان على المؤلف تبيين الفرق بين المفسدة والعقاب في 
مقتضى النهي والمصلحة والثواب في مقتضى الامر» ولكن لما عجز من إدراك هذا التفريق ذكر هنا ما 
يتعلق بالعقيدة وترك ما كان علاقة بعلم الأصول شيئا على مزاج أهل التقليد الأعمى » فظهر تمويه 
الجاهل وبان تخليطه . 
() من الحنفية القاضي أبوزيد الدبوسي جعل الأقسام أربعة» منهم من تابعه في أصل رباعية 
التقسيم ٠‏ ولكن خالفوه في كيفيته هذا التقسيم » فالسرخسي مثلا مع موافقته للإمام أبي زيد في أصل 
رباعية التقسیم خالفه في كيفية هذا التقسيم» فقال: 

(ثم هو: أي المأمور به- : في صفة الحسن نوعان: حسن لمعنى في نفسه» وحسن لمعنى في غيره» 
والنوع الأول قسمان: حسن لعينه لا يحتمل السقوط بحال» وحسن لعينه قد يحتمل السقوط في بعض 
الأحوال» والقسم الثاني نوعان آیضا: حسن لمعنى في غيره» وذلك مقصود في نفسه ؛ لا يحصل منه 
ما لأجله كان حسناء وحسن لمعنى في غيره» يتعلق بوجوده ما لأجله كان حسنا) أصول السرخسي 
٠)١ /1(‏ وانظر آیضا: الباني شرح الحسامي (ص :۹۸ ۱۰۱) 

ومنهم من خالف الامام آبا زيد في أصل التقسيم » فجعل الاقسام ستة» کالبزدوي» وابن ملك» 
وابن نجیم وغيرهم. فالمآمور به عندهم نوعان: حسن لمعنی في نفسه» وحسن لمعنی في غیره» 


فالحسن لمعنی في نفسه ثلاثة آضرب: 
١‏ ضرب لا یقبل سقوط هذا الوصف بحال . 
۲- وضرب يقبله . 
۳ وضرب منه ملحق بھذاالقسمء ولکنه مشابه لما حسن لمعنی في غیرہ. وب 
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سے ۱ ۱ امول الفقد للشاشي 


[بنفیه](۲۱» وح م لغیره ,۲ 


© © والذي حسن لمعنی في غيره؛ ثلاثة أضرب أيضا: 
۱ فضرب منه: ما حسن لغیره» وذلك الغیر قائم بنفسه مقصودا» لا یتأدی بالذي قبله بحال. 

یو مس نز که اذى ی نی روتکاف شيعا لام سی 
لمعنی في نفسه . 

۳ وضرب منه: حسن لحسن في شرطه بعد ما كان حسنا لمعنی في نفسه أو ملحقا به . 

راجح: أصول البزدوي (۱/ ۰0۳۹4-۳۹۳ وأنظر آیضا: شرح المنار وحواشیه (ص : ۱۹۵ - 
۱ء وفتح الغفار (۱/ 14-00). 
(۱) وفي ج «لنفسه؛. 
(۲) قلت: هذا تقسیم لیس بصحیح وذلك بأن الحاکم بالحسن والقبح على ما حکم بکونه حسنا اما 
العقل أو الشرع لا محالة . 
فان كان الحاكم هو العقل فلا محالة أن ما حكم العقل به من التحسين والتقبيح : الل اسان 
ودواعي نفسه في مبدأ نشوئه إلى حين وفاته من غير التفات إلى الشرائع والعادات» والأمور 
الا صطلاحیات ‏ والموافقات للأغراض والمنافرات» لم يجد إلى الحكم الجزم بذلك سبيلا . 

وإذالم یکن في الحکم بهذه الأمور بدمن النظر إلى ما قدرناه فهي لا محالة مختلفة بالنسبة 
والاضافت إذرب شي حکم عليه عقل إنسان إما بكونه حسنا لکونه موافقا لغرضه» أو لما فيه من 
مصلحته أو دفع مفسدته» أو لكونه جاريا على مقتضى عادته عادة قومه عرفا أو شرعأًء وقد يحكم 
عليه عقل غيره بكونه قبیحاء لكونه مخالفاله فيما وافق غرضه» وذلك كالحكم على ذبح الحيوان 
بالحسن والقبح» بالنسبة إلى أهل الشرائع المختلفة» وكالحكم بالحسن والقبح على سمرة اللون مثلا 
بالنسبة إلى من يستحسنها أو يستقبحهاء وكالحكم بقبح الكذب الذي لاغرض فیه» وحسنه إذا قصد 
به إحقان دم نبي أو ولي من غاشم يقصد قتله» وهلم جرا في كل يقضي العقل » باعتباره» على کون 
الشيء حسنا أو قبيسَاء ولو كان ذلك ذاتيًا لما اختلف باعتبار النسب والإضافات» بل لوجب أن يكون 
متحققا مع تحقق الذات وان تغيرت الحالات كما في سائر الذاتيات . 

راجع: نهاية الأقدام (ص : ۰۳۷۲ ۳۷۳)ء والارشاد (ص :6777 ۰6۲۲۷ وشرح الأصول الخمسة 


ص ۱۶ 2۰ وفصوص الحکم (۲۲۲/۱)؛ والإبكار (۱/ ٦۱۷)ء‏ ورياض الصالحين (باب جج 
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۴ ۳۳ کو‎ NINE E هر ود ھا و سا‎ EF ESER E E CE ہس ہو‎ FE جو کو جوا نو‎ OR DE A ا سوہ و‎ RUSE ا وت او‎ û و‎ a 


© هه بیان بالجواز من الکذب (ص :۰۲۷۲ ۲۷۷)ء وقارن بالمغني (۱۱۷-۱۰۵/۱۵) حيث يناقش 
البراهمة وبعض العقلاء حول حسن ذبح الحیوان أو قبحه . 

وان کان الحاكم به الشرع فلا محالة أنه قد یحکم بکون القتل مثلا أو الکذب قبیحا في حق العاقل 
القاتل لالغرض» ولا یحکم بقبح ذلك في حق الصبي والمجنون بل وقد یحکم بحسن شريعة ما 
بالنسبة إلى قوم ويقبحها بالنسبة إلى آخرین» ولهذا صح القول بنسخ الشرائع » ولو كان القضاء فيه 
بالحسن أو القبح على شي ما لذاته ونفسه» لا لنفس الخطاب» لما تصور أن يختلف ذلك باختلاف 
الأمم والأعصار على ما حققناه . راجع: نهاية الأقدام (ص : ۳۸۸۔۳۸۹). 

فإن قيل: لو كان الأمر على ما ذكرتموه لوجب أن من أراد قضاء حاجة وكان سبيله فيها إما الصدق 
وإماالكذب» وهما بالنسبة إلى قضاء حاجته سيان» أن لا يرجح الصدق على الكذب وأن من رأى 
شخصًا في الهلاك» وهو قادر على إنقاذه وخلاصه » وليس له في إنقاذه غرض» ولا هو متدين بدين» 
بل ربما آوجب ذلك عنده تعبا ونصباء أن لا يرجح عنده الانقاذ على عدمه» وهو مما تقضى العقول 
السليمة برده وإبطاله وإذا ثبت الترجيح فلو لم يكن ذلك لحسنه في ذاته والا كان عبنًا وسفهًاء ثم كيف 
ننكر ذلك والعقل الصريح يقتضى ببديهته على حسن العلم والإيمان» وقبح الجهل والكفران من غير 
توقف على أمر خارج أصلا؟ ومن أنكر ذلك فهو لا محالة معاند مجاحد» مع أن اتفاق العقلاء على 
دلق مما بخصمه , 

نقول: هذه الخيالات التي اعتمدتموها والإلزامات التي ذكرتموها مهما قطع النظر فيها عما ذكرناه 
من المقاصد والأغراضء فالترجيح لا محالة يكون ممتنعّاء والمحتج به يكون منقطعًاء ومهما 
لم يكن بد من الأغراض فيما حكم العقل بحسنه أو قبحه امتنع أن يكون ذلك له ذاتياء كما بيناه 
وأوضحناہ. ۱ 

ومن قضی یاطلاق التحسین لما حسنه أو التقبیح لما قبحه؛ من غير اقتصار على متعلق الغرض ؛ 
فليس ذلك إلا لذهوله عن محز الغلط ومثار الفرطء وهو إما حبه لنفسه» وشغفه بما تعلق به غرضه» 
فإنه قد يحكم إذذاك قطعا بحسن ما وافق غرضه وقبح ما خالفه من غير التفات إلى غرض الغير» 
لكونه غير مشغوف به» وذلك کمن يحكم بحسن صورة ما أو قبحهاء لما وافق غرضه أو خالف 
مطلقّا. وإن جاز أن یکون غرض غيره مخالفا لغرضه . وم 
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هه وقد یکون ذلك لكون ما یحکم بحسنه أو قبحه مما یوافق الأغراض غالبًا ومخالفة لها نادراء 
فیخکم عليه بکونه حسنا أو قبيحا مطلقا لخفاء موضع المخالفته عليه» وندرته فى وقوعه » وذلك کمن 
و خفائه فى نفسه ومثارات الغلط فى ذلك متکثرة متعددة لا محالة» ولا مستند للحکم بجهة الا طلاق 
إلاها حتی لو فرض شخص ما متنبهًا عند حکمه على ما حکم فيه لجمیع مواضع الخلط ومواقع الزلل 
لما تصور منه القضاء بذلك مطلقا . 

وما ذکروه من ادعاء الضرورة للعلم بحسن العلم والایمان وقبح الجهل والکفران» فمن أحاط ہما 
دکرناه وفهم ما قررناه بان له وجه فساده من غير توقف» ثم كيف يقنع بالا سترسال في ادعاء ذلك مع 
أن آکثر العقلاء في ذلك لهم مخالفون؛ وهم عما یدعون مدافعون؟ 

ولو كان مجرد ذلك كافيًا لاكتفى به من حجه الصانع ؛ وقضى بالتجسيد والتشبيه وذلك مما يبطل 
القضايا العقلیة والأمور النظرية وهو ممتنع» وليس اتفاق بعض العقلاء عليه مما يوجب كونه 
حرورياء والا للزم أن ما اتفق عليه الخصوم أيضًا ضروري» لكونهم من جملة العقلاء بل آکثرهم 
وذلك يفضي إلى كون الشي الواحد معلوما نفيه وإثباته في حالة واحدة بالضرورة وهو ممتنع . 

كيف!! وكم من شي اتفق عليه أكثر العقلاء ولیس بضروري؟ كما في حدث العالم ووجود الصانع 
ونحوه. بل لو قدر اتفاق المخالف لهم» بحیث وقع الا طباق على ذلك» فانه لا ینقلب ألبتة ضرورياء 
على معنی أنه لوخلی الانسان ودواعي نفسه یحکم به من غير توقف أمرما. 

لم يبق الا قولهم: إن الاضطرار إلى معرفة کون الحسن والقبح ذاتیا واقع لا محالةء وإنما النزاع في 
مدر که . ومن تنبه لما أثرنا إليه علم أن ذلك غلط من قائله باعتبارین! 
الانسان من غير ثواب ولا لغرض مقصودہ فکیف یدعی الموافقة على نفس الحسن . 

الثاني: أنه وإن وقع الاتفاق على تحسین کل ما حسنوه» وتقبیح کل ما قبحوه. فلم یقع الاتفاق على 
کون الحسن والقبح ذاتياء ولا یلزم من الاتفاق على کون الشي الواحد حسنا أو قبیخا أن یکون قد سلم 
کون الحسن والقبح له ذاتیین . 

ولا یلزم من عدم جواز اتصاف الباري بکونه جاهلا أن يكون ذلك لكون القبح للجھل وصفا بت 
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کی تست ۰ ۰ 
فال [بتفیو] ۱ مشل الایمان [بالله بای( وشکر المي ( 
٤‏ ۰ء)ء) ب 9 والصلية و لوقا من نات نام 
فحكم مدا لوع: أنه إذا وجب على العبد اه لا یسقط الا بالادای وعذا فیما 
ما و ا 


ء لزاشا» وآنه لذاته یع بل لکون الدلیل القاطم قد دل علی وجوب العلم له وکونه عالمّا. ولو 
جوزنا أن یک ون جاهلا لجوزنا أن لا یکون عالماء وذلك خلاف اقتضاء الدلیل القاطع» والا فلو 
جوزنا النظر إلى مجرد الجهل لم یقتض ذلك کون القبح له ذاتياء فانه وان صح تقبیحه بالنسبة إلى من 
خالف غرضه » بسبب عدم اطلاعه على المعلومات» وإطاعته بالمعقو لات » فقد علم بحسنه من وافق 
جهل هذا الجاهل غرضه. وذلك كما نحکم على کون القتل قبیحا بالنسبة إلى المقتول وأوليائهء 
وتحسینه بالنسبة إلى حساده وأعدائه» وهذا واضح لاخفاء به» وبهذا التحقیق يقع التقضي عن کل ما 
یرد من هذا القبیل . 

وإذا بطل أن یکون الحسن والقبح ذاتيا لم يبق معنی للحسن والقبح إلا ما ذکرناه ویلزم منه منع 
جواز إطلاق القبح على آفعال الله تعالى» لعدم وروده على لسان الشرع المنقول» وعدم تأثیر مخالفته 
لأغراض آصحاب العقول. 

راجع للتفصیل الارشاد (ص ۰ء ۰0۳۸۳ ونهاية الاقدام (ص : ۱۱۰ OE‏ 
الأصول الخمسة (ص :۰)۳۲۱-۳۰۱ والابکار (۱/ ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ والاقتصاد (ص : ۹۷ ۰۱۱۰ 
۰۹ وبیان المختصر (۲۹۲-۲۹۱/۱) 
)١(‏ وفي الأصل النفسه». ٠‏ 5 
(۲) زيادة من «ط». 
(۳) إذا بطل هذا الأصل لم يجب شکر المنعم عقلا» راجع: الاحکام للآمدي (۱/ ۰6۸۷ والمسودة 
(ص :٤۷٦)ء‏ وشرح العضد (۲۱۱/۱). 
(٤)اختلفوافي‏ أن الذي یسقط في هذا المقام هو حسن المأمور به أو التکلیف الثابت بالامر أو 
الحسن والتکلیف کلاهما؟ 


فذهب فخر الإسلام البزدوي» وابن نجيم » وملا جيون صاحب «نور الأنوار» وآخرون کثیرون هه 
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أصول الفقه للشاشي 


مثل (الایماثُ] ۱ بالله تَعَالَى . 

وآما ما یختمل السقوط فير يسْقط بالاداء آویاسقّاط الام 

وعلی مدا قُلْنَا:إذا وَجَبَتِ الصلوة في أول الْوَفْت سقط الْوَاجِبُ بالأداء» أو 
باعتراض الْجنون والحیض والتفاس في آخر اف اعبار ان الشرع أسقَطَها عنه 


والمختار عند الامام المصنف. صدر الشریعة وملا خسرو. وابن كمال باشا وحامد آفندي. 
والكراماستي» ویحیی الرهاوي هو سقوط التکلیف . 

واختار النسفي في هذه المسئلة بأن الساقط هو الحسن والتکلیف کلاهما . 

وقال البابرتی فی کتاب الانوار (ورقة: ۰ اعلم أن الاقسام العقلية في السقوط أربعة. لأن 
الحسن لعینه إما أن لا یحتمل السقوط أصلا وصفا کالتصدیق. أو يحتملهما كالصلاة» أو يحتمل 
سقوط الوصف دون الأصل كالصلاة في الأوقات المکروهة أو يحتمل الأصل دون الوصف قيل: 
کال قرار فإنه يحتمل السقوط في بعض الأحوال مع بقاء صفة الحسن». 

كذا قال هؤلاء الأجلة» ولم يحرروا هذا المقام تحریراً مضبوطا ومفيداً حتى يكون التخريج 
منضبطا صحيحًا ويمكن الوصول إلى نتائج صحيحة اعتمادًا عليه . 

قلت: فاضرب على أقوالهم المذكورة بالمداد وعليك أن تنظر في قضايا صوم يوم النحر والصلاة 
في الأوقات المكروهة ونحوها بنظر أن المأمور به يسقط منه التكليف فقط فى حالة الرخصة غير 
الواجبة» كالصلاة جالسّاء والحسن والتكليف كلاهما في حالة المنع -کالتفاس والحیض- لأن المنع 
عنها في ظروف وأحوال دليل على خلوها من المصالح المقصودة عند الشارع فلا حسن هنا ولا 
الأنوار (ص:١5١),‏ والتلويح (۱/ 2,)١95‏ والمرآة مع حاشية الإزميري (۱/ ۲۸۰)ء وتغيير التنقيح 
(۱/ ۰۱۱۸ وحاشية حامد آفندي على المرآة (۰)۲۳۶/۱ والوجيز للكراماستى (ص :۰۱۳۸ 
وشرح ابن ملك المنار (ص : ۰6۱۹۷ وکشف الأسرار للنسفي (۱/ ۹۲ .)٩۳‏ 
)١(‏ وفي ج «ایمان». 
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ج ضر سے 
عند هله الْعَوَاض > ولا یسقط بضیق اوقت وعدم الماء واللباس [وتخوها]() 

وا" اننوع الثاني: ما يكون حَسَنًا بوایطة الْمَيْرهِ وَذَلِكَ مثل الم( إلى 
)١(‏ وفي ط «نحوه». 
(۲) ساقط من «ط». 
(۳) فهو قطع مسافة ورؤية آمکنة » كما فسربه الآخرون . 

قلت: اڑا : السعي لیس حسن بواسطة کونه مفغسا إلى آداء الجمعة» > بل وغیرها من الصلوات 
والفرائضء والنوافل» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيتٍ من بیوت 
الله عزوجل ليقضي فريضة من فرائض س الله عزوججلء كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة)). 
أخرجه مسلم في الصحيح (۱/ 577)» وابن شاهين في فضائل الأعمال (ص : ۱6۰) برقم (۸۸). 

وقال أيضا: ررکل خطرة بخطرها احد کم إلى الصلاة بكب الله عزوجل له بها حسنة ویمحو عنه خطيئة)). 
آعرجه ابن شاهين في فضائل الأعمال (ص :۱8۱) برقم (۸۹)ء وذكره الألباني في صحيح الجامع 
الصغیر وزياداته (۲/ ۱۷۲) وقال: صحيح . 

وقال: «ربشر المشائین في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة)). آخرجه آبوداود (۱/ ۳۷۹)» 
برقم (۵۹۱)ء والترمذي برقم (۲۲۳). 

وقال عند ما رأى رجلا يذهب للجمعة: ((من اغبرت قدماه في سبیل الله حرمه الله على النار)). خرّجه 
البخاري في الصحيح . 

وثانيًا: السعي وان كان على معناه اللغوي ولكن الشرع زاد معه الهون والسكينة حيث قال تعالى: 
# و ل لش ف لاش مَرعَا 4 ومدح المؤمنين بأنهم يمشون على الأرض هونا بالسكينة حيث قال: 
ویب الخ الین شون اَی هو 4 حتی ومنع المصلين أن يذهبو إلى المساجد هاربين 
مسرعين . والمسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك ومع ذلك فقد 
نهى عن الإسراع حيث قال صلی الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسکينة 
والوقارء ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)). راجع: البخاري مع الفتح (۲/ ۱۱۷). 

فهذا الأمر أي المشي بالسکینة- والمنع من السعي مرحًاء والمدح على المشي هونا تدل على أنه 
مشترك بين كونه حسيًا وشرعيًاء فیتعامل معه معاملة الشرعي المحض فيقال: إنه حسن لذاته وذلك بأن 
لسعي إلى المسجد واسطة التقرب بين العبد وربّه » وذريعة لأداء الأمانة البدنية الواجبة في ٥ت‏ 


رو اس ش راو ا اس پا سیف 
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1 ۴ ا للصلوة فان ا تسش تا کر ماف لی داء 
الجمْعة» وَلوشُوء(١)(۳۲/أحَسَنْبوَاطة‏ گونه مفتاحًا لصا 


هه الذمة إلى أهلها بصدق النية وسرور القلب وان نشراح الصدر» وبهذا السعي -أي إلى المسجد. 
یرجوا المصلي والمؤمن من الله نتائج حسنة» وهي التقرب إلى اللہ وعتق من النار» ودخول الجتان 
وغيرها من البشائر التي نص علیها الشرع وبشربها صاحبه 4 . 

فيان المؤمنين يذهبون إلى المساجد والمعابد التماسًا بحلاوة الایمان» وسعادة الجنان» ورحمة 
وش کما شهد ار بات النبي صلی اللدعليه وسلم لما قال في فضل الذین کانوا رن لاصلاة 

من آقصی المدينة بقوله: ((أعظم الناس آجرا أنعدھم فابعدهم ممشا)). خرجه البخاري مع الفتح 
( ۷ )برقم (10۱) ذهب كثير من الصحابة في حارج المدينة. وأما الذين كان بیوتھم قريب من 
المسجد کانوا یخطون خطوات صغيرة صغيرة لحصول الأجر والثواب ورحمة الرحمٰن والتقرب . 

فلماثبت بأن السعي إلى المسجد في الفقه المحمود عبارة عن الاتیان بالفراتض والمستحبات 
والنوافل؛ والإجتناب عن المعاصي والمحرمات وغیرها من الأمور التي هي تعبّد محض وموجبة 
للغفران فهو بالنظر إلى هذه الأمور حسن لعینه كما تری» ثم قطع المسافة إلى المسجد للجمعة فهو 
بمنزلة قطع الحاج المسافة إلى بيت الله لا یتقص من حسن الحج شيئاء هکذا السعي إلى المسجد 
لص ظ5 بصن من ال ج ال راہ سے لی ال ها لے ر ان 
الذي یحج لا يذهب إلى الکعبة لمجرد رژية الأمكنة كذلك المصلي لا یقصد المسجد لمجرد رژية 
الأمكنة ولقاء الناس حتی يقال بأن حقیقة السعي إلى الجمعة هو رژية الأمكنة المتعددة وقطع 
اا ای وايش ان اواب ری للك نا ھرصل 
(۱) إن الوضوء تبريد وتنظيف للأعضاء وإضاعة الماء» وليس ذلك بحسن في ذاته . 

كذا قال فيض الحسن في عمدة الحواشي (ص : ۱80) وملا جيون في نور الأنوار (ص: 6۱۷۰ 
وابن عابدين نسمات الأسحار (ص :۹٦)ء‏ وابن ملك في شرح المنار (ص :۲۰۵) . 

هنکذا قالوا في تفسير الوضوء مع أن هذا التفسير لا يليق برويّة أهل الفقه الإسلامي والتقوى. ولا 
هو تعبير صحيح عن المقاصد المشتملة على أجمل المصالح وأحسنها عند الله عزوجل الموجبة 
للتقرب والمغفرة» لان الوضوء تعبد محض لا يصلح للعبد أن يقوم أمام ربه عزوجل لأداء الصلاة تب 
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فصل في حسن المامور به‎ 
وحکم هذا النوع: انه یسقط بسْقوط یلك الْوَاِطَة حتی آن | لسعو لا یجب على‎ 


و رس 


من لا جمعة عَلَيهء ولا يجب الوضوء على من لا صَلاة لیف ولو سَعی إِلَى الجمعَة. 
فحمل مکرها إِلَى موضع آخر قبل إِقَمَة الجمعة يجب عَلَيْهِ السّعْي انیا ولو کار 
معتکفا في الْجَامِع يكون السَّعْى ساقطا عنه . 

٥‏ ۶ی اد 9 رم تیا ول كان 


متوضيًا عند وجوب الصلوة لا يجب عَلَيه نَجَدِيدٌ الوضوءء والقریب من هَدًا النوع 
الحدود. والقصاص. والجهاد. فان الخد“ حسن بوّاسطة ال جر عن الجتاية . 
هه لا بها أؤلاء وآنها عبادة تستقل بفضائل دون اعتبار الصلاة معها ثانا وهذا حسن لعینه . 

قال النبي صلی اللّه عليه وسلم: ((لا یتوضا رجل مسلم فیحسن وضو ہہ ثم يصلي الصلاة إلا غفرله ما بينه 
وبين الصلاة الا حری حتى يصلها)). أخرجه البخاري في صحيح (۱/ ۰0۲۱ ومسلم (۱/ )٠١5-7١0‏ 
ووو ۱ ۱ ۱ 1 

وقال آیضا: ((من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره)). أخرجه 
مسلم في الصحیح برقم  .6۲۹9(‏ ۱ 

وقال آیضا: ((من بات طاهرا بات في شعاره ملک فلم یستیقظ الا قال الملک: اللهم اغفر لعبدک فلان 
فانه بات طاهرا)). أخرجه ابن حبان في صحبحه برقم .)۱۰٥١(‏ 

وقال أيضا: ررلا یحافظ على الوضوء إلا مؤمن)). خرجه الأصبهاني في الترغیب والترهیب برقم )٦٤(‏ 
قي تى شعي اسان کر ۱۳۱۲۱ ا شوم خی شب بان 
والحدیث نص فیه . 

سے رهبا ی را فا ریت لاعف نع امد موه عا شی وهذه 
ررق الس 

وول الخال في تفكبرهم؛ فكيف يجوزلهم بأن یحکمواعلی الأحكام الشرعية السلامية بعين 
الحسن أو غيره؟ 
اطا سو سس جو ےر الما حبار روخ تہ 


روس سن اح اريخ سس سرت سی 


سم ہیمست ی الصتم سے وو سو ےہ سے کک 
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أصول الفقه للشاشي 


والجهاد۱) حسن پواسطة دفع شر الْكَمَرَة إعلاء كلمة الحق» ولو فَرَضْنًا عدم 


©»© نفسه بانتهاك الحرمات » وتحقق الأمن لکل فرد» على نفسه وعرضه وماله» وسمعته 
وحریته» وکرامته» فهي حدود عادلة غاية العدل والانصاف وانما هو حسن لعینه» فقال له 


دم و« سمو 


عزو جل: رفح اغتّدى ماع دا َيه پل مَااعْتَذى عَليْكُمٌ 4 البقرة» الآية »)١94(‏ وقال أيضًا: 
و جوا سَيْكَو سَیْکڈ لها نله 4 الشوری. الاية (۰)4۰ وقال أيضًا: «(د لک ف القماص بو یاو لالباپ 4 
البقرة الآية (۱۷۹). وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((حد يعمل به في الارض خير لأهل الارض من 
أن يمطروا أربعين صباحا)). خرجه ابن ماجة (۲/ )۸٤۸‏ برقم (۰)۲۵۳۸ وکل عمل من شأنه أن يعطل 
إقامة الحدود فهو تعطيل لأحكام الب ومحاربة لەء لان ذلك من شأنه إقرار المنکر وإشاعة الشر 
قال النبي صلی الله عليه وسلم: ((مْسنْ خالث شفاغت؛ َون خد ہی دود الله هر نصا الله في أمرو)). خرجه 
آبوداود ذ في السنن ( ) وآخرون. 

وفد يحدث أن يغفل المرء عن الجناية التي برتکبها الجاني وینظر إلى العقوبة الواقعة علیه . فیرق 
قلبه له ويعطف عليه فیقرء القرآن أن ذلك مما یتنا فى مع الإيمان. لان الایمان يقتضي الطهر والتنزه 

عن الجرائم والسمو بالفرد والجماعة إلى الادب العالي والخلق المتین ؛ وهو أيضا حسن لعينه» يقول 
الله تعالى: مت ی و پھما رنه وین اه إن تنكم 
ومون پا د اليو ار و همه من الْوینیی» النور الآية (۲). 


کرو ما و ھی مو کا البخاري في صحیحه ` 


برقم (٢٢٢۲)ء‏ 

فإقامة الحدود والعقوبات لنصرة الظالم ومنعه عن الظلم » ونصرة المظلوم لإعطائه حقّه أيضًا 
(۱) فبانه في نفسه تخریب بلاد الله وتعذیب عباد الله وظلم عليهم» راجع: نور الأنوار (ص : ۰6۱۷۱ 
وحاشية حامد آفندي (۱/ ۲۷). 

قلت: کذا هوا في فقه هؤلاء ولکنه في الفقه الاسلامي لا يسمّى الجهاد جهادًا حقیقا إلا إذا قصد به 
.وجه الله» وأريد به إعلاء كلمته» ورفع راية الحق» ومطاردة الباطل » وبذل النفس في مرضاة الله 
وهذا حسن لعینه . 

أما المجاهدون المسلمون فهم الشهداء لهم درجة رفيعة في ضوء القرآن والسنة؛ وفضّل الله هب 
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۱ فصل في حسن المأمور به‎ 


لواسطة (۳۲/ب) لا یی ذلك مَأمُور ابی قانه ولا الْجنَايَة لا يجب [الحدع۱) 
ولا کر الْمفْضِي إلى الجراب لا يجب علیهالجهاد. 


۷۰ 


1 


ت لهم في الآخرة بفضائل لا تحصل لغيرهم» ولهم الشفاعة في سبعین من آهل بینهم » وهم 
نیمآ او سرت سی اکس ما ری اس ختر عم تشم قال للد فا 
ماو لا تَحْسَبَنَ الب لوا سیل او موی بل أحياء عند ھم یروت آل عمران» الاية (۱۹۹). 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: ((الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خض رآء يخرج عليهم 
رزقهم بكرة وعشيا)). أخرجه آحمد في المسند (۰)۲۲۷/۱ والحاکم في المستدرك (۲/ ۸4) برقم 
(۲۰۳). 

وآما من فاتل ليحظى بمنصب» أو يظفر بمخنم؛ أو يظهر شجاعة » أو ينال شهرة. أو لحظوظ 
الدنياء فانه لا يسمّى جهاذا على الحقیقة بل ولا نصیب له في الاجر؛ ولا حظ له في الثواب . 

عن أبي موسی قال: ((جماء رجل إلى الي صلی الله عليه وسلم فقا: الرجل يقائل للمغدم, والرجل بقاتل 
لذ كر والرجل يقائل ليرى مکان؛ فمن في سبیل الله؟ قال صلی الله عليه وسلم: من قائل لتكون كلمة الله هي 
العلیا فهو في سبیل الله») . راجم: فقه السنة (۳/ ۲۷ء .)٦٤‏ 

را تب و الجا یقت تعیب مد رم ليم بعد عن الحق لصا 
وذلك بأن الله تعالی كلما قال في کلامه المحمود «عباد الله ؛» «عباد الرحهن »۰ «عبدنای «عبدي»» 
«عبده»» «عبدنا»» «عبادى»» لم یرد بهم إلا الصالحین» والأنبياء» فلا یتصور في حقهم التعذیب 
والظلم؛ حتى وأن من ظلم وعذب عباد الله أو خرّب بيوتهم فانه ناقص الإسلام والإيمان» قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (والمسلم آغو المسلمء لا يظلمه ولا يسلمه). أخرجه البخاري (۳4۲/۵) برقم 
(۲6۲). ۱ ۱ 

وقال سا ساب السلم تترق رقال گنر آسرت البخاري ۱۸۱/۱ )یرف (3۸0): 

وقال أيضا: ررلا يحل لمسلم أن یروع مسلما.)). خرّجه آبوداود برقم (4 9۰۰). 

والجهاد لم پشرع الا بضدهم» وهذا القدر من حقيقة الجهاد؛ وکونه حسنا لعینه یعرفه أطفال 
المسلمین صغار فضلا عن علماء هم کبار؛ فافهم! 
(۱) وفي الأصل «الحدود». 


سسبسمسہس و سرع ۳ اي 


E 0‏ تا سین وچ 
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فصل في الأداء والقضاء 


گا مر و 39 او سر 3 000 
الواجب بحکم الامر نوعان(۱): اداء وقضاء , (۲) 
(۱) الاداء والقضاء: نوعا الواجب ‏ وعامة الأصوليين على أن الاعادة آیضا نوع منه » وهي: (إتیان مثل 
الأول على صفة الكمال» بأن وجب على المکلف فعل موصوف بصفة فأداه على وجه النقصان -وهو 
نقصان فاحش- فيجب عليه الإعادة» والفرق بين القضاء والإعادة عند المحققين من الأصوليين: أن 
الوقت شرط في الإعادةء فلا يكون الإتيان بعد الوقت إعادة؛ وأما القضاء: -فكما هو معروف۔: اسم 
لفعل مثل ما فات في وقته المحدود . أنظر: كشف الأسرار (۱/ ۳۰۸۰۳۰۷). 
والذین لم یجعلوا الإعادة قسما من آقسام الواجب -کالامام المصنف ؛ وأ زید الدبوسی رحمه 
اللو تابعه- قالوا: ان الاعادة وان کانت راخل لکن لا بالامر الأول» بل هي جابرة» بمنزلة سجود 
السهو. كما قرره ابن نجیم . أنظر: فتح الغفار (4۰۱) . 
أو لأن الاعادة قسم من الأداءء وليست قسيما له » كما رآه العلامة التفتازاني . أنظر: التلويح على 


التوضيح (۱۱۱/۱). 
(۲) قلت: قيدهنا الأداء مع الوجوب فقط بناء على نظرة سقيمة ومريضة وهي أن موجب الأمر 
الوجوب لاغیرء وهذا أصل ضعيف غاية الضغف فالفرع أولى» ويدل على ضعفه إختلافهم فما 
فذهب البزدوي» وابن كمال باشاء وصدر الشريعة » والتفتازاني» وبعضهم آخرون إلى أنه يجري 
مع الندب أيضاء وقال الموستاري بدلیل قوله عروجل: لن الله امک آن يُوّدُوا المت ان هلها ۾ فان 
الآية نزلت في تسليم مفتاح الكعبة وهو لم يكن واجبّاء فدلت على أن الأداء يطلق على تسليم 
اللسغدوية إذالآية عامة في كل آمانة فلتأمل , راجع: مفتاح الحصول ورك ۰6۵ ومرآة لاصو 
(ص : ۵ 9) وشرح المنار (ص :۰6۱۵۲ وتغییر التنقيح (ص :۰4۱۰۹ والأنوار للبابرتي: (ورقة : ۰0۲۲ 
والتلویح والتوضیح (۱۰۲-۱۰۰/۱). 

وقال القاضي آبوزید في «التقويم» الأداء نوعان: واجب کالفرض في وقته» وغیر واجب کالتفل .تب 
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فصل في الأداء و القضاء 


فالأداء: عبارة عن تَسْلِيم عین(١)‏ الْوَاجِبِ9؟) د 9ھ 


© © وقال فخر الإسلام في شرح قول القاضي: الأداء على نوعين: واجب ونفل ٠‏ وكلاهما موجب 
الأمرء وينبغي أن ینقسم الأداء على ثلاثة آقسام: تسلیم الواجبء وتسلیم المندوب. وتسليم المباح» 
نقله عنهما صدر الشريعة في التنقيح (۱/ ۰6۱۱۱ والموستاري في مفتاح الحصول (ورقة : ۰6۵۰ وملا 
خسرو في المرآة (ص )٤٥٥‏ ا 1149717 والبخاري في الکشف 
.)۱۳٣/(‏ 

ہہت 

وقال السبكي من الشافعیة: «العبادة یشمل اللضرض والنفل» فكل منھما إذا كان مؤقتا يرصف 
بالشلانة -یعني بالاداء والقضاءء والاعادة- وزعم بعضهم أنه لم يوصف بشي من الثلاثة إلا الواجب 


وزعم بعضهم أن القضاء ی وصف ب« الواجب کل ذلك خطاءوالصواب. أن نواجب 
والمندوب كل منها یوصف بالاداء والاعادة والقضاء . أنظر: الابهاج (۱/ 075 . 

وزاد بعض الشافعية والغناري وصدر الشریعه من الحنفية قسما رابعا وهو التعجیل» وذلك في 
الحالات التي أجاز الشارع فیها أداء لواجب قبل نول |خراج رکا الفطر قبل انتهاء رمضان» 
ودفع الزكاة قبل حولان الحول؛ فتدبر! 

راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص : ۳۹۵- ۰64۰۲ والتلویح والتوضیح (۲/ ۰0۱۹۱ ونهاية 
السول (۱/ ۰6۸4 وحاشية الجرجاني (۱/ ۰6۲۳4 وفصول البدائع (۱/ ۱۷۲). 
)١(‏ قلت: : بدل صدر الشريعة في «التنقیح»(۱/ ۰ء وابن كمال باشا في ت تغير التنقیح (ص :۰« 
مکان «عين الواجب » ب «عين الثابت » واختاره في شرح التنقیح (ورقة : 44) وذلك بأن الثابت بالأمر 
يشمل الوجوب والندب والنفل والمباح» وقد نبهنا على هذا . 
(۲) هذا القيد في تعریف الأداء ذكره الخبازي في المغني (ص:٥٢)ء‏ والكراماستي في الوجيز (ص : 
۹ء والاخسيكثي في الحسامي (ص :۰۲۸۸ ومعهم صاحبنا الشاشي» وقال قوام الدين الكاكي 
في جامع الأسرار (ورقة : ۱۰) وفيض الحسن في عمدة الحواشي (ص :)١58:‏ لابد من هذا القیدء 
لأنه من تمام حقية المحدود لأن التسليم إلى غير مستحقة لا يكون اداء أمع أن ابن فرشا وآخرون 
قالوا: «لا احتياج إلى هذا القيد. راجع: شرح المنار لابن فرشتا (ص :۱۵۱). هم 
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ت وزاد بعضهم قيد آخر وهو «في وقته؛ لأن التسليم في غيره لا يكون أداءء عندهم . 

قال ابن نجيم في فتح الغفار :)٤١ /١(‏ «أن الم صنف لم يعتبر في الأداء التقييد بالوقت ليعم آداء 
الوكاة والتذور و الکمازات سنا لیس بمو تتة: 

وكذا قال فيض الحسن في «عمدة الحواشي »: «ولم يعتبر التقیید بالوقت ليعم -غير المؤقت۔ آداء 
الزكاة والأمانات النذورات والکفارات». راجع: (ص :۱6۸) . 

لأن جمهورهم لم يذهبوا إلى تقييد الأداء بکونه موفتا . والله أعلم . 
(۱) قلت: اختلفوا في تعريف الأداء والقضاء على أنهما مقیداً بوقت شرعي أولاء على ثلاثة مذاهب: 

المذاهب الاوّل: لا يعتبر في التعريف كونهما مقیداً بوقت شرعي؛ أو كونهما عبادة» وللفرق بينهما 
اصطلاحا أتوبكلمة «عين؛ أو انفس؛ مع وجوب الأداء» وكلمة «مثل؛ مع وجوب القضاء . 

وهذا مذهب السرخسي في الأصول (۱/ ۰)44 والبزدوي في الأصول (١/٣۱۳)ء‏ والنسفي في 
کشف الأسرار (۱/ ۰6۱6 وصدر الشريعة في التوضيح (۱/ ١٦۱)ء‏ والخبازي في المغني (ص : 
۲ء وملا خسرو في المرآة (ص : ۰)۵۵ ونقره كار في شرح التنقيح (ورقة : ۰6۱۱۲ والحصكفي في 
إفاضة الأنوار (ص ٠)٠١:‏ وان عابدين في نسمات الأسحار (ص : ۰)۳۳ والإزميري في المرآة 
(۰)۲۰-۰-۱۹۹/۱ وابن ملك في شرح المنار (ص :۱۵۱) وما بعدهاء وقوام الدين الكاكي في 
جامع الأسرار (ورقة : )٠١‏ وآخرين غيرهم . 

المذهب الثاني: إنهما يختصان بالأعمال المؤقتة شرعا. 

وهذا مذهب محب الله البهاري في مسلم الثبوت (۱/ ۰4۸5 وأبي صالح السجستاني في الغنيه 
(ص : ۰6۵۸ ومحمود بن زيد اللامشي في الأصول (ص :۰0۷۱ حيث أنهم عرفوا الأداء بقولهم: هو 
ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعاً» والقضاء بقولهم: هو ما فعل بعد وقت الأداء . 

المذهب الثالث: إن الأداء والقضاء بينهما عموم وخصوص مطلق» حيث أن الأداء أعم من أن يكون 
مقيداً بتوقيت شرعي أولاء والقضاء لا يتصور إلا فیما قيد بوقت شرعاًء وهذا مذهب السمرقندي في 
المیزان )۱٦۸/۱(‏ حيث عرف الأداء بقوله: هو تسليم عين الواجب في وقته المعين شرعاً أو مطلفًاء 
والقضاء بقوله: هو تسلیم مثل الواجب في غير وقته المعين شرعا. واختاره ابن الهمام في التحریر 
(ص :۲ ۰)۲ وابن نجيم في فتح الغفار (۱/ ۰46۱ وابن أمير الحاج في التقریر والتحبير (۲/ ۰0۱۲۳ 
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2 سح ے ‏ سے سے سس سس سس ( ۹ .سے 
والقضاء: عبارة عن تَسْلِيم مثل'١)‏ الْوّاجب إلى مه ` 


() قلت: التفریق بين الاداء والقضاء ء بكلمة «عين» مع وجوب الأداء وكلمة «مثل» مع وجوب القضاء» ثم 
القول بأنهما يعمان حقوق الله عزوجلٌ» وحقوق العباد موقتة تكون أم غيرها مغالطة عظیمت وذلك 
بان الأداء بعد ما فات من بقيد من القيود لا يمكن إطلاقه على تسلیم المثل أرلاء ثم الذي يفرّت 
العينية لا بد وكونه اما وقت في المؤقتات من العبادات أو يقر ذلك الوصف بما يجعل سببًا لنقص أو 
التفويت للشي من الأعيان التي يصح تمليكها للعبد فلا يتصواء والمثلية في غيرهاتين الصورتين ثانا 
وهما تشملان بعض العبادات» وبعض حقوق العباد. فالقول بالتعميم باطل بالإستقراء» والله أعلم . 

قال اپ فرشتا: سین والمثلیة لیست بالقیاس إلى ما في الذمة بل بالقیاس إلى ما عدم من الأمر فان 
المامور به إن كان عین ما علم به فهو الأداء وإلا فهو القضاء . 

فقال عزمي زادة ردَاً علیه: «إن صح ذلك لا یکون لقولهم «الدیون تقضی بأمثالها لا بأعيانها » وجه 
ظاهر. ولا لجعل الاداء المستعمل في الدین مجازاً عن القضاء على ما صرح به المحققون . 

إذا الظاهر أنه -أي القضاء- عين ما علم بالامر لأنه لا یتصور علم بالامر وراء ذلك حتی یکون هذا 
مثلا بالنسبة إليه . راجع: شرح المنار لابن فرشتا (ص : ۱۵۱ 

ثم الشرع لم يفرّق بين الاداء والقضاء- أي یستعمل كان من الأداء والقضاء مکان الآخر ء ولذا 

ذهب فخر الاسلام وشمس الائمت إلى أن القضاء ء فأحكام الشي نفسه وذلك موجود في التسلیم 
والعين فيطلق علیهما بطریق الحقیقة فلا یحتاج في التقیید إلى القرنية» وکذا الأداء یستعمل في القضاء 
سب فيه من التسلیم بجعل كل واحد منهما في الآخر في الفائدة في تخصیص کلمة: «عین؛ مع وجوب 
الاداء وكلمة امثل؛ مع وجوب القضاء . فتدبر . 

راجع للتفصیل: حاشية آفندي على المرآة (۱/ ۲۰۲). 
[5) رقال -بعضهم منهم- السرخسي في الأصول /١(‏ 4 6) والكراماستي في الوجيز (ص :۰0۱۲۹ 


وملا جيون في نور الأنوار (ص :۰)۱۲۹ وكان ينبغي أن يقيده ب «من عنده» وقال البخاري فى الکشف 
(ITY‏ وأبو زيد في التقويم: لابد «من عنده إذلم يكن من المأمور لا يكون قضاء أ. راجع: 
حاشية آفندي على الم رآة (۱/ ۲۰۰) مع أن ابن كمال باشا أنكره في شرح التنقيح (ورقة : )۹٤‏ حيث 
قال: لان الدين قد يقضى تبرعاً أي من عند غیرہ۔ وفيه نظر . 


و ا 
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أصول الفقه للشاشي 


1 نوعان: کال وقاصر . ٠١‏ 

فالكامل: مثل أدَاء الصّلاة ےس ےت 
با علدا إلى اتی تل اوي الس الله کم 

وحکم مدا الوع: أن یحکم بالخروج عَن الْعهَدَة پو . 

وعلی مدا فلس الْعَاصِبٌ إذا باع الْمَعْصُوبَ من الْمَالِك أو رنه عنده» او 


(۱) کذاقال الامام المصنف وعند بعضهم الأداء نوعان: واجب رف واجب» والقضاء نوعان: معقول 
وغیر معقول . هذا وان آراء الأصوليين قد تعددت في تقسیم الأداء والقضاء » فالإفام آبوزید الدبوسي 
رحمه الله على عادته في التربیع۔ جعلها أربعة أقسامء وأما غیره: 

فعنذالامام ےت 1 لأن الاداء عنده آنواع ثلائة: کامل » وقاصر وأداء يشبه 
القضاءء والقضاء نوعان: قضاء بمٹل معقول» وقضاء بمثل غير معقول . أصول السرخسي 
(958/1غ). 

وعند الإمام البزدوي ستة: ثلاثة أنواع للأداء: أداء كامل محضء وأداء قاصر محضء وما هو شبيه 
بالقضاء وثلاثة أنواع للقضاء: قضاء بمثل معقول» قضاء بمثل غير معقول» وقضاءٌ بمعنى الأداء . 
أصول البزدوي مع شرحه کشف الاسرار ٠ ٤/١(‏ ۳۰ 

وأما ابن نجیمء فقد أوصلها إلى اثني عشر قسماء فان كلا من الأداء والقضاء عندہء إما محض؛ 
أو غير محض» فتصير آربعة» ثم كل من الأداء المحض والقضاء المحض ينقسم قسمين: أداء كامل» 
وأداء قاصرء وقضاء بمثل معقول» وقضاء بمثل غير معقولء فبهذا الاعتبار تصير الأقسام ستة» ثلاثة 
7 ل 

قضاء محض بمثل غير معقول» وقضاء غير محض» ثم كل من الستة إما أن تكون في حقوق ال أو 
في حقوق العباد» یر انیت سیا فتح الغفار (۱/ 4۳)) وأنظر أيضا: شرح الباني 
(۱۳۹/۱)ء والتلويح على التوضيح (۱/ .)۱٦٦١‏ ۱ ۱ 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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فصل في الأداء والقضاء 


— 
رش مت ول لیف يخرج عن الْعهَدَة 7 أ] [به] (۲) ویکون ذلك 2 

| الحق ۳۷ ویلغو ما صرح به من البيع وال 
افلو*) غصب طَعَامًا فأطعَمّه مَالِكه وهو لا یذری آنه طَعَامُه وفعي 


فالیس ماک وضولا دري اه ره یکون ذلك أه لحقه. وَالْمُشَْرِي في البيع 
رس ےرک ہج 
وسلمه يكون ذلك اداء لحقه ويلغى ما صرح ب به من البيع والهبة و[تخوها() 

۰۰ لاد لشاف : فهو تَسْلِيمٌ عين اجب مَعَ فصان في صفته نحو 
|اداء ۲۳۱ الصلوة ة دون تَمْیل الأركان» (و]!۷ الطواف مُحدنًاء ورڈ البیع مشغولا 
بالدين أوبِالْحنَيَة (عند البائع )0 ورڈ الم خصوب مُبَاح الم بلقت أو مَشفولا 
بالدین أو الَحِناية بسب ۱ کان](٩)‏ مد الاب (۳۳/ بآ و كت مکان 
الجیاد إذا لم يَعْلُم الایّن ذلك . 

وحکم مدا النوع: أنه إن آمکن جبرٌ النقصان بالمثل ینجبر به ولا (سقط ۱ :0 


مرح تسم تس طلست سم ماو سس سس سوب ضح 


(۲) ساقط من «ط» . 
(۳) رفي أ ط «لحقه». 
)٤(‏ وفي ط «ولوه. 
)٥(‏ وفي آ. ط «نحوه؛ . 
)٦(‏ ساقط من ×ط٠‏ . 
(۷) وفي ط «آو». 

(۸) ساقط من «ط,. 
(۹) ساقط من «ط:. 

4 () رفي ط «یسقط». 


محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 
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ر جح 
کم النقضان إا فی الْإنُم . 

وعلی هذا إذا ترك تَھْدِیل الأرکان في باب الصلوة لا يُمكن تا رکه بالمثل؛ اد لا 
مشل له عند العبد فسقط » ولو ترك الصّلوة في یام التَمْرِيقَ فقضاها في غير ایام 
التشریق لا يكبر؛ لاله لیس له لکبیر بالجھر شرعًا . 

وَقْلَا في ترك قرَاءَ ة الْمَاتحَة» والقنوت. وَالتسهد» وتکبیرات العیدین: أنه ینجبر 
بالسهو . 

ولو اف طواف الم ض مُحدئًا نج ذلك بالدّم وَهُوَ مثل له شرعًا. 

وعلی هل و دی زا مگان اھت ھی لا شيء له علی اون 
عند آبي حنيفة رحمه الله لاه لا مثل (1/۳6] لضفة الْجَوْدَة مَنْفَرِدَة حتی يُمكن 
جبرها بالمثل . 

ولو سلم العَبدَ ماح الذم بِجتَایةِ عند اماب أو (تحققت](۱) عند البَاع بعد 
بیع ء فان مَلَك عِند المَالِك أو المُشْتَرٍي [قبل الدّفع](" لزمّه الم وَيَرِئُ الْعَاصِبُ 
زباغیبَار أصل الْأدّاء]20» وان فل بِتِلْكَ الجتاية اس الا إلى ر أوّل]0) سب 
ار فان لایر جد الاداء ند أبي حنیقة رحمه الله ولمنصو ار 
| حاملة| 2 بفعل عند الْعْاصب مات بالولادة عند الماك لایر العافت غن 
الضمان عند أبي حنيقة رحمه الله . 
(۱) الزيادة لم ترد في أء ج» ع». 
(۲) زيادة من ۶۱ء ط». 
(۳) زيادة من «ط». 
(4) زيادة من «ط» . 
)٥(‏ وفي أء ط «حاملا». 
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فصل في الأداء والقضاء 


سے 
نم الاضل في هَدَا الاب هر الا داء کایلا كان و اقا واتما (صار]() إلى 
الْقَضاء عند تعذر ا 
وبا تین المال في الْوَدِيعَة» وَالْوكَالَة» وَالْخَضْبء ولو اراد المودع والوکیل 
والغاصب أن یسك العين وَيدَْع ما يمائله یس له يك ٠‏ ولو باع شيئا[4 ۳/ ب] 
7 ہ فظهر به عیب كان المشتري بالخیار ب ين الأخذ والترك یه 


ر و رو 


اسار أن الال هرادا نول الشاي رحمه اللہ الْوَا ےب على الاب 


رد العين الْمَخْصُويّة: وان یرت في يد الْغَاصِب تغْرَافَاحشًاء eT‏ 
پا ا 

وعلی هدالو غصّب جنطة فطحنهاء أو ساجة نی" لیا دَارَاء أو شَاة 
فَدَبَّحها وشواهاء و نا فعصرهاء أو جنْطة فَرَرَعَها وَنبَتَ الَرع كَانَ دك ملكا 
للمالك عنده. 

وَقَلْنَا جس سیب( [فیجیب ] O‏ ا 
فضَربها دراهی ویر فادها دنانير» أو شاه فذبَحَها لا ينْقَطِمْ حق المَالِك في 
اهن ار 

وَكَذَلِكَ لو غصب قُطْنًا فغرّله» أو غَرْلَا فتسجه [0/ أ] لا ینقطم حق الماك فی 
ظاهر الرواية إوفي غير ظاهر الرواية ینقطع |(*) 
(۱) وفی ط «يصار». 
7 انکرخی والهندوانی : انما لا ينقض إذا بنى فى حوالى الساجة أما إذا بنی على النفس الساجة 
TCO‏ 0000ھ 
(۳) وفى ط «یجیب». 
(4) وفی ط القیمةه 


.  ط الزيادة لم ترد في «أء ع»‎ )٥( 


کسودسسین سس سو جو می 


کن 
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دمن 

رمرم من هذا مسا المضمونات. ولذا] () قال [الشافعي] : و ظهر اعد 
ا ییوت بسا جد لكالاك ماق نا او ان ما عازن انلك 
والْوَاجب علی الماك رد ما زاحذهم(۳) من د اا 

وَأما القَضاء فنوعان: کامل وقاصر . 

[والكامل] 7 مِنة: تسلیم مثل الْوَاجِب صورة ومعنی ‏ کمن غصب قفیز جنط 
[فاستهلك الحنطة](* ضمن قفيرٌ جنطة» ويكون الْمُوْدی مثلا للأول صورة وَمعنىٌ» 
وَكَذَّلِكَ الحکم في جمیع الوثلیات . 

وآما القاصر: فَهُوَمًا لایماثل اجب صُورَة ویمائل معتى» کمن غصب شا 
فیلکت ضمن قیمتها. والقيمة مثل الشاة من حَيْتٌ الْمَعْنى لا من حَيْتُ الصورّة . 
00 [هو]() المَضاء الْكَامِلَ 5 

وعلی مَذَا قال آبي حنیفة رحمه اللّه: إذا غصب مثليًا هك في [يّد الغاصب] ا۷) 
وانقطع دك عَن آیدی النّاس ضمن قیمته یوم الحَصُومَةرلان العجز عن (تَسلِیم] ۸) 
ال ان ال سابع عوهت ماما فان ال سوه لس رو ول 


(۱) زيادة من «ط». 

(۲) ساقط من «ط». 

(۳) وفي ط «آخذ» . 

(6) وفي آء ط «فالکامل». : 
)٥(‏ وفي ط «فاستهلکها» . 
)٦(‏ وفي ط «في». 

(۷) وفي ط «یده؛. 

(۸) وفي ج «التسلیم» خطأ. 


محکم دلائل و براپین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم . 
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فصل في الأداء والقضاء 


المثل من كل وجه. 
اما ا ا مدل له لاصُورة را معن لا پىی يجاب القضاء فيه بالمثل . 
[فلهدا] ٠‏ ال ۳۳ ان المتافع 1 پضمئ ٩۳‏ ااتلاف لان إیججات الضمّان 


(1) قلت: هذا مذهب باطل لا عليه العمل عندهم ولا فتوی بالاتفاق ولا هي رواية عن الامام بيقين 
كما ترى: لان منافع الأعيان التي يجري عليها التعامل بين الناس» فصار الاعتبار بالمنافع أولى من 
الإعتبار بالأعيان» وبه يتحقق قيام العدل بين الناس . 

قال التفتازاني في التلویح (۱/۱ ۱۷): ام المنافع التي يجري علیها التعامل بین الناس هي كمنزلة 
الاعیان لأنها متعينة ومعهودة في الأذهان» والمتعین في الذهن قائم لا یزول تصورها لان مصدرها 
ضرورة التمامل» فما دامت الضرورة قائمة تقتضی وجودها وتوجب تصوّرها يحكم علیها بالوجود 
كما وکیفا. فالقول بأن المنفعة إن انفصلت من العین فلا شيء سفطةه انتهی کلامه . 

والشرع قد ورد في تقويم منافع كثيرة كالدية مثلا في ذهاب العقل والبصر والشم والذوق ونحوها 
بقاء أصل صورة العضو . قال المرغيناني صاحب الهداية من الحنفیة: «من ضرب عضواً فأذهب منفعته 
ففیه الدية الكاملة کالعین إذا ذهب ضوؤها». راجع: الهدية مع فتح القدیر (۳/ ۱۸۱- ۱۸۲). 

نم الحنفية قد آفتوا في کثیر آنواع من المنافع بالضمان والتقویم ك «الوقف ومال اليتيم» والمعد 
للاستغلال» كما صرح به الحصكفي في افاضة الأنوار (ص : 4 وابن عابدین في نسمات الأسحار 
(ص : ۰646 وابن نجيم في فتح الغفار (۱/ ۵۳) . 

بل كثير منهم ذهبوا إلى أن المنافع آموال متقومة إلا آنها دون الأعيان في المالية» نقله عنهم عبد 
العزیز البخاري في الکشف (۱/ ۰)۱۷۲ والقاآني في شرح المغني (ورقة : ۱۳). 

حتی قال الكاكي في جامع الاسرار (۱/ ۱۹۳): «كيف لا يضمن والمصلحة في التحقیق تقوم 
بمنافع الأشياء» والذوات تصیر متقومة باعتبارها» ألا یری أن الأسواق تقوم بالمنافع والاعیان 
جمیعا کالحجر والخانات. 

ولهذا جعلها الشرع آموالا متقوّمة» حتی صلحت مهراً وورود العقد عليهاء وضمنت بالمال في 
العقود الصحيحة و الفاسدة. 
(۲) وفي ع. ط «ولهذا». 
(۳) وفي ع. ط :لا تضمن». 


محکم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 
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أصول الفقه للشاشي 


بالمثر متعذر» و[إيجاب الْعيْن)“ كَذَلِك؛ لآن الْعِينَ إلا یمائل ۱ الْمَنمَعَة لا صورة 
ر لاس اا صب عيذ اشهاية شهرا» او دار کی ت رار 
ات بلحطوت الى ۷و0 يجب عَلَيْهِ ضَمَانُالْمَنَافِع 7 حلاف للشافعی(*) رحمه 
7 سر ر هم ۳ ع مو رز ر کو 7 مہ 7 
0 1 

وا اش تلن لا تضمن منم ابع بالسَهَادَة البَاطِلّة على الطلاق ء ا 
7893 للر وج شا لا 
إذا ورد الشرع بالمثل مع أنه لا یمائِله ضورة ومعنی. فیکون مثلا لَه شرعا فیجب 
ھا بالكل ری 

وَنَظِيرٌه ما قُلْنَّاه إن الْهِدْيّة في حى الشّیٔخ الفانى مثل الصوْم ‏ وَالڈیة في الْقتل 
(۱) وفي ط «إيجابه بالعین». 
() وفي ط ؛لا تمائل؛ 
(۳) من تلك المنافعء منافع الغخصب؛ فانها لا تضمن عند الحنفية إلا أن ینقص باستعماله ‏ فيغرم 
النقصان. أو كانت فى الوقف» ومال اليتيم» وما كان معدا للتجارة» وآما فى غير تلك الصور. فان 
منافع الغصب غير مضمونة عند عامة الحنفية» وأما عند الشافعية» والحنابلةء والمشهور عند 
المالكيةء فانها مضمونة مطلقاء فمتى تلف منها شيء» ضمنه الغاصب» سواء تلف منفرداء أو مع 
أصله. آنظر: فتح القدير (۸/ ۰۲۸4 ورد المحتار ,)5١5/5(‏ والمغني (۷/ ۹٦۳)؛‏ والمهذب 
(۱/ ۰۳۷۷ وبداية المجتهد (۳۲۰/۲). 
)٤(‏ ومذهب الشافعي راجح في هذا الباب . راجع: الام (۳/ ۲۸۵). 
)٥(‏ هو قوله تعالی: او عَلَ ال بوک یلید طعا ام مسين ۾ [البقرة : ۰]۱۸۶ هذا وقد اختلف العلماء 
في مواضع من هذه الاية الكريمة: 

الموضع الأول: في کونها منسوخة أو غير منسوحت فقیل: هي منسوخه » روی البخاري بسنده عن 
ابن أبي لیلی قوله: حدثنا أصحاب محمد : نزل رمضان؛ فشق علیهم» فکان من آطعم کل یوم 
مسكيناء» ترك الصوم ممن یطیقه » ورخص لهم في ذلك» » فنسختھا: و آن تضومُوا خير َك به [البقرة قصب ص 
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فصل في الأداء والقضاء 


ON 


خی ا 


خطا مثل النفس مع أنه لا مشابهة بینهما . 


۰ 


6 ۰۱۱۸4 وروي عن ابن عباس ا أنه قال: و کل ان یعیطم ۾ والب فرة : ۰۲۱۸۶ 
ليست بمنسوخة» وهو الشیخ الکبیر والمرأة الكبيرة لا یستطیعان أن یصوماء فیطعما مکان كل یوم 

الموضع الثاني: اختلاف العلماء في حکمها: فقال الحسن البصري؛ وعطاء بن أبي رباح» 
والضحاك, والنخعي وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع یفطران؛ ولا اطعام عليهماء وهو قول 
مالك في الحبلی إن آفطرت. فأما المرضع إن آفطرت فعلیها القضاء والاطعام» وقال الشافعي 
وآحمد: ی فطران» ویطعمان؛ ویقضیان. وأجمعوا على أن المشایخ والعجائز الذين لا يطيقون 
الصیام. أو یطیقونه على مشقة شديدة» أن يفطرواء واختلفوا فيما عليهم ٠‏ فقال ربيعة ومالك: لا شيء 
عليهم» وقال الجمهور: علیهم الفدية . 

الموضع الثالث: في مقدار الفدیة: فقال مالك: مد بمد النبي ی عن كل یوم نصف صاع من بل 
وروي عن عباس ا نصف صاع من حنطة » وروي عن آبي هريرة َي قال: من أدركه الکبر فلم 
یستطع أن یصومء فعلیه لكل يوم مد من قمح» وروي عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاماء 
فصنع جفنة من طعام ثم دعا بثلاثين مسکینا فاشبعهم . أنظر: هذه الأقوال وغیرها في: الجامع 
لأحكام القرآن (۲/ ۰-۲۸۸ ۲۸۹). 
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ا 


: قلت: وعلى أصلهم هذا لنا ملاحظات لوجوه:‎ )١( 

الا : إنهم اختلفوا في تعريف النهي اختلافا شدیداء حتى لم يذكر بعضهم لأجل هذا تعريفه . 

قال آفندي في حاشيته على المرآة (۱/ ۲۸۸): أن تعريفه -أي النهي- لا يخلو عن النظر فيه ولأجل 
هذا ترك فخر الإسلام تعريفي الأمر والنهي قلت: وكذا ترك الإهام المصنف والخبازي في المغني . 

فعرفه التفتازاني في التلویح (۱/ ۱۵ ۰)۲ والكراماستي في الوجیز (ص ۰ والارزنجاني في 
التكميل (۱/ ۰4۱۱۹ وأبوالفضل في شرح الحسامي (ورقة: ۰ والقا آني في شرح المغني (ورقة : 
۸ء واللامشي في الاصول (ص :۸ ۰ وملا جیون في نور الأنوار (ص :٢۲۲)ء‏ والنسفي في 
کشف الأسرار (۱/ ۱8۰) ب «أنه قول القائل لغیره على سبیل الاستعلاء لا تفعل». 

واختاره الكاكي في جامع الأسرار ۰)۲۹۹/۱۰ وآفندي في الحاشية (۱/ ۰6۲۸۸ وصدر الشريعة 
في التوضیح (۱/ ۰6۲۱ وابن نجیم في الفتح (۱/ ۰6۷۷ والحصكفي في الافاضة (ص:٦۸)ء‏ وابن 
كمال باشا في التغيير (ص :۰6۱۰۱ وابن عابدین في النسمات (ص : .)٦٦‏ 

والسمرقندي في الميزان (۱/ ۳۶۷) بقوله: : هو الدعاء إلى الإمتناع عن الفعل على طريق الإستعلاء 
قولا». 

والفناري في الفصول (۲/ ۳۷) بلفظ: «اقتضاء كيف صيغي عن فعل استعلاءًا . 

وملا خسرو في المرآة (ص ٤:‏ ۵) بقوله: «وهو لفظ طلب به الكف من حيث أنه كف وامتناع عن 
الفعل». ۱ 

والبخاري في كشف الأسرار (۱/ )۲٥٢‏ بقوله: «استدعاء ترك الفعل بالقول ممن دونه». 

وابن الهمام في التحرير (ص :)۱٥٥١:‏ «وآما النهي فالنفسي طلب كف عن فعل على جهة 
الم ستعلاء» . وت 
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7 والمحلاوي في التسهیل (ص :)٢۵۹:‏ «هو القول الانشائي الدال على طلب كف عن فعل على 
جهة الاستعلاء؛ 

وال تقاني في التبیین (ورقة : ۵۰) بلفظ : «طلب الامتناع عن الفعل بطریق الاستعلاء قولا». 

والساعاتي في نهاية الوصول (ورقة : ۸۷) بقوله: «طلب الامتناع على جهة الاستعلاء». 

والسغناقي في شرح الحسامي (ورقة:۸۱) بلفظ: ہج سر ی 
ولم يزد عليه قيد الاستعلاء . 

وكل هذه التعريفات غلط بناءأعلى أن النهي تفید التحريم» وذلك بأن الکلمات «طلب الامتناع 
والدعاء إلى الامتناع. ومنع المكلف عن الفعل» واستدعاء ترك الفعل » والإقتضاء والکف: ولا 
تفعل » مشت ركة ر بين أن يكون مدلولها مطلوب الترك بالجزم والشدة. أو بدونها؛ فهذا القدر من العبارة 
صادقة على طريقة من يقول بالإشتراك مع أنهم يقولون بالخصوص ٠‏ ولذلك زاد ابن الهمام في 
التحریر (ص ۰ء وملا خسرو في المرآة (ص : ا سرر ت ف ق(ص:55١)‏ 
بقيد الجزم والشدة تصحیحا للتعریف . ۱ 

زانیا: ذهب جمهورهم لافادة صيغة النهي التحریم إلى اشتراك الاستعلاء » إلا فمفادها المجاز 
وهو الدعاء والكراهة» والتضرع والتهدید واباحة ال والإلتماس ونحوها فلا ندري أي علم 
وفقه وتحقیق وتدقيق في اشتراط کون الصادر منه النهي مستعلیا عن الشخص المطلوب عنه الامتناع 
والکف عن الفعل في النواهي الشرعیه وهي لا تحتاج إليها أصلا . 

فأي فقه و تحقيق و تدقیق وعلم تجوز هذا نعم! وفقه أهل الأراء وتحقیق أهل العنادء وتدقيق 
أهل التقلید» وعلم أهل العصبية . 

وثالثا: ترد صيغة النهي الأصلية لمعان كثيرة » أوصلها ابن النجار الحنبلي في شرح الک وکب المنیر 
(۷۸/۳- ۸۳) إلى خمسة عشر معنى مع الأمثلة القرآنية والحديثية . 

ثم اختلفوا بينهم اختلافا شديداً في ما هو المراد من الصيغة حقيقة على مذاهب . 

فذهب جمهورهم كالنسفي » والبزدوي ؛ والسرخحسي» وحسن جلبي» ومظفر الدين الساعاتي, 
وحامد آفندي ؛ وعبد العزيز البخاري» وقوام الدين الكاكي » والموستاري» وأمير بادشاه» وابن أمير 
الحاج والخادمي» والإزميري؛ وملا خسروء والبابرتي» وأبي الفضل النوري» واللامشي» هوم 
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ه والتفتازاني» وصدر الشريعة؛ وملا جيون إلى أن النهي حقیقة في التحريم ومجاز في الباقي 
الأخرى. 

واختار مشايخ سمرقند والساعاتي في بديع النظام (ورقة : ۸۷): أنه حقيقة في الطلب الشامل 
للندب. والایجاب. فالنهي عندهم حقيقة للمنع الشامل للتحريم والكراهة فیلزم به الاشتراك وكل 
هذه دعاوي غلط فعلی ما تقدم في الأمر من المزيف والمختار عندنا. 

ورابعًا: ذهب جمهورهم إلى أن صيغة النهي المطلقة حقیقة في التحريم » ومجاز في الباقي 
الأخرى» لا یثبت بهذا القدر من القول؛ وذلك لأنها لا تقيد التحريم إلا إذا كان طريق ثبو تھا قطعيّاء 
وإلا فالکراهة ففي هذه الصورة لم يبق للصيغة دورسوى إفادتها المنع مطلقًاء والفرق بين خصوص 
التحريم ومطلق المنع واضح»› کبیر . 

فعلی هذا النزاع والمناقشات في کون صیغة النهي ومدلوله قطعيًا وهو التحريم بحث عبث . 

فالقطع والظن حقيقة يدوران مع أدلة انتفاء القرائن؛ وبواستطها یتعدی الحكم بضرورة البيان 
وعدمه إلى دلالة الصيغة» فالقول بأن الصيغة بذاتها متضمنة بمعنى القطعية مغلطة عظيمة . 

ثم الحنفية أنكروا كون النهي خاصًا في التحريم بمتضى الشرع في نصوص كثيرة كما اعترف 
النسفي في کشت الاسرار» وملا جيون في نور الأنوار» والعيني أطلق القول في عمدة القاري 
(۷/ ۰0۲1۵ «بأن النهي لا ينا في المشروعية». 

وقال البابرتي في العناية (۳/ ۹۲ء ۲۱۵/6): ال یدل علی المشروعية : > يعلى يتجوز أن يكون 
الشي منهیا عنه شرعاً ومشروعًا في آن واحد . فتأمل! 

راجع للتفصيل: أصول السرخسي (۷۹-۷۸/۱) وما بعدهاء وجامع الاسرار (ورقة : 6۲۳ 
وکشف الأسرار للبخاري (۱/ ۰۱۷۷ ٢٥۲)ء‏ والتلویح (۱/ ۰6۲۱۹ وشرح المرآة (۱/ 6۳۱ 
وتیسیر التحرير (۱/ ۰)۳۷۵ ومفتاح الحصول (ورقة: ۷۰) ۰ وشرح الحسامي لابي الفضل (ورقة : 
۸۰۹ وکتاب الأنوار (ورقة : 1۱). 
)١(‏ وآما تقسیم الإمام الشافعي رحمه الله للنهي» فإنه في الرسالة» و سم اللهي علی قسمین فقط ‏ 
وقال في باب (صفة نهي الله ونهي رسوله) ما نصه: (فقال: قَصِفْ لي جماع نهي الله جل ثناؤہء ثم 
نهي النبي عاماء لا تبق منه شیئاء فقلت له: يجمع نهيه معنیین: أحدهما: أن يكون الشيء الذي نهى تب 
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ت عنه محرماء لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في کتابه» أو على لسان نبيه (es‏ 
ثم ذکر النوع الشاني على افتراض السو أل عنه » فقال: (فان قال قائل: ما الوجه المباح الذي نهي 

المرء فيه عن شيء» وهو يخالف النهي الذي ذكرتٌ قبله؟ فهو إن شاء الله مثل نهي رسول اللّه أن 
يشتمل الرجل على الصماءء وأن يحتبي في ثوب واحد» مفضيا بفرجه إلى السماء . . . ) الرسالة (ص 
:٣ء‏ و(ص : ۰)۳۹۳ والفقرات (٦۹۲ء‏ ۰۹۲۷ ۰۹۲۸ ۰۹4۵ ۹61). 

ومسألة اقتضاء النهي الفساد أو البطلان» والفرق في ذلك بين العبادات واسایلاٹ من المسائل 
المتعددة الجوانب» كثيرة الأطراف . 

فمن الأصوليين من یقول: إنه لا يدل على الفساد أصلاء نسبه الرازي إلى أكثر الفقهاء» والآمدي 
إلى المحققین » كما نقله الشيرازي عن القفال» وأبي الحسن الكرخي» وعامة المتکلمین : 

ومنهم من یقول: إنه يدل على الفساد قال الشيرازي: (هو قول أكثر أصحابنا)ء وحكى عن 
الشافعي ما يدل عليه . 

رس و ا كالرازي» حیث قال: (إنه يفيد الفساد في العبادات» لا 
في المعاملات)ء راجع في ذلك: اللمع (ص : 6۱6 والمحصول (۲۹۱/۲)ء والاحکام (۱۸۸/۲). 

والذین اشتهروا في الفرق بين الفساد والبطلان» هم الحنفیةء وخلاصة ما ذهبوا إليه في هذه 
المجال آنهم قالوا: إنه لا فرق بين الفساد والبطلان في العبادات » فكل عبادة إذا أديت على غير وجهها 
المشروع. بأن من لم تستوف ركنا من الأركان» أو شرطا من شروطهاء كانت باطل وفاسدة. 

وأما المعاملات: فاذا باشرها المکلف غير مستوف لاحد أركانه» -سواء استوفت شروطه أو لم 

ف۔ کبیع الميتة والحرء أو البیع الصادر من غير آهله کالمجنون. فانه یکون باطلا» ولا یترتب 
عليه أي آثر من آثاره الشرعية فلا تنتقل الملكية بسبب هذه البیوع . ۱ 

وأما إذا وقع العقد» أو التصرف مستوفیا لا رکانه» ولکنه غير مستوف لشروطه هو عقد فاسد؛ 
يترتب عليه بعض آثاره» كما في البيع بشمن غير معلوم أو النکاح بغیر شهود. ففي البیع یثبت ملك : 
المبيع للمشتري إذا قبضه من البائع » وفي النكاح بلا شهود يجب المهر إذا حصل فيه دخول» وتجب 
على المرأة العدة إذا تمت الفرقة بينهماء ویثبت فيه النسب رعاية لحق الطفل . 

فالباطل عند الحنفية: ما كان الخلل فيه راجعا إلى أركان العقدء والفاسد ما كان الخلل فيه 4ت 
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»مث راجعا إلى أوصاف العقد. ومن هنا قالوا: (الباطل): ما كان غير مشروع بأصله ووصفه» 
و(الفاسد): ماکان مشروعا بأصله لا بوصفهء والمراد من الأصل عند الحنفية: الأركان» ومن 
الوصف: الشروط . 
(۱) قلت: بینهم اختلاف شدید في تعریف الأففال الحسية وتمییزها عن الافعال الشرعية» رغائض 
بین واضطراب واضح؛ ولم یقدموا في هذه المسئلة ضابطا عامًا مضبوطاً یعتمد عليه لأجل التمييز 
. بين الفعلین أوّلا ولصحة التخریج عليه ثانیا . 
۱ بل كل ما أتوابه من تعريفي الأفعال الشرعية والحسية تفریقا بينهما لا يخلوا عن الإبهام والتعقيد 
وعدم ال نضباط » وکل ذلك یظهر من تعاريفهم لهذه الافعال والتعلیق عليها. 

قال عمر بن عبد المحسن الارزنجاني في التکمیل (ورقة : ۰6۱۲۰ والسفناقي في الوافي (ورقة : 
۲ والشبلي في شرح المغني (ورقة : ۰6۵۲ والبابرتي في الأنوار (ورقة : ۰664 والقاآني في شرح 
المغني (ورقة :۰6۳4 والنوري في شرح الحسامي (ورقة : ۰)۸۲ والبخاري فى کشف الأسرار 
(۷ء والکاكي في جامع الاسرار (۲۵۱/۱- ۰6۲۵۲ والسفي في الکشف (۱/ ۱11 
" الافعال الحسیة هي ما یتوقف وجودها على الحسٌ وتعرف حقیقتها بدون الشرع کالزنا والقتل وشرب 
الخمر وغیر ذلك کالطلاق في حالة الحیض والمشي في نعل واحد فان هذه الأفعال تتحقق حسًا ولا 
یتوقف وجودها على ورود الشرع بأنها هي بل یعلمها من يعلم الشرع ومن لا یعلمه . 
۱ والشرعیات هي ما یتوقف حصولها واعتبارها على الشرع ولا یعرف معناها الشرعی من لا یعرف 
الشرع کالصلاة والصوم والبيع والاجارة وما آشبه من سائر العقود . ۱ 

وعرفها الحصكفي في الا فاضة (ص : ۸۷۔۸۸) بقوله: «الحسية هي التي تعرف حسّا بلا توقف على 
الشرع کالقتل والزنا؛ والشرعية هي التي تعرف شرعاً كالصلاة». ۱ 

والفناري في الفصول (۲/ ۰)۳۷ بلفظ : «الحسیات هي ما لا یتوقف تحققه على ورود الشرع 
کالقتل وشرب الخمر والزنا» وعلامته صحة الاطلاق اللغوي عليه أنه حفیقة». 

وقال فيض الحسن في عمدة الحواشي في شرح أصول الشاشي (ص :)۱٦٦١١‏ «الأفعال الحسية: 
وهي التي تعرف حسا ولا یتوقف تحققها على الشترع» کالزنا وشرب الخمر فانهما کانا معلومین ماهية 
قبل ورود الشرع ٠‏ وباقيتين على حالهما ولا يتغيرا بالشرع . هم 
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٥ت‏ بخلاف الأفعال الشرعیة حيث يتوقف وجودها على الشرع لأنها كانت مجملة عرفت بیان 
الشرع لا يمكن وجود المجمل الشرع إلا ببيان الشرع». 

وقال ملا جيون في نور الأنوار (ص :47 ۲- ۲۹۰): «والمراد بالافعال الحسية: ما يكون معانیها 
المعلومة القديمة قبل الشرع باقية على حالها لا تنغير بالشرع کالقتل والزنا وشرب الخمز بقیت معانيها 
وما هیاتها. 

س ہر ی ی 
والاجارة». 

YT‏ إلا القسمین» مع أن هذه الأفبال بمقتضى القسمة الق 
والاستقراء على ثلاثة أقسام: حسية محضة» وشرعية محضة» وشرعية باعتبار وحسیة باعتبار» فمن ' 
لم يحسن التفكير ولم يمعن نظرة طبّقها على الثلاثةء فیتنتج النتائج متناقضة بجعل بعض الحسية 
شرعية كما في البیع وبعض الشرعية حسية كالزنا وشرب الخمر . 

وانتبه إلى ذلك صدر الشريعة فانه تصرّف في التعريف تعریفا له إلى ما یری له معقولية باعتقاده» 
فقال في التوضيح (۱/ ۲۱۵) عن الأفعال الحسّية ہر جو جب یشہ 
الشرعية بقوله: «هي مالها وجود شرعي مع الوجود الحسي ك «البيع». 

ووافقه ابن نجيم في فتح الغفار (۱/ ۷۸). 

فتعریفه انعا الشرعية آعم من التعاریف السابقة حیث أنه جعل الحسية والشرعية شرعية . 

وسبنب التغییر للتعریف مبناه الاعتراضات الواردة على تعريف الطائفه المذكورة» قال التفتازاني 
في التلويح (۱/ ۲۱۵): «اععرض عليه بأن مثل الصلاة والزنا والبيع وغیر ذلك يتحقق من المکلف من 
غير توقف على الشضرعء وأجيب بأن المستغني عن الشرع هو نفس الفعل آما كونه عبادة أو کونه 
متوقفا على الشروط المخصوصة لیترتب عليه أحكام فلا يتحقق بدون الشرع. ‏ ` 

ورد جو ا و یہ وی پک نر ںی ڑا 
الزنا أو الشرب معصية لا یتحقق إلا بالشرع . ۱ 

ففشره المصنف بما یکون له مع تحققه الحسّي تحقق شرعي بأركان وشرائط مخصوصة اعتبرها 
الشارع). ۱ وهم 
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ده ثم قال: «وقد یقال:زن الفعل [ن کان موضوتا في الشرع لحکم مطلوب فشرعي وزلا فحسي». 

وعلیه اعتمد ملا خسرو في مرآة الأصول (ص : ۷۷): حيث قال: «الأفعال الحسيّة هي ما لا يكون 
موضوعاً في الشرع لحکم مطلوب کالسفه والعبث واللواطة والزنا؛ والشرعية: هي ما یکون موضوعا 
في الشرع لحکم مطلوب کالصلاة والبیع» . 

ولکن الازميري زيف هذا التعریف آیضا بالوجوه المنقولة عن التفتازاني في حاشیته على المرآة 
رواوہ 

وکذا ابن فرشتا غيّر التعریف بناء ا على الاعتراضات الواردة على تعاريفهم قائلا: «فالصواب أن 
يفسّر الأفعال الحسّية ہما لم یتصرف الشارع فيه بتجويزه في غير محل العوارض». 

واستحسن هذا التعريف عزمی زاده» ویحبی الرهاوي في حواشيهم على شرح المنار (ص:117) . 

هذه هي حقيقة أقوالهم في تقسيم الأفعال إلى حسية وشرعية وتعريفهما لمعرفة ما هو قبيح لعينه 
عن ماهو قبيح لوصفه وهي كما ترى عبارة عن وهم » ومغالطة» وتناقض» وفساد» وقد وصف 
السمرقندي شغلهم هذا لعدم الصحة» والفساد» والتناقض حيث قال في كتابه الميزان (۱/ ۳۹۳): 
«واختلف مشايخنا في النهي المضاف إلى الفعل الشرعي: قال بعضهم: إنه يدل على كونه مشروعاً 
بأصله قبيحا لوصفه» وقال بعضهم: إنه يدل على كونه مشروعاً من وجه قبِيحًا من وجه وقال بعضهم: 
إن النهي لا یرد على الفعل الشرعي ومتى أضيف إليه يكون نهيا عن غيره لا محالة؛ وهذه الوجوه غير 
صحيحة على ما ذکرنا فسادها وتناقضها في الشرح». 

فلا أدري أي معقولية في الإصرار على مثل هذه التقاسيم الباردة التي لم يعتمد عليها كثير من أكابر 
الحنفية كأبي بكر الجصاص في «الفصول في الأصول » والصميري حسين بن علي في «مسائل 
الخلاف» على رغم أن هذه الکثب من أهم المصادر الأصولية عند الحنفية وأقدمها وأسلوبهما العلمي 
يمتاز بالنقاش وإيراد الأدلة العقلية والنقلية» ثم التكلف ببيان صحتها اعتمادا على أوجه هي أقرب إلى 
الوهم والخيال والتخمين والظن؟ 
(۱) قلت: الزناء وشرب الخمر؛ والکذب. والظلم ونحوها من الأفعال التي يقول فيها الأحناف بأنها 
أفعال حسيّة » ليست حسية محضةء وإنما هي شرعية باعتبار» وحسيّة باعتبار لان اشرع تصرف فيها محلا 
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٥ت‏ «وفيه بحث فان القتل والشرب وسائر الأفعال التي عديتم من الحسيات أيضًا التي يعرفونها قبل 
الشرع من حيث أنها أفعال وأما من حيث كونها هيئة مخصوصة وصفة معلومة وهي القتل العمد إنما 
يوجب القصاص إذا كان المقتول محقون الدم على التأبيد قد قتل بآلة كذا ولا يكون آبا له ولا ولد 
وانما يو جب الدية المغلظة إذا كان شبه عمد» وإنما يوجب الدية إذا كان خطنًا وغيرها من أحكام القتل 
وشرائطها التي لم تعرف إلا بالشرع . ۱ 

وكذا الزنا من حيث كونها وطنًا في القبل في غير الملك وشبهته» وکون الشبهة إما في الفعل أو في 
المحل موجبا للرجم أو الجلد وغير ذلك من أحكام الزنا وشرائطها فلا تعرف إلا بالشرع أولى» فلا 
فرق ن لس 

فان أصلها من حيث کونھا آفعالا لا يعرف بالحس قبل الشرع من حيث كونها هيئات مخصوصة 
وكيفيات معلومة موجبة للاحکام المخصوصة فلا يعرف قبل الشرع » فالفرق على الوجه الذي ذكروا 
لایتم) . 

ٹم نقله عنه ابن فرشتا في شرح المنار (ص : )۲٦٢‏ وسلم لهذا الاعتراض -کما صرح به یحبی 
الرهاوي آیضا قائلا: بأن الاعتراض- يعني اعراض الهندي- وارد لا محالة . (ص : )٦٦٢‏ 

حتی اضطر ابن فرشتا إلى وضع تعریف للأفعال الحسيّة من جدید خروجا عن هذا الاعتراض 
فقال: «فالصواب أن یفسّر الأفعال الحسيّة بمالم یتصرف الشارع فيه بتجویزه في غير محل 
العو ارض ٥‏ . وقد لا يصح هنا . 

واستحسن هذا التعریف الرهاوي» وعزمي زاده في حواشیهم على شرح المنار (ص :۲ ۲) وهو 
ينتج نتائج متناقضة لنتائج تعریف جمهورهم للأفعال الحسية . 

وقد نقل هذا الرد المذکور آیضا التفتازاني في التلویح (۱/ ۰6۲۱۵ والازميري في حاشیته على 
المرآة (۳۲۳-۳۲۲/۱). 

فخلاصه القول: أن هذه الأفعال ليست حسية محضة. وانما هي شرعية باعتبار وحسية باعتبار؛ 
الحکم علیها بقبحها عینا أو وصفا يكون بنا ءا على الأدلة الأخرى لابناء على الحس لضعف تأثيره» 
وذلك إذا سلمنا بان تأثیر الحس أمر واقعي ولیس بخيالي . 
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وهي عن التصترقات اسر نمی لصف مار ۳ والصلوة 
في الأرْفَات المخرومة وبع الدَرْمَم بالدّرْمَميْنَ ۳ 
" وحکم النوع الأوّل: أن یکون [۳۲/ ب] المنهي عَنهُ هُوَ عينٌمَاوَرَدَ عل ّي 
فیکون عینه قبيحَاء قلا يكون مَشروغا أصلا. 
رحكم التوع نی أن يكون المنهي عَنهُ غير ما ضیف للیّه اي » فيكون هو 
حستنا پتفیمه [و] *) قبي حا [بغیره](*) ویکون الْمُبَاشْر مرتكبًا لِلْحَرَام [لغيره] لا 
یو( . 


( من أبي سعيد ول قال: ((نهی النبي 5# عن صوم يوم الفطر والنحرء وعن الصمًاءء وأن ی عن ريطف 
ثوب واحد» وعن صلاة بعد الصبح والعصر» . أخرجه البخاري» کتاب الصوم» باب صوم يوم الفطر 
(٤/۲۸۱)ء‏ رقم (۱۹۹۱)ء ؛ ومسلم» کات الصیام» باب تحریم صنوم یومي العیدین (۳/ ۷ 56 
رقم (۱۱۳۸()۱6۰). 

)عن ابن عباتن كا قال: شهد عندي رجال مرضیون. وأرضاهم عندي عمر کاٹ ((أن النبي ي 
نهی عن الصلاة بعد الصبح حتی تشرق الشمس, وبعد العصر حتی تغرب الشمس)). أخرجه البخاري» کتاب 
مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر . . . (14/۲) رقم (۵۸۱): ومسلم کتاب صلا: 
المسافرین» باب الأوقات المنهي عن الصلاة فیها (۲/ 4۳۱) رقم (۲۸۵) (۸۲۹). 

(۳) حدیث النهي عن بیع الدرهم بالدرهمین» آخرجه مسلم. من حدیث عثمان بن عفان: قال: قال 
لي رسول الله يك ررك تبیعوا الدينار بالدینارین» ولا الدرهم بالدرهمین)» کتاب المساقاق باب الربا 
(۱/8٦۱۹)ء‏ رقم (۷۸) (۱۵۸0) ۱ 
(4) ساقط من «أء ع» ط». 

)٥(‏ وفي ج «بغیره». 

(1) وفي ج «بغیره». 

(۷) يقبول الإمام الشافعي رحمه له (فإذا نهى رسول الله و عن الشيء من هذاء فالنهي محرم» لا 
وجه لهغير التحريم» إلا آن یکون على معنی» كما وصفت). الرسالة (ص +47 0۳ء والفقرة هب 
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فصل في النهي 


۳ 


<< 

وعلی مدا قال اصحابنا رحمهم الله: هي عَن الصرقات الشرْعِیة يفضي 
تقریرها(۱) وراد بذاك أن الصَرّف بعد التهی یبقی مشروغا کم كان لانه لو لم ببق 
© © (۹ ۰۹۲ ویقول في مکان آخر بعد تقسیمه لانواع النهي (وقد مثلت قبل هذاء النهي الذي ارید به 
غير التحریم بالدلائل ۰ . . .)» الرسالة (ص : ۰)۳۵۵ والفقرة .)۹٦۰(‏ 

إلا أن بعض الشافعية نسیب إليه القول بعدم دلالة النهي على الفساد» قال أبو إسحاق الشيرازي: 
(ومن آصحابنا من قال: النهي لا يدل على الفساد» وحكي عن الشافعي ما يدل عليه وهو قول طائفة 
من أصحاب آبي حنيفة » وأكثر المتکلمین)» اللمع (ص : .)١5‏ 

هذا وقد ذكر الامام الرازي في المسألة ثلاثة آقوال: 

الأول: النهي لا يفيد الفساد» وهو قول أكثر الفقهاء . 

الثاني: آنه يفيد الفساد» وبه قال بعض الشافعية . 

الثالث: أنه يفيد الفساد في العبادات لا في المعاملات» ونسبه إلى أبي الحسين البصري» واختاره» 
أنظر: المحصول (۲۹۱/۲). 

وذكر القرافي مذهبا رابعاء وهو: أن النهي يفيد الفساد في المعاملات على وجه تثبت معه شبهة 
الملك . ونسبه إلى الامام مالك رحمه الله آنظر: شرح تنقيح الفصول (ص : 4 ۱۷). 

وقال الشوكاني بعد ذکر أقوال الأصوليين وأدلتهم في المسألة: (والحق أن كل نهي من غير فرق بين 
العبادات والمعاملات» يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده المراد للبطلان» اقتضاءا شرعياء ولا 
يخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضاته لذلك ۰ فيكون هذا الدليل قرينة صارفة عن معناه 
الحقيقى إلى معناه المجازي)» إرشاد الفحول (ص : ۶ ۱۰) . 
(۱) قلت: لیس هذآ بصحیح على الاطلاق. لأن النواهي عن بعض الأفعال الحسية كثيراً ما تکون 
مضافاً إلى أعيان محرّمة کشرب الخمر وأكل الميتة في الغیر بلا ریب » وهكذا النواهي عن الأفعال 
الشرعية لمصلحة الإبتلاء ونحوهاء فكل هذه الأنواع من الأحكام والأفعال التي تترتب عليها تحتاج 
إلى نظرة فقهية موفقة» ويس في صالح الفقه المحمود المجازفة بدعوى القبح وصفا أو عینا بناءاً على 
الشرع أو الحس دليلا للمذهب . 1 
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أصول الفقه للشاشي 


سح 
مَشْرُوعَا كان العبد عاجرا عَن تحصیل المشروع» وحینیِذٍ كاد دك نهيّا للعاجزء 
وَذّلِكُ من الشارع محال» وبه فارق اد فعال الحسية؛ لانه لو کات عینها فخا لا 55 
ذلك إِلَى نهي الْعَاجز؛ لأنه بهذا لوصف لا يعجز العبدُ عن الفعل الحسي . 

وفع من هذا ز۳۷/] حکم البیع الفاسد ء والاجارة الفاسدة ”© والنذر 


٭ت ثم لو كان التقسیم إلى حسّي وشرعي موجبا نتیجة التمییز ہین القبیح لعینه والقبیح لوصفه تمییزاً 
صحيحًا لما احتیج إلى اعتبار بأدلة أخرى والتقریر كما قالوا. 

بل جل قصدهم بهذا التقسيم نصب دليل لمذهبهم في البيوع الربوية بأنها ليست باطلةء وإنما هي 
نافذة مع الإثم استدلالا بأنها أفعال شرعیةء والنهي عنها لقبح في الوصف لا في العين» ولذلك جعلوا 
البيوع بجميع صورها من الأفعال الشرعية مع أن أكثرها حسيّة محضة وقليل منها ما یمکن القول فيها 
بأنها حسيّة باعتبار وشرعية باعتبار» ولا يوجد منها شي يصدق القول عليه أنه شرعي محض؛ كما 
يأتي عليه التعليق قريبًا . 

وكل هذا ما ذهبوا إليه هنا ليس هذا بعلم ولا فقه وإنما هي محاولة فاشلة لتقوية مذهبهم في مسائل 
معيئه » واللّه أعلم . 
(۱) كما إذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري» وقد نهى النبي يق عن بيع وشرط» وحديث النهي عن 
بيع وشرط » أخرجه ابن حزم في المحلي (۳۷۸/۸). 

وقال الشوكاني: (أخرجه الخطابي في المعالم» والطبراني في الأوسطء والحاكم في علوم 
الحديث» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)» نيل الأوطار (5/ ۲۸۳). 

وللشرط في العقود أنواع» منها ماهو صحیحء ومنها ما هو لغوء ومنها ما هو فاسدء ثم الفاسد 
أنواع » أنظر: التفصیل في مقدمة شرح مجلة الأحكام لرستم باز (ص :0-۵4 ۵) . 
(۲) قلت:اختلفوافي تعريف الإجارة لغة وشرعاً اختلافا شديداً. وبعضهم على عدم الفرق بين 
حقيقتها اللغوية التي تمثل عن المعنى الحسي وبين حقيقتها الشرعية» وإليك بعض ما قالوا: 

عرفه المرغيناني في الهداية (۹/ ۹-۵۸ ۵) شرحاً للتعريف: «بين المفهوم الشرعي قبل اللغوي لأن 
اللغوي هو الشرعي بلا مخالفة». وعليه اعتمد الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 175). 

وقال الحصكفي في الدر المختار :)٦4۹/٦(‏ «الإجارة لغة: للأجرة» وشرعا: تمليك نفع بعوض هه 
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ا ۱ 
چ س ن 


بصوم یوم النخرء وَجمیع [صور](۱) التَصَرَّقَاتَ الورك النهي عَنْهًا. 
نا البيع الْمَاسِدُ بيد املك نمض باعتبار أنه بیع وَیجبُ نقضه بایبّار 

کونه حَرَامًا [لغيره] 0 ما بخلاف نکاح امش کات ومنکوحة الأب» ومعتدة 
الْعَيِر ومنکوحته ونکاح الْمَحَارم» والنگاح پیر هدن مُوجب لنگاح جل 
التصرف ومو جب الٹھی حَرَمَة تصرف 00 ۰ قیحمل النهي 
على النمٰي . )۳( 
٥ت‏ وبمثله عرفه ابن نجيم في البحر الرائق (۷/ ۲۹۷). 

وقال النسفي في تعريفه شرعا: «الإجارة بيع منفعة معلومة بأجر معلوم؛. 

وقد تكلم على هذه التعاريف قاضي زاده في نتائج الأفكار (۹/ ۵۷ - )٠٦‏ كلامًا طویلا را على من 
قال بأن المفهوم اللغوي للإجارة هو الشرعي بلا مخالفة كالبابرتي» والكاساني يلزم بأن الإجارة فعل 


حسي وليس بشرعي . فتدبر . راجع للتفصيل: حواشي على نور الأنوار لشيخنا الزاهدي (۱/ 16 ۲- 
۵ ۲. ۱ ۱ 


(۱) وفي ج «صورة». 
7یج جرد 
(۳) قال النسفي في کشف الآسرار (۱/ ۰۱۵۱ وملا جيون في نور الأنوار (ص :۲ ۲۷) والنهي مجاز 
عن النفي وأراد بالنفي النسخ» مع أن صدر الشريعة قال في التوضیح (۲۲۰/۱): «إنه مجاز عن 
النسخ» . 

وکل هذه تکلفات غير مرضية وأجوبة فاسدة عن الاعتراضات مع تعسف وتحکم ولم یرض بها 
کثیر من جماعة الحنفية آیضا. 

قال ابن عابدین في نسمات الاسحار (ص :17): «آقول: ولا يخفى أن قولهم هنا! إن النهي مجاز 
عن النفي مخالف لظاهر ما سبق من أن النهي عن الأمور الشرعية یقع على القبیح لغيره إلا بدلیل ء 
فنظاهره أنه یقع على القبیح لغیره إلا بدلیل يدل على قبحه لعینه وهذا یقتضی أن يكون النهي هنا باق 
على معناه الحقيقي إلى النفي مجازاً للدليل» اللّهم! إلا أن يقال إن قولهم «إلا بدلیل» الاستثناء هه 
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۱ أصول الفقه للشاڈ 
اطلفة سس 
2 و 4 0 مر و 7 0 و سر # ر و ۳ 

فاما موجب البیع [ثبوت] 2 الملك» وموجب النهي حرمة التصرف» وقد 
٤ 0‏ م ص و ر و رو کے 8 ے 2 وس 
آمکن الجمع بینهما بان یثبت الملك ویحرم التصرٴف؛ اليس انه لو تخمر العصیر فی 
و 3 و و 2 و 07 ۱ 
ملك المسلم يبقى ملکه فیها» ویحرم التصرف . 
2 م سے مرو ر ور مس و ره یفن 
وعلی هذا[۳۷/ ب] قال اصحابنا رحمهم الله: إذا نذر بصوم يوم النحرء ایام 
0 ب مال معو يو ره رو 
التشريق يصح نذره؛لانه نذر بصوم مُشروع . 
ہک ی ی ام ۹ می و مه ر ٥ہ‏ ن ۳ 33 ۲ 7 
وكذلك لو نذر بالصلوة في الاوقات المكرو یصح؛لانه ندر بعبادة 
مو سن ٤‏ 0 ر ر ره ۳ 
مَشْروعَة('! لما ذکرنا ان النهي یوجب بقاء التصرف مَشرُوعَا. 
© فيه منقطع يعنى أن النهي عن الأمور الشرعية يقع على القبيح لغیره إلا لدليل فلا يكون النهى على 
حقيقته بل يكون مجازا عن النفى . 
لکن يخالف هذا الحمل ما مر عن التلويح من أنه يحمل بواسطة القرينة على القبيح لعينه» وأيضًا 
فربما لا يظهر ذلك في النهي عن نكاح المحارم بل النهي فيه على حقيقته لكنه مصروف عن اقتضاء 
القبح لمعنى في غيره إلى اقتضائه القبح لعينه بدليل قوله تعالى: ط کال َاحمَة و ماو سا ییا 
وحینئذ فلا یرد فص علینا ولا حاجة إلى التعرض إلى الجواب عنه فلیتأمل».: 
ویقول ابن ملك في شرح المنار (ص :۲ ۲۷- ۲۷۷): «ولقائل أن یقول: إن آراد بالنسخ الاعدام فقد 
عرف ذلك من جعله مجازاً عن النهي فلا حاجة إلى التطویل» وان أراد به النسخ المصطلح: وهو بیان 
انتهاء الحکم الشرعي فذلك موقوف على مشروعية هذه الأمور قبل النهي وذا غير معلوم. 
فان قلت: إنها مباحة بالاباحة الأصلیةء قلنا: لا یتم بهذا المقصود لأن رفع الاباحة الأصلية لا یکون 
نت 


فان قلت: ثبت مشروعيتها بتقريب النبي ؤي في الابتداء حيث لم ينه عنها في أوّل زمان النبوة» 
قلت: إنما يتم لو ثبت علمه عليه السلام بوقوعه في زمان نبوته مع قدرته على إنكاره وذلك يتوقف على 
النقل». 

(۱) وفي ط «فثبوت». 
(۲) قلت: الشارع عند ما ینهی عن فعل شرعي في ظروف معينة وآحوال مقيّدة فالمراد منه أن مصلحة هه 
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فصل في النهي 5 
وَلِهَذًَا قلنًا: :لو شرع في الل في لوقت لزه بالشروع ؛ وارتکاب الْحَرَام 

۱ یس بلازم للْرُوم الاتمای فانه آو بر حَتَى حلت الصلوة #بارتفاع الشمس وغروبها 
ربا مرت وبه قارق صوم یرم اليد فانه آو شرع فیه لا 

باز [الاتمام و عند أبي عور التو یا لان [اتمام الشروع]() لا 
ومن مَذَا ۳۳۳ [۳۸/ أ]؛ فان التهي عن قربانها باغتبار الآذَى؛ 


جه الفعل الشرعي فائتة فيهاء وبفوات المصلحة لا يبقى الفعل شرعیّاء بل يتحول عينه في حالة 
المنع عن عينه في حالة الطلب ويجوز أن يكون ذلك العين الخالي عن مصلحة شرعية قبيحاً لعينه . 

أما ترى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم جینما قال: ((مّنْلَمْيَدَعٌَوْلَ الژورِ وَالْعَمَلَ به لیس لِله 
حَاجَةٌ أَنيَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَ) آخرجه البخاري برقم (۱۰۹۳) دل على أن القيام بعمل الزور يفوت 
مصلحة الصوم فلم يبق ظاهر الصورة» وأمثلته كثيرة جداً في الشرع . 

فثبت بهذا أن اعتبار المصلحة الشرعية كعنصر أساسي لتكوين ذات الفعل الشرعي ضروري جذا 
عند الشارع » وتصور الفعل الشرعي بدون اعتبارها تصور باطل . ۱ 

فلمانهی الشارع من الصوم یوم النحر دل على أن مصلحة الصوم وهي الامساك تعبداً مهجورة 
لم صلحة أيام النحر وهي الضيافة لضیق محلها؛ ولعدم إمكان الجمع بین المصلحتین شرعاً في يوم 
واحدء فلا داعي للبحث عن وجوه القبح في الوصف بل هو قبیح لعینه فالصوم ولو كان صوم النذر - 
باطل في یوم النحر لا يصح . 

وکذا الصلاة نهی عنها في تلك الأوقات منعاً شدیدا حتی اعتبر طلوع الشمس وغروبها بين قرني 
الشیطان. وکونها نصف النهار مفسدة تناقض مصلحة الصلاة فمعناه أن المعاني التعبدية والمقصودة 
شرعاً منتفية عن الهيئة في هذه الأوقات» فالاتیان بالفعل الخالي عنها یاسم الشرع والعبادة عبث » 
واحتمال البطلان أقوى» وهذا بين واضح . 
(۱) ساقط من ×ط٠‏ . 
(۲) وفي ط «الاتمام». 
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ر 
لقولے [تحالی]: و یلو عن لض قل هو ا ى تاغازلوا اهاط ض لو 
تی )١(‏ 

لها [قلنا]”" رتب الا خکام على مَذا لْوَطْءِء یت به (حصّان ای 
يحل السمرأ للج الأرلء ویبت ينبت به حك المهر المد ال ولو تنعت 


عن التمكين؛ لأجل الصداق كانت تَاشِرَّة عندهما > قلا [يسبّحقٌ) ٤الت‏ رت 
الْفِعْل 1 تنافی [ترتیب] 0 لا خکام [فصار] ٦‏ كطلاق الحائض )۷( ل 


)١(‏ الاية[۲۲۲] من سورة البقرة. 
(۲) ساقط من ×ط٠‏ . 
(۳) وفي أء ط «تحل». 
)٤(‏ وفي ط «تستحق». 
)٥(‏ وفي ط «ترتّب». ‏ 12.000 www.Kii}0$U‏ 
)٦(‏ ساقط من «ط». 
(۷) حديث النهي عن طلاق الحائض» متفق عليه» روی سالم عن أبيه (ابن عمر)ء أنه طلّق امرأته 
وهي حائض» فسأل عمر النبي ي: فقال: ((مره فلیراجعھاء ثم ليتركها حتى تطھرء ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن 
شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمس تفلك العدة التي أمر الله عزوجل أن يطلق لها النساء)) . أخرجه 
البخاري» كتاب التفسیر باب تفسير سورة الطلاق (۸/ ۰۲0۲۱ رقم (4404)- ومسلم» كتاب 
الطلاق» باب تحريم طلاقالحائض (5/ »)5١‏ رقم .)١4171()١(‏ 

قال ابن قدامة: (وأما المحظور: فالطلاق في الحیض. أو في طهر جامعها فيه » أجمع العلماء ء في 
جميع الأمصار وكل الأعضار على تحریمه» ویسمی طلاق البدعة» لان المطلق خالف السنة» وترك 
آمر الل تعالی ورسوله ی . . ۰ المغني (۳۲/۱۰). 

ثم قال في مکان آخر: (فان طلق للبدعة وهو أن بطلقها حائضاء أو في طهر آصابها فيه أثم» وقع 
طلاقه في قول عامة أهل العلم» قال ابن المنذر» وابن عبد البر: لم یخالف في ذلك الا أهل البدع 
والضلال) . المرجع السابق (۳۲۷/۱۰). 
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- 
بالمياه الْمَعْصوبّة والإصطياد بقوس مَعْصَوبَة» وَالّبٔح بسكين مَغصوبة » والصلوة 
في الأرّض الْمَغْصُويَة ۷ء وَالبيع في وقت النداءء ‏ فإنه یترب الحكم على هذه . 
المَصَرّقَات مَعَ اشتمالها [۳۸/ ب] على الحرمة. 
وَباعتيار هذا الال ۳ في وله تعالی: ول تصّلوا لهم شَهَادةٌ اب۳4 إن 
قاق من أهل الشهادة» فینعقد النکاح بشهادة الْفْسَاق؛ لان النهُي عن قبول الشهادة 
۱ بدُون السَهادة محال وانما تلما]( تقبل شهادتهم لفساو في الا دا لا لعدم الشهَادة 


اصلا . 
وعَلى مَّا لا يجب عَلَيْهم العان؛ لان ذَلِك آداء الشهادة» ولا اداء مَع الفسق . 


(۱) لم يرد من الشارع الحکیم نص بخصوصه ینهی عن الصلاة في الارض المغصوبة على ما أعلم ء 
وانمایعلم ذلك من عمومات الشرع؛ وذلك لأن فیها استعمال مال الغیر بغیر إذنه» واستعمال مال 
(۲) قلت: هذه المسائل التي بحث فيها أهل العلم لا يصح تخريجها على هذه القاعدق لأن الشرع لم 
يرد بالنهي عن الصلاة المذكورة ولا بالتوضئ المذكور. وإنما ورد بالنهي عن الغصب فقط » والقضية 
صادقة لو ورد النهي عن الصلاة وغيرها من المسائل بخصوصها والحال أن المؤلف ملتبس بالغصب . 
واللّه أعلم . 

(۳) الآية [4] من سورة النور . 

)٤(‏ وفي ج «لا». 
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سوت 
فصل في تعریف طریق المراد بالنصوص 


الم أن لمع رفة المراد بالنصوص طرقا: منها: أنَّ اللّفْظَ اذا كان حَقِيقَة لِمعْنَى 
ومجارًا لآخرء فالحقيقة أولى . )١‏ ۱ 

يثاله: ما قال عُلَمَاوْنَا رحمه الله انت المخلولة من مَاء لژ يحرم على 
بی اس ھ۔ 
الزاني نكاحها. (۳) 

رم سه ت ۰ئ 

وال صجیح: ما فلا دلانهابنته حَقِيقَة» فتدخل تحت وله تَعَالَى: حرمت لیک 
هلر و بئتكم م210 ۳۹ أ] 

رام مه ٠ og‏ امه فر ر و و ° ر ۶و 

ویتفرع منه الاحکام على المذهبین من حل الوطء ووجوب المھں ولزوم 
گے 00 1 ر و ماس ٥۔ہ‏ ۰ ۶ و 
النفقت وجريان التوارث» وولاية المنع [عن](*) الخروج والبروز . 
)١(‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ ۱۹۱-۱۹۵). 
تسامحء فان المثال لما كان في القول جعل قول علمائنا عين المثال» فافهم . 
(۳) وقد قال بتحريم النکاح مع البنت المخلوقَةُ من ماء الزنا: الحنفية» والحنابلةء وبه قال الحسن ء 
وعطاء» وطاووس ومجاهد. والشعبي » والنخعي والثرري» وإسحاق» وقال الشافعي ومالك: ان 
الوطي الحرا م (الزنا) لا يحرم؛ وبه قال سعيد بن المسيب» ويحيى بن يعمر » وعروة» والزهري» 
وهو مروي عن ابن عباس ایضا؛ أنظر: الهداية مع فتح القدير (٣/١٦٢۱)ء‏ وبدائع الصنائع (۲/ ٢۲۷)ء‏ 


والمغني (۹/ ۵۲۹ والام (۵/ ۰)۲۱ والمهذب (۲/ ۰)8۳ وبداية المجتهد (۲/ ۳۹۔ .)٥٤‏ 
(4) الآية (۲۳] من سورة النساء . 


. ! وفي الاصل «من‎ )٥( 
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فصل في تعريف طریق المراد بالنصوص‎ 


وَمِنْهَاأَنَ احد المحملین إذا أوجَبّ تَخْصِيصًا في النص دون الآخر فالحمل 
على ما لا( یسم التَخْصِيصٌ أولى . 

ِمَاله: في له تعالی: أ لمکم و۰۲۳ فالملامسة لو حملت على الوقاع 
کان النص مَعْمُولَا به فی جُمبع ضور وجوده» ولو خملث على امس بِالْيّدِ ان 
ال مَخْصّوصًا به في كثير من الصور؛ فان مس الْمَحَارِم والْطفلة الصفيرة جدًا غير 
اقض للْوْضُوء في أصحٌ قوي الشافعي رحمه الله. 

يقرع من اكام على المذھیین من | [بَاحَة الصّلوة» کے ہس 
ودخول الْمَسُجدء وَصِحََةٍ الإمامة» وَلُرُوم التَيَمُم عند عدم المَاء (۳۹/ ب]» وتذگر 
امس في انا الصلوة. 

وینها :أن الشص إذا ری بقراء 7 تین أو روي بروایتیْن كَانَ العمل به به على وجو 
یکون [العمل](" بِالْوَجهَيْنِ أولى . 

ماله في قله تَعَالَى: و زتهي ری بالتصّب عطفا على المغسول؛ 
وبالخفض عطنًا لیام قحلت وء عض على حال اسخلف: 
وَقرَاءَۃ النصب على حَالَة عدم التخمّف . وباغتبار هَذَا لْمَعْنى قَالَ البغض: جََاز 
المسٰح تَبَتَ بالكتاب . 


رَكَذَلِكَ له تَعَالَى: حش هرن 004 فری بالتشوید والتخفیف . 


)١(‏ ساقط من «ط». 
(۲) الآية [47] من سورة النسآء . 
(۳) وفي أء ط تعملا؛. 

. الآية [5] من سورة المائدة‎ )٤( 


. الآية [۲۲۲] من سورة البقرة‎ )٥( 
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أصول الفقه للشاشي 


[قحمل] ۱ بقراء ة التَخَفِيف فِيمًا إذا [كَانَ] (" آیامها عشرةّ» وبقراء ة شید 
فیما ذا [كَانَ]0) ایام دون العشرة. 

وعَلی مدا قَالَ أَصْحَانًا رحمه اللّه: اذا الْقَطَع دم الحیض لال من عشرة ایام لم 
یجز وَطء الْحایض. حتی تغلب لان كَمَال الطهَارَة(٤٤/1]‏ یثبّتُ بالإغتسالء ولو 
انقطع دمھالعشرۃ ایام جَارَوَطوهًا قبل الْْسْل؛ لآن مُطلتى الطّهَارة تبت انتطاع 
الدم . 

لدا قلنا: اذا الْقَطْمَ دم الحیض لعشرة یم في آخر وّقت الصلوة تلرّمُها ره 
الوّقت» وان لم یبق من الْوَفْت مقذار ما تغل فيه» وَلَو اطع [دم الحيض] 9 لال 
من عشرة أيام في آخر وقت الصلوة إن بي من الْوَفْت مِفذار ما یل فيو» وتخرم 
للصّلوة لزمتها الْمَِيضّة » [وإن لم يبق ذلك المقدار 69 


)١(‏ وفي أء ط «فیعمل». 

(۲) وفي أ ط «کانت». 

(۳) وفي ط «کانت:. 

)٤(‏ ساقط من ”ع“» وفي ط ددَمُھاء. 
)٥(‏ ساقط من "ع"۰ وفي ط ولا فلا». 
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بحث التمسکات الضعيفة 


[بحث التمسکات الضعیفة]) 


ثمَّنذْكُرٌ طرفًا من التمسکات الضعیفة؛ لیکون دك تیا على [َمَواضِع] 00 

الخلل فی هذا النوع .۰ 
6س م م رر ءےء۔ ان ۶ 7 ا اق 0 وس 9 

ِنھا: أن التمسك ہما روي عن النبي #: ((انه قاء فلم یترضا)) 7" لإثبات أن القيء 
غير ناقض ضویف؛ لان الْأثَرَ يدل على أن الْقَيْء ای الج في الْسَالء ولا 
خلاف فيه» اا رس یت 

وَكَذَلِكَ التَمسك بقوله تَعَالَى: حرمت لیم لته 4 لإثبات فَسَاد الماء مؤت 
الاب بث لان الم ات“ م میت ولا حلاف فیه» وانما الخلاف 
فى فساد الماء . 

وَكَذْلِكَ الَمَسّك بقوله عَلَيْهِ السّلام: «(ختیه نم اقرزصیه نم اغیلیه الما لإثبات 
)١(‏ زيادة مني . 
(۲) وفي ط «موضع». 
(۳) قال الزيلعي في نصب الراية (۱/ ۳۷) ((روي عن النبي َي أنه قاء فلم یتوضا)) قلت: غريب جتاً 
ويطلق هذا الإصطلاح غالبًا على ما لم يجده بعد البحث عنه من الحدیث . وقال ابن حجر في الدراية . 
(۱/ ۰ لم أجده. 

وأخرجه الترمذي : في الطهارة (۱/ ۱۳) بلفظ : ((قاء فافطر فتوضا)) . 
)٤(‏ الآية (۳] من سورة المائدة . 
(0) وفي ط «یثبت». 
(1)أخرجه الترمذي في السنن (۲۵۹۹/۱) وأبپوداژد ف في السنن (1/ 2423١١-49‏ ولفظ النسائي 
(۱/ ۱5۵): ((وحتیه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحیه وصلي فيه)) . 
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اا أصول الفقه للشاشي 
۶ رھ ےر ہے ل گ قےھےر هس 2 ٤‏ #20 
ان الخل لا يزيل النجس ضعيف؛ لان الخبر يقتضي وجوب غسل الدم بالمای 
فیتقید بال وجود الدّم على امحل ولا خلاف فيه وانما الخلاف فى طَهَارَة 
المحل بعد زُوَال الدُم بالل . 


سے خر می تی #ر 8 ص٦٤٦‏ 2 ہے مير تھے 
وكذلك [التمسك] ۲۱۳ بقوله عليه السلام: (رفي أربعين شا شاة)) (۳) لاثبات عدم 


جَوّاز دفع الْقَيمَة ضیف لاه يقَْضِي وجوب الشَّاة ولا خلاف فیو» وانما الخلاف 
في سقوط الْوَاجب باداء الْقيمّة. ٠‏ ۱ 

وَكَدَلِك الصَمَسك بقوله تَعَالَى: و حول ١‏ 4/ أ یلو 04“ لإنبّات 
وجب ۶ص فين النحل [تَقتَضِي] (0) وجوب امام ٤‏ لك انم 
يكون بعد الشرُوعء ولا خلاف فی نما الخلاف فی وجوبها باه 


مریم اس خر ی 
وكذلك التمسك بقوله غل : ررلاتبیعوا الدرهم بالدرهمین ولا الا ع بالصاعین))(0) 


. ساقط في الاصل‎ )١( 
. آخرجه البخاري في باب زكاة الغنم رقم : ۱۳۸ . عن آنس اة » وأبوداؤد في السنن ۲/ ۹۷۔۹۸‎ )۲( 
(؟) قال جلال الدین الخبازي في شرح المغني: «وهذه المسئلة مختلفة بين أصحابنا أن الواجب هو‎ 
. المنصوص عليه والقيمة بدلة» أم الواجب أحدهما لا يعنيه ويتعين ما هو الواجب بادائه‎ 

قال آبویوسف ومحمد رحمهما اللّہ: الواجب هو المنصوص عليه والقيمة بدله» فکان التنصيص 
لتعيين الواجب عندهما. 

وقال أبوحنيفة: الواجب أحدهما لا یعینیه ویتعین الواجب بادائه . 
(6) الاية [۲ ۲۱۹ من سورة البقرة . 
)٥(‏ وفي آ؛ ط «يقتضي ». 
)٦(‏ حديث النهي عن بیع الدرهم بالدرهمین آخرجه مسلم . من حدیث عثمان بن عفان » قال: لي 
رسول الله #: ((لا نببعوا الدیسار بالدینارین؛ ولا الدرهم بالدرهمین)) » کتاب المساقاق باب الرباء 
( ) رقم (۷۸) (۱۵۸۵). 
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بحث التمسکات الضعيفة 


ردول 
بات أن البيع لاد لا يفِيد املك [بعد القبضع ۲۱ ضبیف بل ن التص يفضي 
٠‏ تخریم اليع الايد ولا حلاف فيه وَإنَمَا الخلاف في ثبوت الملكِ وَعَدَمه 
٠‏ إوالنص لا يقتضي ذلك](). 

رَكَدَلِكَ التمسك بقوله عَلَيْهِ السّلام: رو لانضوموا فی هذه الأيام؛ نها يام أكل 
زشرب وبعال») 7 ات أن النَذرَيِصَوْم يوم اح لا يصح ضیف ؛ لن ال 
يَقَنَضِي حرمَة الهعل ولا حلاف في کونه حَرَامًاء نما الخلاف فی إِقَادَة الأخكام 
مع كونه حَرَاماء َحُرْمَة ال لا تتافي ترب الأخحكام . 

(علیه] 9 فان الأب لو استَولَد جَارية ابنه يكون [الاستلاء](*) حراما وَيثبت به 
املك تلاب. 

ردح قا برك و ا عراما وت الا رس 

وَلُو عَسل /١٤(‏ ب] لوب النجس ہِمَاءِ مَفْصُوب يكون حَراما» ويطهر به 
لب . ۱ 

رو وَطىءَ ام في حَالّة الحيض یکون راما » ویب به إحْضان الواطئء 
و الجل للرو الأول 


(۱) ساقط من «ط». 
(۲) ساقط من «ط». 
(۳) آخرجه الطحاوي بلفظ البقال في شرح معاني الآثار: ۰4۲۸/۱ عن سعد بن أبي وقاص لي . وروي 
مسلم رقم (۱8۱۱) وغیره بلفظ: ((ایام العشریق أيام اکل شرب) وفي رواية زیادة: وذکر حدیث اللّه. 
)٤(‏ ساقط من ۱ط:. 

.. ساقط من «ط‎ )٥( 

)٦(‏ وفي ط دیکون». 
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فصل في تقرير حروف( المعاني) 


اواو للجمع' الْمطلق٩).‏ وقیل: إِنَّ الششافعی رحمه الله جَعَله TT‏ 


() قال في التعریفات: الحرف مادل على معنى في غیره . (ص ۸۵) وبه عرفه الامدي . قال الشارح 
التبريزي: هذا هو الاصطلاح المشهور؛ وهو آولی مما ذکره المصنف» لان المهمل یدخل في حده إذ 
صدق عليه أنه لا یستقل بالمفھومیةء لان عدم الاستقلال بالمفهومية يصدق بعدم المفهوم أو وجود 
المفهوم مع عدم الاستقلا. لوحة (۱۰۵). 

آنظر: تعریف الحرف وأقسامه و کلام العلماء فيه في: احکام الآمدي: (۱/ 1۱) وما بعدهاء ونهاية 
السول (۱/ ۰۱۸6 ومناهج العقول (۱/ ۰)۱۸۲ والمنخول (ص ۸۰)ء وتیسیر التحریر (۱/ ۱۸۳ 
۶ء وفواتح الرحموت (۲۲۹/۱)ء والمستصفی (۱/ ۳۳۵) وما بعدها . 
(۲) سمیت حروف المعاني» لانها توصل معاني الافعال إلى الاسماء إذا لو لم يكن :من وإلى؛ في 
قولك: (خرجت من البصرة إلى الكوفة) لم یفهم ابتداء خروجك. وانتهاژه . ۱ 
(۳) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (۱/ ۰۲۳۰ وابن اللحام في القواعد (ص:11), ظ 
والإسنوي في التمهید (ص :۰6۲۱۰-۲۰۸ والخطيب التمرتاشي في الوصول إلى قواعد الاصول - 
(ص : 177 ۱۷۳): «والتعبير بكونها لمطلق الجمع هو الصحيح؛ وأما من عبر بكونها للجمع المطلق 
فليس بواف بالمراد لان المطلق هو الذي لم يقيد بشئ فيدخل فيه صورة واحدةء وهو قولنا متا «قام 
زید وعمرو؛ فلا یدخل فيه القيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجها بالتقیید عن الاطلاق. وأما 
مطلق الجمع أي جمع كان» فحینٹذ تدخل فيه الصور كلهاء الخ . 
(4) قلت: الواو لا تستعمل لمطلق الجمع فقط ؛ ؛ بل تأتي لعدة معان؛ فنسب إلى الإمام الشافعي رحمه 
پر و ات وی : «اشتهر من مذهب الشافعي رحمه الله المصير ۱ 


001 أنها للترتيب حيث یستحیل الجمع ٠‏ کقوله تعالی: « بل مسج 
۱ الآية [لالا] سورة الحج . 0 
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فصل في حروف المعاني» حرف الواو 


CW 

۳ 
5 
5 


ټیب )» وعلی هذا أوجب ال تس فی باب الوضوء کک 


5 سم ئا کے سر ھا 


©© وقیل انها ترد بمعنی «أو» كقوله تعالی: ول جحو نى و تلك و 4 الآية [۱] من سورة 
الفاطر. ' ك 
وقد ترد للاستئناف كالواو في قوله تعالي: ډه ما يڪلم اویه 5 له 
الاية [۷) من سورة آل عمران . 

وقد ترد بمعنی «مع» في باب المفعول معه تقول: «جاء البرد والطیالسة». 

وقد ترد بمعنی «إذ» قال الله تعالی: « 2 رل تن بش ال مه تساه إلى قوله تعالی: 
ب( طابقه كَنْ مهم أنْشْنْهُمْ 4 الآية ]٤٥١(‏ من سورة آل عمران . 

وید ای بمعنی درب" کقول القائل: «وبلدة لیس بها نس وقد ترد بمعنیالقسم کقوله تعالی: 
و الجر و اي عفر و لسع د الور 4 الاية [۳-۱) من سورة الفجر . 

قال المالقي: هي أم حروف العطف لكثرة استعمالها » ومعناها الجمع والتشريك» ولا تخلو نم 
هذین المعنیین . 

أنظر: لمذاهب في الواو والأمثلة وأدلة كل مذهب في: الأحكام للآمدي (۱/ ۰6۶۸ وقطر الندی 
(ص :۰8۲۹-4۲۸ وشرح ابن عقيل (4/ ۲۲۷ ۲۲۸)ء والبرهان (۱/ ۰۱۸۳-۱۸۱ والمسودة 
(ص : ۰6۳9۵ والتمهید للإسنوي (ص : ۰91-۵6 وأصول السرعسي (۱/ ۰6۲۰۱۰ ونهاية الوصول 
(۸۷/۱)ء وال وصول إلى قواعد الاصول (ص :۲ ۰)۱۷ ورصف المباني (ص : ۰64۷۳ ومغني 
اللبیب (4/ ۰۳۵۱ والفصول المفيدة (ص : .)٦۷‏ 
(۱) لیس هذا عند الشافعي فقط ‏ بل قال قوم من الحنفیة: إن الواو للترتیب عند آبي حنیفه أيضاء قال 


وزعم بعضهم آنها للترتیب عند أبي حنيفته » وعند آبي یوسف ومحمد للمقارنةء استدلالا بما [ذا قال 
لامرته ولم یدخل بها: آنت طالق وطالق وطالق ۰ حیث تبین بواحدة عنده وبالثلاث عندهما» . 

(۲) قلت: الشافعي رضی الله عنه لم يوجب الترتیب بالواو فقط ء بل أنه استدل في کتابه الأم 
(۰)۳۰/۱ لوجوب الترتیب بقوله تعالی: فا یو جع و يكم زل افق آولا» وبعمل الرسول 
صلی الله عليه وسلم على مقتضاه ثانيّاء ثم قال: «فاشبه واللّه أعلم أن یکون على المتوضی في الوضوء 
شيئان: أن يبدأ ہما بدا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام به منه» ويأتي على إکمال دب 


1 
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أصول الفقه للشاشي 


جر 

قال عَلمَاوُنا رحمهم الله: إذا قَالَ لامراته: «إن کلمت زيدًا او عمراقانت طَالِق ٤‏ 
کلم عمرا ثم زیذا طلَقَت» ولا يشترط فیه سی الر تيب والمقارَة. 

7 قَالَ: «إن دخلت هذه الدّار له الدار ات طالق ٠‏ قدخّت الثاِيةَ ثم دخلب 
الأولى طَلَّقَثْ . 

(ئ('فَالَ مُحَمّد رحمه اللّه: إذا قَالَ: «أن دخ لت الدّار وانت طَالِقٌ » تطلق في 
الخال ولو افحضی ذلك تر ترتیباه لترتّب الطّلاق [4۲/ أ] [بو]" على الذخول» 
وكون ذلك علقا لاتا 

وقد تکون الوا للْحَالء فتجمع بين الال وَذي الّْحَالء ون تف پوس ۱ 
الشرط . مِثَالّه: ما تال فی اون إذا قال [المولى]7" لعَبده: دزي ألما وانت حر؛ 
یکون ادا شر طا للحرية . 

وَمَالَ مُحَمَدٌ رحمه الله في «الشیر الگبیر : إذا قَالَ الامام للکفار: افتحوا لباب 
انتم آمنون». لا يأمَنُون يدُون لمح 

ولو قال للحربی: «أنزل وانت آمن لا امن ايدو الژول . 

نما تحمل «الْوّاو على الْحال بطريق الْمجاز» فلا بْدَ من اختمّال اللّفْظ دك 


مه هه ما آمر اللّه به . . .؛ انتهی . 
فالرد عليه بصيغة المتریض «وقيل إن الشافعي جعله للترتیب وعلی هذا وجب الترتیب في باب | 

الوضوء» لا يستقيم لأن الحقیقة عکس ذلك» فهذا القول يدل على أن الغالب على طريقتهم مراعاة ٠‏ 

مخالفة الشافعي رحمه اللّه ؛ ومما یدل عليه صنيع المؤلف» فتأمل . 

(1)سائط :ظا 

(۲) الزيادة لم ترد في «أء جء ط». 

(۳) ساقط من «ا ط». 
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حرف الواو 


(CPD‏ كت 
وَقیام الذلالّة على تُبُوته كَمَا في قول المولی لعبده: أذ إلى ألما وأنت حر » فَإن الحرية 
كفن خال اداي وقَامّت ال لاله على دك فان المولی لا سٹو جب علی عبده 
لاتم ام لزق ید وقد صح تليق و (۸۲/ب][قیحمل ]یه 
ولو قال: انب طاق وانت مریضة أو مصليةٌ » تطلق في الْحَالء ولو نوی التَعْلِيقَ 
سرن سے ےس الخال 211 
الظّاهِرَ حلافه [قاذا] 0) ی لك بقصده کب بت ولو قال وب المال للمضارب) ): 
۳ ماود واعمل با في ا بای و[تکون](0) 
المضارية عَامَة الف لن الْعَمَل ال )لا یصلح خالا لاخذ.الالف مضارية : 
فلا تقد صدر الکلام به . 
وعلی هد (قلنا] 0 قَالَ ابو حنيفة رحمه اللّه: إذا مات لرّوجها: طَلُفْنِي وَلّك 


ہےر مرچ مس 


القن نكا > لا يجب له عَلَيْهَا شيء؛ لأن قولها: دولك آلف لا يفيك حال وجوب 
الالف علیها وقولها: «طلقني» مُفِيد بسفیهن ۰8 
الدليل ؛ بخلاف قوله: «اخيل هَذّا الماع وَلّك رهم » و لا ال جارة یه يمتع الْعَمَل 
ea‏ 
(۱) وفي ط «فحمل". 
(۲) وفي آ؛ ط «وإذا». 
(۳) ساقط من :۰ ع» ط. 
)٤(‏ وفي ع“ ط «في البز». 
(5) وفي ع٠‏ ط «یکون». 
)٦(‏ ساقط من فطة. 
(۷) وفي ط «في البز". 
(۸) ساقط من :۰1 ع ط ‏ . 
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جر 
فصل 

۱۱ للتعقیب [و] الْوَصْلء ولهذا (یستعمل] ۳) في الأجزية؛ لما أنها 
تتعقّب الشرط . 

قال أصحابنا رحمهم اللّه: إذا قال: بعت منك هذا العبد بألفٍ» فقال الآخر: «فهو 
حر يكون ذلك فلا للبیع اقْتِضَاءً» ویثبت ان مه عَقِيبٌ البيع » بخلاف ما لو 
قَال: اوخ سر ایا فَإِنَّهُ يكون ردًا للبيع . وَإِذا قال للخيّاط: انظر إِلَى هذا 
(۱) وتفید ثلاثة آمور حالة كونها عاطفة وذکر الإمام المصنف التعقيب والسببية . 

والمعنى الشالث: الترتیب» سواء أكان الترتیب في المعنى وهو أن یکون المعطوف بها لاحم 
متصلا بلا مهلة نحو قوله تعالی: « الماك َلك 4 [الانفطار : ۲۷. 

آم في الذکر وهو عطف مفصل على مجملء وإنما كان هذا من الترتیب الذكري لأن الاصل أن 
المفصل إنما يذكر بعد المجمل نحو: ل2 اذى لو رَه قال رب تال ین هي هود : 4]. و 
که امین نَا ره مک كنا يِه 4 [البقرة :۰0۳۰ و ررض فَفَسَلَ که تلات مراب نم مضمش 
وَاسْتَنْشَقَ)) آخرجه مسلم برقم :[۲۲۹]. 

أنظر: کلام الا صولیین على الفاء في: أحكام الامدی: (۱/ ۰۱۳ ۰)۱۸ وأصول البزدوي وکشف 
الاسرار: ۱۲۷/۲ وما بعدهاء وأصول السرخسي: ۱/ ۲۰۷) وما بعدهاء وفتح الغفار: (۲/ ۰4۱۱ 
وفواتح الرحموت (۱/ ۰6۲۳4 والبرهان (۱/ ۱۸۰)ء ومناهج الوصول (۱/ ۰4۲۹۸ ومنهاج العقول 
(۰)۲۹۸/۱ ونهاية السؤل (۱/ ۰۲۹۹ وما وبعدهاء والتمهید للاسنوي (ص :۰6۵1 وشرح تنفتیح 
الفصول (ص :۰۱۰۱ والمعتمد (۰)۳۹/۱ والمحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني (۱/ ۰6۳4۸ 
والمنخول (ص ۰۸ وشرح التوضیح (۱/ ۱۰۳)ء والتلویح (۱/ ۰۱۰۳ وتیسیر التحریر (۷۵/۲)) 
وشرح ابن عقيل (۲/ ۰۱۷۷ وهمع الهوامع (۲/ ۱۳۰ وشرح قطر الندی (ص : ۳۰۲). 
پور ۱ 
(۳) وفي ط «تستعمل». 
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فصل في الفاء 


نک ری 
الوب أيكفينى قَمِيصًا؟ فنظر فَقَالَ: «نعم». ال ) ۱) صاحب الُوْب: «فاقطعه؛ 
نمَطعه فَإذا هو لا يفيه كان الْخيّاط ضاینامرنه نم أمره بالّقطع عقیب ای 
بخلاف ما لو قال: 0 9ھ 0 هلا يكون الط ضامنا. 

ولو فَالَ: «بعث منك هد لوب [4۳/ ب] پعشرة فاقطعه »و فَقَطمَه وَلم يقل ی 
كَانَ البيع تَامّاء ولو قَالَ: «إن 2۶ 099 
دول الَانية عقيبٌ ذخول الأولى [متصلا به] 277 حى لو دخلت ان أولا أو آخرًا 
لكنه بعد مد لا يع الاق . 

وقد يكون الْماء لان الْعلّة . 

مثاله: إذا قَالَ لعَبْدِه: يلا قت حر کَانَ العَبْدُ حرًا في الْسَال وَإِن لم یود 

ولو ال رللحربي) (۳ الا تا كَانَ آمنا وان لم ينزل . وفي «الْجَامِع 
| الکبیر (*) ماو إذا قَالَ: آمو امرآتي بدك فَطلَعَهَء قطلقهًا في المجلس طلقَث تطليقة 
اا ولا يكون الثانی توکیلا بطلاق غير الأول» مار كانه قال: طاقها بب أن 
أمرهًابيّدك. 


ولو قالّ: طَلَّفْهَا فجعلت آمرها بيك فطلقها في المجلس طلقت تطلیقه 


۳ 
ہس ناس 


رحجعبه . 


لك ا ےگ ساس وع ہے کے oh‏ 26 
ولو قال: طلقها وجعلت آمرها بيك وطلقها في المجلس طلقت تطلیقتین . 
(۱) وفي ج «وفال". 
(۲) وفي ج «بلا تراخي». 
(۳) ما بين المکعوفتین ساقط في الأصل . 
(4) ساقط من «ط۰. 
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أصول إلفقه للشاشي 


ار 
وکذلك لو قال: طَلَقَھا وابنها [ 4/ أ] أو نها [و] 98 ٠‏ فطلقها فى 


سے سر هھ يمن 


المجلس. وَقعث تطليقتان. . وعَلی هَذَا ال اضحابتا رحمهم اللّه: إذا غیت انامه 
المتكرحة نت بت لها الجیار سواء كاد [الرَوج لها 7 عب دا أو حرالان وله َه 
السلام لبريرة e‏ ((ملکت بضعک فاختاري) 0“ یت الخیار لَه(“ 
سیب ملکها بضعها بالعتق وَهذًا المَعنى لا یتقاوّت بین گون الرّوْج عبدًا أوحرًا . 


7 


ویتشرع نة مَسْألَة اعبار الطلاق بالنسّاءء إن بضع الأمة الْمنكوحة ملك 
الروج ولم یزل عن ملكه پعتقها. فدعت الضرورة إِلَى القَوْل بازدیاد املك 
بعتقِهًاء تی ينبت له الملك فی لیا ویکون ذلك میب یوت ار ها 


وازدیاد ملك المضع, بعتقھًا » معنی [في] مال اعبار الطلاق بالنساء فیدار 


حکم مالك الثلاث على عتق عق الزوْجَة دون عتق الرَّوْج» کَمَا هو مَذْهَب الشَافِهِى 
ر حمه الله [والله آعلم]۷) 


(۱) ساقط من «ط». 

(۲) وفي ط «زوجها». 

(۳) هي مكاتبة أم المؤمنين عائشة رضی الله عنها. 

)٤(‏ عن عائشة وها قالت: كان في بريرة ثلاث قضیات . آراد آهلها أن يبيعوها ویشترطوا ولاءها؛ 
فذکرت ذلك للنبي وء ((فقال: اشتریها واعتقیهاء فإن الولاء لمن أعتق» قالت: وعتقت فخیرها رسول الله 
* فاختارت نفسها) الحديث . آخرجه مسلم في باب إنما الولاء لمن أعتق ٠‏ رقم : (6 ۱۵۰): وقال 
الزيلمي (۳/ ٤‏ ود سی سرت مو عابر ہف أن النبي وك قال لبريرة لما أعتقت: 
((قد عتقت بضعک معک فاختاري)). 

(۵) زيادة من «ط» . 

)٦(‏ ساقط من «ط». 

(۷) ساقط من :۰1 ع» ط». 
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فصل في ثم 


-2 


2 و 2 م م 1 : 
[وكلمة](21 ثم للتراخي (۳ لكنه عند أبي حنيفة رحمه الله يفيد التراخي في 
الط رالحکم وعندهما(») بفید التراحی في الحكم . 
سر رر 2 ی ور و 8 ۳ ۲ ۱ ےگ ي ا 
وبيانه: فیما إذا قال لغير المدخول بها: إن دخلتِ الدار فانت طالق ثم طالّق ثم 
9 ۰ ر و 2 ی ۰ نو 
طالقٌء (فعند أبى حنیفة](* يتَعَلّقُ الأولى [بدخول الدار] ٠"‏ وتقع الثانية في الحال 


(۱) ساقط من «ط». 
(۱) حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي في المهلة کقوله تعالی: ط لک حلشم کر صورنکم تو ُا 
لک اسجدو ام زالاعراف : ۰]۱۱ وه اوقم ابو امن و عیل صایح َة ادى [طه : ۸۲ 
آن ظر کلام الاصولیین على «ثم» في : إحکام الآمدي (۱/ ۰68۹ وأصول البزدوي و کشف الاسرار 
(۰)۱۳۱/۲ واصول السرخسي (۰)۲۰۹/۱ وفواتح الرحموت : (۱/ ۰0۲۳4 والمحلي على جمع 
الجوامع وحاشية البناني : (۱/ ۰0۳46 والتمهید للاسنوي : (ص : ۰6۷ وشرح تنقیح الفصول (ص : 
۱ء والبرهان (۱/ ۰۱۸۶ والمسودة (ص :۰)۳۵۲ والمعتمد (۰)۳۹/۱ وفتح الغفار (۲/ ۰6۱۲ 
والمنخول (ص :۰6۸۷ وشرح التوضیح (۱/ ۰6۱۰4 والتلویح (۱/ ۰6۱۰ وتیسیر التحریر 
(۲/ ۰۷۸ وشرح ابن عقيل (۲/ ۰6۱۷۸ وشرح قطر الندی (ص : ۰0۳۰۳ وهمع الهوامع (۱۳۱/۲). 
(۳) الشراخي هو: أن یکون بين المعطوف والمعطوف عليه مهملة في الفعل المتعلق بھماء فاذا قلت: 
جاء ني زيد ثم عمروء كان المعنی أنه وقع بینهما مهملة. ولهذا جاز أن تقول: ضربت زید ثم عمرا 
بعده بشهر ولا يصح ذلك في الفاء . 
آنظر: کشف الاسرار (۲/ ۰۱۳۱ وأصول السرخسي (۲۰۹/۱)؛ وأحكام الامدي (۰)1۹/۱ 
(4) أي محمد وأبي یوسف . 
(۵) وفي ط «فعنده». 
)٦(‏ وفي ط «بالدخول». 
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أصول الفقه للشاشي 


m= 
ولخت الال يعلق الكل يدول الا ثم ند لول بر‎ 
ال ثت یب لايع إلا واجدة.‎ 
ولو فال: انب طاق نم طَالِقٌ : لم طاقن خلت الذار+ فد بي حنيقة رحمه‎ 
الله : وَقعت الأولى في الْحَال ولغت التَانِيَةٌ تلف وَعِنْدَهُمًا [تقع](" الْوَاحِدَةٌ عند‎ 
ذکرنا وان كانت الْمراةمخولا بها ره ۱/6 5 فان قدّم الشَرٴط‎ ١ الدخول؛[کما)‎ 
۱ تعلقت الأولى بالذخول وَتَقَ) © زان في الال عند أبي حنیفّة رحمه الله وان‎ 


اشرالشرط فع تان في الال وتعلقت الثَالِئهُ لد حول وَعِنْدَهُمَا يتَعَلّنُ الكل 
بالذخول في الْمَصْلَيْن. 


فصل 


اوكلمة)) بل( لتدارّك الْمَلَط باقَامَة الاي مقّام الأول . 


)١(‏ وفي ع. ط «بالدخول». 
(۲) وفي ط «يقع». 
(۳) وفي ط «لما». 
(؟) وفي ط «یقع». 
)٥(‏ ساقط من «ط». 
(1) حرف عطف إن دخلت على المفرد نحو: «ختبت شعراً بل نثراً» وتفید سلب الحكم عما قبلها 
وجعله لما بعدها نحو: :قرأ بكر بل عمرو». 

وإن دخلت على الجملة تكون حرف ابتداء وإضراب. والإضراب: إبطال المعنى الذي قبلها والرد 
عليه ہما بعدھا نحو: ولو اکن البَطٰن وَلَنَا سحن سبحت بل باد مون [الانبياء : ۰6۲۲ و « آم یو په 
جنه بل جَاءَهُمْ پالکق 4 [المؤمنون : ۱۷۰ 

أو الانتقال إلى حکم آخر من غير إبطال للأول نحو: وکر انم که قصل بل مثو ون اة لیا 
[الأعلى : ۱۱۲-۱۵ ۱ ےٰے 
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کے ا وج وا 7 5 - 26 1 7 7 ۴ احا سے و قعث [طلقة](1)‎ 
فاذا قال لغیر المدخول بها: انت لق وا- 9 بل ینتین و‎ 
۳ 1 7 72 یق ےہ بی مر 1 م2‎ 7 7 
وَاجِدَة؛ لان قوله «بل یتین »رجوع عن الأول ِإقَامّة الثاني مقام الأول» ولم يصح‎ 
ور و سے سے مے مهم 3 ەر ر و سھ وسو ا ص سم ام ظ بم‎ 
الا ول » فلا يبقى المحل عند قوله: «ینْتین». ولو كانت مدخولا‎ ٠" رجوعه [فتقع]‎ 
01ظ52‎ 
مر مر مه 3 ر ص مس 1 ہم گے‎ 
لا بل ألقَانء‎ ١ وَهَذَا بخلاف ما لو قَالَ: لمان عَلیٌ آلف [درهم)‎ 


ہے گر 
حيث لا يجب 


سے صر 
ہی eye‏ 


لات آلاف عندنا وقال قرحم الل آلاف[درهم] ر مہ ۰ 
النَّفْظ لتدارك الْمَلَطٍ پابّات الثاني مقّام الأولء ولم سح ع گال زه 4/ بع 
الأول» يجب تَصحیح الثانى مَعَ بَا الأول يك بطریق زِیَادَۃ الالف على الالف 
الأول » بخلاف قوله: نت طالق وَاحدة لا بل يتين :لان مد نما وَذَلِكَ إخبَارٌ 


ےت أنظر: كلام الأصوليين وأصحاب اللغة على «بل؛ في: أحكام الآمدي (۱/ ۰60۹ وأصول البزدوي 
وكشف الأسرار (۲/ ۰)۱۳۵ وأصول السرخسي (١/۲۱۰)ء‏ وفواتح الرحموت (۲۳۹/۱) وفتح 
تس سی و ع الجر را شی سس 0 
والبرهان(١/٤۱۹)»‏ ومغنی ني اللبيب (۱۱۹/۱)ء وشرح التوضيح (۵/۱ ۰ والتلويح 
(۰)۱۰۵/۱ وتيسير التحریر (۸۱/۲)ء وشرح ابن عقيل (۲/ »)۱۸٤‏ وشرح قطر الندي (ص ۰0۳۰ 
وهمع الھوامع .)١77/5(‏ 
(۱) ساقط من «ط». 
(۲) وفي ط «فیقع». 
(۳) وفي ط «یقع». 
(6) ساقط من «ط». 
(۵) زفر بن الهذیل بن قيس بن سلیم نشأ نشاة دينية حسنة» وصحب آبا حنيفة » وأخذ عنه اللغة ثم 
غلب عليه الرأيء فصار من أئمة الحنفية المجتهدین . توفي رحمه الله سنة ۸٥۱ھ‏ 

راجع: الفتح المبین (۱۱۱/۱). 
)٦(‏ ساقط من «ط!. 
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[فالغلط] ۱۱ نما یکون فی الّاخپارات]() دون الْإِنْشَاء فأمكنَّ تصحیح اللفْظ‎ 
بتدارك الْغَلّط في الافرّار دون الطلاق. حتی لو كاد الطلاق بطریق الإخبّار بان مان‎ 


o 


كنت طلقتك أمس واجدة لا بل شنتین» یم شنّان؛ [كما]”" ذکرت. 
و رو ام 
[وكلمة] 4 لکن "© للاستدراك بعد النی؛ فیکون موجبه إثبات ما بعد 
e 2۶‏ ۳ 5 
[رام]( تفي ما قبله فثابتٌ بدلیله . 


(۱) وفي ط «والغلط». 
(۲) وفي ط «الإخبار». 
(۳) وفي ط «لما». 
)٤(‏ ساقط من «ط» . 
(5) حرف عطف معنا الاستدراك» وهو: مخالفة حكم ما بعد لكنْ لحكم ما قبلها لأجل الخطأ أو 
التوهم ویکون للعطف بثلائة شروط: 

١‏ أن یکون المعطوف مفرداً. 

۲- أن تسبق بنفي أو نهي عند البصرین ؛ ویجوز في الایجاب عند الکوفیین . 

۳ ألا تقترن لکن بالواو . 

کان تقول مثلا ما جاء محمد لکن خالد أو ما قرأت قصة لکن كتابًا أو ١لا‏ تمش حافیا لکن منتعلاه. 

آنظر: استعمالات «لكن في: أحكام الامدي (۱/ 1٩‏ وأصول البزدوي وکشف الاسرار 
(۱۳۹/۲- ۰)۱8۲ وفتح الغفار (۰)۱۵/۲ وشرح التوضيح (١/٦۱۰)ء‏ والتلویح (۱۰5/۱)) 
وشرح تنقیح الفصول (ص ۰6۱۰۹ ومغني اللبیب (۱/ ۰)۳۲۳ وتیسیر التحریر (۲/ ۸۳)؛ وشرح ابن 
عقيل (۲/ ۰۱۸4 وشرح قطر الندي (ص ۰/۳۰ وهمع الهوامع (۲/ ۰۱۳۷ وفواتح الرحموت 
(۱/ ۰۲۳۸۰-۲۳۷ وأصول السرخسي (۲۱۱/۱- ۲۱۲): و رصف المب‌اني (ص ۰0۳۹۵ وشرح 
الأنموذج للاردبيلي (ص ١۱۸)ء‏ والانصاف (۲/ ۲۲). والمفضل لعلم الدین السخاوي (ص : ۲۳۲). 
)٦(‏ وفي ط «فاما:. 
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فصل في لکن‎ 


رل 


والعطف بهذ لک ما من لنساق اكلام إن کان اكلام متسقا م متس 
تعلق النفي بالإثبات الذي بعده 1 فهو مستأنف. 

اد ل لد ماه 2۱/۱۱ في الجاع بقل :لفلان علي ألف 
[درهم](۱) قرض؛ فَقَال قلان: لا ولک غصَبٌء لزمه الالء لان الکلام متس 
َظھر أن الي كَانَ في سیب دون نفس المّال 

وَکَلَلِكَ لو قال: :لان علي الف من ثمن هَذِه الْجَاِیَةء ال فلان: لا الْجَارِيُ 
جاریئك. وَلَكنَّ لي عَليْك الف رمه المَالء فَظهر أن النفي كَانَ في السبّب لا في 
أصل المّال. ۱ 

ولو كان في يَده عبد» َقَالَ: مدا العبد] 2 لفلان فَقَالَ فلان: ما كَانَ لي قط » 
که لان کر ان وصل المع کان لد مين ال لق 
يالاات وان مَصَّل كَانَ العَبّْد للمقر الأول» ٠‏ قیکون قُول امقر له ردا للاقرار 
[وتکذییا](۲۹. 

ولو کان(" أمة تزوّجَتْ تَفْسَهَا بغیر|ذن مولاها پمائة رهم ال المولی: لا 
ا سے E‏ أجيزه با زخمسین(4۱/ ب)» بعل العقة لأن 
الکلام غير متيقٍء فاد نا تفي الْإجَارّة وإثباتها بعينها لا یقن فَكَانَ قوله: : الکن 


أجيزه» إنبّاته بعد رد العقد . 


(۱) ساقط من «ط». 
(۲) ساقط من «ط». 
(۳) زيادة من اط». 
(6) ساقط من «ط». 


(۵) وفي ط «أن». 
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أصول الفقه للشاشي 


وكذلك لوقال:لاأجيزه ولکن أجيزه إن زدتني خمسين على الْمائة کرت 
فسخا للنكاح؛ لعدم اخیمال الْبَيّان؛ لان من شرطه الانّساقٌ» ولا اتّساق. 


[ و کلمة(۱) «اوم(۱) لتناول أل العدكورين 


(۱) ساقط من «ط». 
(۲) او تدخل بين أسمين أو أكثرء كقولك: جاءني زيد أو عمرو | أو بين فعلین أو أكثر کقوله تعالی: 
«ادَلَقَارئْدَ إظعام عرو سكين ون اوسط ما تطینون اهن از مونم تخیر رب (الآیة : 49 من 
سورة المائدة . ولها أربع استعمالات عند اللحاق استعمالان بعد الطلب: هما: التخيير» والاباحة . مثال 
الأول: تزوج هندا أو اختها. 

ومثال الثاني: جالس الحسن أو ابن سيرين . واستعمالان بعد الخبر» وهما: الشك» والتشكيك. 
مثال الأول: قولك: جاء زيد أو عمرو. إذا لم تعلم الجائي منهما. 

ومشال الشاني: نفس المشال يقع للتشكيك إذا كنت عالما بالجائي منهماء ولكنك أبهمت على 
المخاطب . أنظر: شرح قطر الندي (ص ۳۰۵). 

وذكر ابن عقيل لها خمس استعمالات» فذكر الأربعة المتقدمة وأضاف اليها التقسيم نحو 
الكلمة؛ اسم أو فعل أو حرف . أنظر: شرح ابن عقيل: (۲/ 4218١‏ وأنظر: معاني «أو» عند النحاة 
والأصوليين في: همع الهوامع (۲/ 6۱۳۶ وشذور الذهب (ص :۰6۲۹۸ وما بعدهاء أحكام الآمدي 
(۷/) وأصول البزدوي وكشف الأسرار (۲/ ١١٠)ء‏ وأصول السرخسي (۲۱۳/۱)» وتيسير 
التحرير (۲/ ۰)۸۷ وشرح المنار لابن ملك (ص : وما بعدهاء فواتح الرحموت (۰)۲۳۸/۱ 
وشرح التوضيح (۱/ ۰0۱۰۸ والتلویج (۱/ ۰0۱۰۸ وفتح الغفار (۰)۱۱/۲ وشرح تنقیح الفصوگ 
(ص : ۰0۱۰۵ والبرهان (۱۸7/۱) والمحلي على جمع الجوامع (۱/ ۰6۳۳۹ ومغنى اللبيب 
(۱/ ۰616 والمشخول (ص ۹۰)ء وشرح ابن عقيل (۲/ ۰6۱۸۱ وشرح قطر الندى (ص :۰0۳۰۵ 
والازهية (ص :۰6۱۱۱ ومغني اللبیب (۱/ ۳۹۸ 
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- 


ہے اتوي و اليب ٠‏ اکن .تن 


تہ اه ولاڈ الان ولوا ولت مدال اما کان الْوَكيل 
ها رياح الع لکل واجد ینیم هت 
الْمُوكل» الأيكون للآخر أن بیع 

ولو قال [الزوج]9) لثلاث نِسْوَةٍ له: موہ طالِق أو هَذِه وَمَذِه طلقثْ إحدى 
الأوليين» وَطُلْقت الثَاِئّة (فى الحالع٩)‏ لانعطافها على الْمطَلْقَة مِنْهُمَاء [فیکون) (۰) 
الخیار [1/1۷] للزوج في بیان المظلقة منهما [فکان) ۲۱ يِمَْزِلّة ما لوقال: إحداكما 
الى وله ۱ 


سر مر مر 


وی ما نالوق برحمه الله إذا قَالَ: لا کلم هذا مدا أو مَذَاء كا بل 
وله لا أكلم أحد هذین وَهَذَاء قلایخنت مالم [يتكلم] ۹۷ أحد الأوَلَيْن رالات 
وَعِنْدَا لو کلم الاول وحده یخنث َو کلم أحد الآخرين لا يَحْنَث مالم یکلمهما. 
لو قال: بع هَذَا العبْد أو دا ان له أن بيع أحدَهمًا ما سء ولو دخل «أو» 
في المهر بأن ترّرّجهًا على مدا أو على مَذَا یحکم (بمهر) ۸ المثل عند أبي حنيفة 


(۱) ساقط من «ط». 
(۲) ساقط من «ط». 
(۳) ساقط من «ط؛. 
)٤(‏ زيادة من «ط؛. 
)٥(‏ وفي ط «ویکون». 
)٦(‏ ساقط من «ط». 
(۷) وفي ط «یکلم:. 
(۸) وفي ط «مهر». 
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ساب 011111 0-7 
رحمه اللّه؛ لآن اللفظ یال أحدهيًاء والموجَبْ الَصْلي مهرٌ المثل فیتر جح ما 
[شابهه ]۱۱ . 
وعلی مَذَا قلنا: [إن] ۱ الم لجس سرکن في الصلوة؛ لآن له له و السّلام: 
(راذا قلت هذاأو فعلت هذا فقد تمت صلوتک) (۲۳ علق خی بأحدهما [۷/ب] 
لا یشترط كل وَاحِد مِنهمَاء وقد شرطت القعدةبلائقَاقٍ قاد ر يشترط قراء ة التسّهد . 
نم هه للم ف مقام اللي وجب ٩‏ كل وید من لزع 
e‏ 


لو قال: لا هذا اوھذا يحنث [ذا إذا رکلم 69 ام وفي [مقام] © بات 


َه 


تال أحدهمًا نع صفة ای ۰ کقولهم: لخد مدا ار ونان ومن ضرورة التخيير 
حو الاح تال تي لقره إظعام عَکر 2110110011112 
یک أ نی رن و( 

وقد یکون وہ بمَعْنى مه بمعنی احتی»» قال الله تعالی: ویس کک کک من الكمر شى 
عم( قیل: ۱ 
(۱) وفي ط «یشابهه». 
(۲) ساقط من ×ط٠‏ . 
(5) لم أجده بهذا اللفظ وانما أخرجه آبوداود برقم (۹۷۰)ء ولفظه: ((إذا قلت هذا او قضیت هذا فقد 
قضيت صلاتک)) . 


)٤(‏ وفي ط «یوجب». 

(9) وفي ط «کلم». 

١ ۱ ساقط من «ط».‎ )٦( 
۱ الآية [۸۹) من سورة المائدة.‎ )۷( 

() الآية [۱۲۸] من سورة ال عمرآن . 
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فصل في حتی 


سے 

ال أَصْحَابنًا رحمهم الله لو قال: لا أدخل مَذه الدَارَ آو أدخل هَذِه الدّارَ يكون 
وه بمَعْنى «حتى»» [أي حتی](۱) لو دخل [الدار] 29 الأرلى لاح ولو دخل 
سای ۱۱/6۸ ار فى ےد وبمٹل لو قال: ارت ي تین 


[تکون](١'‏ بمعنی هی تقضي دی 


فصل 


[وكلمة]47) حَتی(*) للغاية گال یا 


(۱) ساقط من «ط ». 
(۲) ساقط من «ط. 
(۳) وفي ط «یکون». 
(4) ساقط من «ط». 
)٥(‏ وتستعمل على ثلاثة أوجه: 

١‏ أن تکون حرفاً جاراً بمنزلة «إلى» في المعنی والعمل نحو: لساك شه اى ملع قرب (القدر 
(o:‏ , 

۲- أن تكون عاطفة وذلك بشرط: 

أن يكون المعطوف إما بعضا من جمع قبلها ك «قدم الحجاج حتى المشاة. 

أو جزء من كل نحو: «أكلت السمكة حتى رأسها». 

أو كجزء نحو: «أعجبتني الثمرة حتى طعمها'. 

وأن يكون المعطوف غاية لما قبلها في التعظيم نحو: «مات الناس حتى الانبیاء». 

أو في التحقیر مثل «وزارك الناس حتی الحجامون». 

۳ أن تكون حرف ابتداء» أي حرف تستأنف بعده الجمل فتدخل على الجملة الاسمية» نحو قول 
الشاعر: 

فواعجبا حتى كليب تسبني کان أباها نهشل آر مجاشع 

وعلى الفعلية التي فعلها مضارع نحو: اى ول اسول ولمم نی رب 
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کسر نں 

ذا کان ما قبلها قابلا للامتداد» وَمَا بغدها يصلح عَاية لَه كات الْكَلِمَة احتی)() 
بت ابو [البقرة : ۲۱۶] برفع 'يَقَوْلُ» في قراءة نافع رحمه الله . ۱ 

وعلی الفعلية التي فعلها ماض نحو: فإ کی عَقَوْا لوا مَس اہک لس و اسب زالاعراف : ۹۵]. 

© ول «حتی» الداخلة على المضارع ثلاثة معان: 

١‏ مرادفة «إلى؛ لافادة معنی انتهاء الخاية نحو: 

فی جع یت منیب رطذ : ۲٩۱‏ 

۲- مرادفة «كي» التعلیلیة نحو: و یراون مقر کی روک عن ويي 4 البقرة : ۲۲۱۷ 

۳- مرادفة «إلّاء في الاستثناء نحو: قول الشاعر: ۱ 

ولیس العطاء من الفضول سماحة حتی تجود ومالديك قلیل 

و «حتی» هنا بمعنی «إلا آن» . 

© والفرق بين «إلى» و«حتى؛ في معنی الغاية هو: 
أن الأصل في «إلى» أن لا تکون الغاية داخلة في المغيا خلافا ل «حتى» فان الأصل فيها الدخول عند 
النحاة . 

ويجوز بیان غاية الشيء إلى أي جزء من أجزائه ب «إلى؛ كأن تقول مثلا: نمت إلى ثلث الليل أو 
نصفه أو ربعه وهكذاء ولا يجوز أن تقول نمت حتى ثلث الليل ونحوه» لأن «حتى» تأتي لغاية نهاية 
الشيء فيجب أن تقول: نمت حتى الصباح . 

أنظر: كلامهم على «حتی» في : أحكام الآأمدي:(54/1)» والمنخول (ص ٦۹)ء‏ والبرهان 
(۰)۱۹۳/۱ وشرح تنقیح الفصول (ص : ۰)۱۰۲ والمحلي علي جمع الجوامع وحاشية البناني 
(۰)۳4۵/۱ وأصول البزدوي مع کشف الاسرار (۲/ ١٦۱)ء‏ وأصول السرخسي (۰)۲۱۸/۱ وتیسیر 
التتحرير (۰)۹۱/۲ وفواتح الرحموت (۱/ ۰6۲4۰ وشرح التوضیح (۱/ ۰6۱۱۲ والتلویح 
(۲/ ۰۱۱۲ وفتح الغفار بشرح المنار (۲/ ۰6۲۲ ومغني اللبيب (۱۳۱/۱) وما بعدھاء وشرح ابن 
عقيل (۰)۱۷۸/۲ وهمع الهوامع (۰)۱۳۱/۲ وشرح قطر الندي (ص : ۰۳۰۳ ۰6۳۰ ومغني اللبیب 
( ۰۲۲۰۰ والجني الداني (ص : ۰6۵۲ وجواهر الادب (ص : 4 ۰)4۰ وتلقیح الالباب لابي بكر 
الشنتريني (ص :۰۱۱۵ 
(۱) ساقط من «ط ۱ . 
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ED فصل في حتی‎ 
. عاملة بحقيقتها [وهي الغاية الخالصة(2‎ 


مہ ہر مر له 7 


٦٣‏ محمد رخو الله إذا قال: (عبدہ]٢‏ حر إن لم أصْرِيْكَ حتی يشفع 
فلان أو ختی تصیح؛ آوحتی تَشْبَكِيَ بین يدي أو ختی [تذخل] 7" الیل كانت 
الْكَيِمّة عاملة بحقيقتهاز لآن الض رب بالتكرار حنمل الامتدادء وشفاعَةٌ لان 
وأمشالها [يصلح] 9 ایا للضرب» قَلَو امُتنع عن الضرٴب قبل الْكَايّة حنث» ولو 
حلف لا یقارق غریمه ختی ضيه ده فَقَارَلَه قبل قَضَاء الدّين حنث . 

[وَإذا]1"» تعذَّر الْعَمَلَ بِالْحَقِيقَةِ لمانم كالعرف» کَمَا لُو حلف أن یضربه حَتی 
يَمُوتَ» أو حتی یفتله حمل [44/ ب] على الضرب الشديد ياغتبار العرف . 

رَإن لم يكن الأول قابلا للامتدادء وَالْآخِر صَالحَا للغاية» وَصَلْح الأول سَببًاء 
والاخر جَرَاءٌ یحمّل على الْجزاء. 

ماله ماقَال محمد رحمه اللہ إذا قال لغیره: [عَبِدِم] ٥‏ حر إن لم آِك تی 
تخدّيني. فآتان قلم رناہارں رہ یا التغدیة لا تصلح عَایة للأتيان» بل هی داع 
إلى زيادة الإتیانء وَصَلْح جرا فیحمّل على الْجرّاء» فیکون يِمَعْنى لام كي فَصَار 
كما لو قال: إن لم آتك إتيانًا جَرَاوْهُ التغدیةء وَزلو] ا۷ تعذَّرَ هَذَا يان لا يصلح الاخر 


(۱) ساقط من «ط ». 
() وفي ط «عبدي». 
(۲) وفي ط «یدخحل". 
)٤(‏ وفي ط «تصلح». 
(0) وفي ط «فإذا». 

)٦(‏ وفي ط «عبدي». 


(۷) وفی ط ١‏ ادا . 
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أصول الفقه للشاشي 


ر 
جرا ء لول زیخمل](۱) على الْعَطف الْمَحْض . 

ماله ما قال محمد رحمه الله: إذا قال: عبيري حر إن لم ايك حتى آتفدی عندك 
یوم؛ أوإن لم تأتني حتن تفڈی عنيي ایو اه قلم تخد عنده في ذَلِك الیرم 
عضت ۰۲۱/4۹ رك انی یف کل راو من ایی إلى دات وید که 
يصلح أن یکون فعله جَرَاء لفعله فَيَحْمَلُ على الْعَطف الْمَحضء فیکون الْمَجموع 
شرطاً للبر 


فصل 


[ و کلمة](۳) «الی,(۳) لانتهاء الْعَاية 


)١(‏ وفي ط «حمل». 
(۲) ساقط من «ع ط». 


(۳) هي حرف تدخل الاسماء أو ما بتأويلهاء فتجرها ظاهراً أو تقدیراء وتأتی لمعان كثيرة منها: 


۲- المکانية: نحو قوله لا لعائشة: ««فاخرجي مَع يكي إلى انیم فَأهْلِيْ بعمْرَة...)) البخاري [ ۱7۷۳] 

٣۔‏ العددیة: نحو قوله و في زكاة الغنم: رانك ربمن إلى ماه وَعِشْرِيْنَ هَاق) البخاري (۱۳۸۲] 
ومنه قوله تعالی: وہ رنه رل مات الي أو یت [الصافات : .]۱١۷‏ 

6 - لغاية الایصال: وهي أن یکون المقصود بها إيصال شيء ما إلى شيء ما بحيث يكون الثاني هو 
المنتهى والغاية للاول نحو: « وی رل مكىة أن آشر يوباو » رطا : ۷۷ ومیل هم 
هی [النمل : ۰۲۳۵ و وة من آهل الب من إن تَامَنْةُ بقنطار وه یت آل عمران : ۵ ۲۷. 

۵- لغاية الاسترداد نحو: و ردو إلى عو لیب و هدع رالتوبة : ۱۰۵] و ومن قن یر رل 
رد الم ...6 [الحج : ۲۵ . 

535 . 0۳: لخایة الرجوع نحو: لب نج رل همقل یا من اليل [يوسف‎ ٦ 
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فصل في إلى 


فهك جد 
شم موي بعض الور ید معنى امتداد الحکم؛ في بعض ای 
الاسقّاط إن أَقَادَ الامتداة لا زیدخل] ( الْمَايَةُ في الحكم» ون او ۳ 
تدخل . 
نظیر الاول: اشْتريتٌ هَذا الْمَكَان إلى [ذلك] ١‏ الْحائط» لا يذخل الْحَائط في 


البیع . 


طبر الكاني: باع بشرط لخاد إلى هم 

وبمثله و حلف لا اک فلان ای شهر كَانَ الشهر دالا في الحکم. وقد فاد 
فائدة ة الإسقَاط ههنا . ۱ 

وعلی مَذَا قَلَْا: الْمرفق والكَعْبٌ داخلان تحت حكم العشل في قوله تَعَالَى: 
ڑاگ اراق ے۳ کے إِلَى؛ مَهُْنَا /٤۹[‏ ب] للاسقاط ان لولاها لاستوَعَتِ 
الْوَظِيفَة جمیع الید . 


هت والأصل في «إلى' أن لا يكون الغاية داخلة في المغيا عند جمهور النحاة . 

۷ - المعية وذلك إذا ضممت شيئاً إلى شيءٍ آخر : نحو: لا ا او ماهم إل اه مالم »م [النساء : ۲] 

۸ بمعنی «عند» نحو: و رح اک وا ید ود ۳ ف ليه [یوسف : ۳۳] . 

۹۔ بمعنی ؛فی؛ نحو: « لمعك ال یوم الْقِيِمَةلَارَيبَ یوب [الأنعام : ۱۲]. 

راجع لزيادة الاطلاع على معانيها: مغني اللبیب (4۸۹/۱)) ورصف.المباني (ص :۰0۱ 
والجني الداني لاص :۰6۳۸۵ ومصابيح المغاني (ص :6۱۰۲ وجواهر الادب (ص : ۰0۳4۲ 
وحروف المعاني للزجاجي (ص : 1۵). 
(۱) وفي ط «تدخل». ۲ 
(۲) وفي ط «هذا». 


(۳) الاية ]٦[‏ من سورة المائدت . 
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m= 
ولا یمن العررة لن كلمة إلى في قله عل لام («عورة الرجُل ما‎ 
تحت | سرة ای ال كبة) ۱ تفید فَائِدَة الْإِسَقَاط قندخل الركبة في الحكمء وقد تفید‎ 

, ی ا إلى الْعَايَة . 
َلھَذَا فلت: إذا قَالَ لامراته: انب طَالِقٌ | إِلی شھرہ ولا نيه له لا يمع الطلاق في 


حال عندتا خلانا زر رحمه ال رن ذکر سر یصلح لم الحكم زولا 
لاسقاط(۲) شرعاء والطادق نمل التأخِير بالتغليق فيحمل عَليه. 
وكلمة «علی»(۳) للم لرام» ورن *) اصله لافادة معنی التفوق والتعلی . ولهذا 

(۱) أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصلاة (۱/ ۰0۲۳۷ وأخرجه الحارث بن أبي أسامة عن أبي 
(۲) وفي ع «وللإسقاط». 
(۳) حرف لها ستعمالان: 

آحدهما: حرف جر تجر الاسم الظاهر » وتستعمل لمعان آهما هي: 

۱ الاستعلاء: إما على المجرور وهو الغالب ؛ نحو: ليهاو عضو زالمومنون: ۲۲) 
أو على ما يقرب منه نحو: ۾ أذ أجل عل الا ی [طه : °[ 

وقد يكون الاستعلاء معنویا نحو: ١‏ لهم عَلَدَنبٌ فَآحَاكُ أن یاون »4 [الشعراء : ۰۲۱۶ ونحو: 
فصتا بَحْضَهُمْ کل بَعْضٍ » [البقرة .[Yor:‏ 


وليس من الاستعلاء ء نحو : : توت عل او إذ لا يجوز أبدا الاستعلاء على الله بل هو من قبيل 
الإسناد. آي إسناد الاعتماد إلى الله . 


> موس + ,مص 


۲ المصاحبة» بمعنی «مع»» نحو: : و لن رَيّكَ له مَخْيْرَق یک پیت یں کل طلوهم »م [الرعد:], ونحو: وأ 
ال كل هپ [البقرة : ۱۷۷]. 

۴۔ بمعنی «عن» نحو: قول الشاعر: 

إذارضيت على بنو قشیر بر الله امس رضاها هب 
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فصل في على 


دے" 
ہداعا 
(n‏ 

۱ 

سے( 
عا 


نَوقَالَ: لمُلان علي ألف» یحمل على الذینء بخلاف ما 
قبلی». 

وعلی هذا [قلنا]۱ قال في «السير الکبیر »: ذا قَالَ [رئیس) (۲) احصن: آينوني 
على عشرة من أهل الحصن فَفَعلََاء فالعشرة سواه؛ وخیار التخیین لَه ولو قال: 
آملوني وعشرة أو نعشرت أو ثم عشرت َفَعَلْنَا فَكَذَّلِكء وَخیَار التعیین للآمن . 

وقد یکون «علی» بمَعْنى الباء» مجاژّا حَتَى لو قال: بتك هذا على آلف» یکون 
©» ٤۔‏ التعلیل ؛ نحو: وہ لِكيرُوا له كن ما هدک و للم رون [البقرة : ۰۲۱۸۵ 

۵ الظرفية » نحو: و دحل امه قل حن غَفَْةِ قن اهلها ي [القصص : ۱۵]. 

٦۔‏ بمعنی «مِنْ» نحو: الین اا او لاس تون م (المطففین : ۲]. 

۷ بمعنی «الباء» نحو: عَعيقٌ عل آن 3 اقول کل اللہ رك الق زالاعراف : ۱۰۵]. 

۸ الاستدراك» نحو قولك: «فلان لا يجد القرار في نفسه لسوء أعماله» على أنه لا ييئس من رحمة 
الله». 

الثاني: أن تكون اسماً بمعنى «فؤق» وذلك إذا دخلت عليها «من؛ نحو: نزل الخطيب من على المنبر . 

أنظر: معاني «علی» عند الأصوليين في: 

أحكام الآمدي (١/٦٦)ء‏ والبرهان (۱/ ۰۱۹۳ والمنخول (ص : 14)» والمحلى على جمع 
الجوامع وحاشية البناني (۱/ ۷٣۳)ء‏ وأصول البزدوي وکشف الأسرار (۲/ 177)» وأصول 
السزخسی 01171771710 وتيسير التحریر (؟7/1١223»‏ وفواتح الرحموت (۱/ ۰6۲۳ وشرح 
التوضيح (۰)۱۱9/۱ والتلویح (۱/٥۱۱)ء‏ وفتح الغفار (۲/ ۰6۲۷ وعند النحويين في: شرح ابن 
عقيل (۰)۱۹/۲ وهمع الهوامع (۰)۲۸/۲ ومغني اللبيب (۱۵۲/۱) وما بعدھا . قطر الندي (ص : 
۲ء والکناش للايوبي (۲/ )۸٩‏ . ۱ ۱ 
)٤(‏ الزيادة لم ترد في «أء ع» ط». 
(۱) الزيادة لم ترد في «أء عء ط۷. 
(۲) وفي أء ط «رأس». 
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«علی» بمعنی «الباء0؛ لیام دلالة المعاو ۴ ۳ 
وقد یکون «علی»بم عنی الشرط ‏ قال الله تعالی: « بایمک عل ان 9 ركن 
ا کے ساس کے ا شو : 7 ےہ یز ے اه سے و 
يألو تاه( ولهذا قال ابو حنیفة رحمه الله: إذا قالت لزوجها: طلقنی ثَلانا على 
الف » فطلقها واحدة لا يجب المال ۳ لان الكلمة ههنًا تفيد معنی الشرط فیکون 
اه 
الثلاث شرطا للزوم المال . 
و 

وكلمة «فی »(۳) للظرف . 
(۱) الاية (۱۲] من سورة الممتحنة . 
(۲) وقال آبو یوسف ومحمد رحمهما الله: يجب ثلث الالف .ٴ 
(۲) ولها عدة معان منها: 

١‏ الظرفية المک‌انية والزم انية حقیقةء نحو: »ال عبت الوم ف لاق اض و هم تن بح هم 
لبون فى بضع یبن 6-۰ [الروم :4-۱] 

أو مجازاء نحو: د َم ف الوصا يو یاو الاب لعلكم تون [البقرة : ۲۱۷۹. 

۳ 5 1 ضسر ال ووه چو گے می سمو ہم سرد ساس و ۳ 0 ۳ 
۲ المصاحبة» نحو: قال اد ال امھ خلت من قَبْيکمَ قي الجن د لولس ف لار 4 [الأعراف : ۳۸]. 
1 ۲ با تم ره RTE‏ ۴ ےر رو رر روط و 94 

۳ التعلیل + نحو: کل لش ونو" و لقن رودت عن تفه 4 [يوسف : ۳۲] . 

4- الاستعلاء. نحو: و لأصَزْبتَكمٌ ف جلع الَخْل ج رط : ١‏ ۷]. 

۵ مر ادفة «الباء»» التي للإلصاق نحو: وقف الجندي فى باب المعسکن ونحو: « لین 
عم 4 زالبقرة : ۲۱۰]. 


35 8 ور سو و یی ۱ 
5 مرادفة «اٍلی!۰ نحو: و فرذوا ايريهم ف آفواههم » [ابراهيم : 4]. 


سرح تر 9 مر 


۷ المقایسة» وهي تكون واقعة بين مفضول سابق وفاضل لاحق » نحو: اما لوالا فى 
لاخرة إل كليل [التوبة : ۳۸]. 
۸ التوکیدء نحو: مد کال ازا يها زهود : 4۱] مت 
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وباغتبار هذا الاصل قَالَ أَصْحَابنًا رحمهم الله: إذا قَالَ: غصبت ثوبًا (۵۰/ ب]‎ 
فی مندیل او تما فى فوصرة لزماه جميعا:‎ 
. ثم کلمة فيی]() تستعمل فی الزمان والمکان والفعل‎ 
آما |ذا استعملّت فی ال مان بان قرول انت طالق عدا زفقد قال)0) ا یرت‎ 


را مر ین 


و محمد رحمهما الله نري فی ذلك حذفها از |ظهارها. ختى لو قال: انث طالِق 
اس ےا امس" کی 2و _-٦‏ ۳ ا 5 23 مر 5 ۰ 0 مرو 
فی غد كان بمنز له قوله: انت طالِق غَداء يقع الطلاق كما طلع الفجر في الصورتین 


و گ۶ ظ ےط اس مر 0 رم هھ اہ ار ہم 

وذهب ابو حنيقّة رحمه الله إِلَى أنها إذا حذفت بقع الطلاق كما طلع الفجرء 
وَإِذا آظهرت كَانَ المراد وقوع الطلاق في جزء من الغ على سَبیل الابهام » فلولا 

۶۶ دي ر مر ور وه 9 3 2 ہے و ات ای 2 ه 

وجود النية يَمَع الطلاق بأول الجزء؛ لعدم المزاحم لَه ولو نوی آخر النهار صحت 
٩ ©‏ بمعنی الجهة» نحو: كن زى تَقَلْبَ وَجْهكَ ق موی زالبقرة : 4 ۱4]. 

۰ بمعنی «م» نحو: آل یج بو از بخ ابا في الكبوت وَالأَرْضٍ 4 [النمل : ۲۵] . 

آنظر: معاني «في» عند النحاة والأصوليين في: همع الهوامع (۲/ ۰0۳۰ وأوضح المسالك 
(۰)۳۸/۳ ومغني اللبیب (۱/ ۱۸۲)ء وحروف المعاني للزجاجي (ص : ۰۸۲ 44 ۰)۱۲ وأصول 
البزدوي وکشف الأسرار (۲/ ۰۱۸۱ وأصول السرخسي (۱/ ۰۲۲۳ وتیسیر التحریر (۲/ ۰۱۱۷ 
وفواتح الرحموت (۱/ ۷٢۲)ء‏ والتلویح على التوضیح (۱/ ۰6۱۱۸ وشرح المنار لابن ملك (ص : 
۵۶ء وفتح الغفار بشرح المنار (۲/ ۰6۳۲ وأحکام الامدي (۱/ ۰61۲ والتمهید للآسنوي (ص : 
1°( ونهاية السول (۱/ ۰۳۰۰ ومناهج العقول (۱/ ۰۲۹۹ وشرح تنقیح الفصول (ص : ۰۱۰۳ 
والمعتمد »)٤١ /١(‏ والمحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني (۱/ ۳4۸). 
(۱) وفي أءع ط «هذه الكلمة». 
(۲) وفي ط «فقال» . 
(۳) وفي ط «نیته». 
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أصول الفقه للشاشي 


زان 

تال لك في فول الرججل: إن صُمْتِ الشَهر فان كَذَاء هيع على صَوْم 
الشهر [بكله] ۲۱ لو قال: إن صمت في الشهر فَأنت كَذَاء يّقع (۱/۵۱] ذلك على 
الإمْسَاك سَاعَةَ في الشهر . 

رما في الْمَكَان: قمثل قوله: آنب طالِق في الدّاره وَفی مَكَةَ یکون دك طَلان 
على الْإِطّلاقَ في جم لاق 

وباغتبار معنى الظَرِفِيّة فلن :إذا حلف على فعل وَأضَّاقَة ی زمَان أو مَكَان» تن 
كاد الل میم بالفاعل يشرط كود الَاعل في ذلك لمآ گنه وان كَانَ 
ال یتعدی إِلَى محل يشترط کون ال في دك الرَّمَان وَالْمَكَانء لا ن الْفِعْل نما 
تفن بار راثره في المحل. ال محمد رجمه الله في الجاع الكبير» إذا فال 
أن شَتَمْتَكَ في المَسجد» فَكَذَا تمه وَهُوَفِي الْمَسْجدء والمشتوم خارج الْمَسجد 
يحنت ولو كان الشاتم ارج الْمَسْجدء والمشتوم فی الْمَسجد لا يَحْنَتْ 


[۵۱/ ب] . 

ولو قال: وإن ضربتك أو شججتك في الْمَسُجد فَکُذا #يشترط کون الْمَضروب 
والمشجوج في الْمَسْجدء ولا یشترط کون الضارب والشاجٌ فيه 

ولو قال: إن فك في یرم الخویس فکُدّا» فجرحه قبل یوم الُمیس؛ ومات یرم 
الخویس يَحْنَتُ» ولو جرحه یرم الخویس. وَمَات یوم الْجْمْعَة لا یت 

ول دخلت الْكَلِمَةُ في الْفِعْل تفید معنی الشرط . 

ال محمد رحمه الله: إذا قَالَ: «ألت طَالِقٌ في دخولك الذار؛ َو مَعْنى الشَّرْط 
قلا یقم الطلاق قبل ذخول الدّار. 


() لم ترد في ا ع» طا . 
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فصل في حرف الباء 


SID 

رَو قَالَ: :انت طالِق في حيضتك »إن كَانّت في الحیض [وقع] ٠”‏ الطلاق في 
الحال 7 على الطلاق بالحیض . 

وَفِي «الْجَامِع»: :لو قال: هت طالِق في مَجيء یَوْم؛ لم تطلّق ختی يطلع الفجر. 

وو َال يفي مغ يوم إن كان لك في الیل وقع الا عند غروب 1/9۲ 
السّمْس من الْعد؛ لوجود الشرط رن كَانَ في الوم تطلق جين تجيء من الد تلك 
السَاعَة . ۱ 

7 کاس مر مر مر سر 6م ۷ ۳ و5 مسك اج ی i r‏ 

وفي «الزیادات»: لو قال: «انت طالِق فی مشيئة الله تعالی او في إرادة الله تعالی » 
كَانَ دك بمَعنی الشرط حتى لا تطلق . 


7 5 ۲ 


(۱) وفي ج «یقع". 
(۲) حرف جر ويأتي أصليًا وزائدا. 7 

والأصلي هو الذي يحتاج إلى متعلّق» ولا يستفني عنه في الكلام كقوله تعالى: : و بیس ما منعك 
آن نجل ما حلفت یدق (ص : 7/0] فالباء هنا حرف جر أصلي لا يستغني عنه» لأن حذفه يخل 
بالمعنی؛ فلا نستطيع أن نقول: «خلقت يدي »۰ أما الزائد فهو الذي لا يحتاج إلى متعلق» ولا يختل 
التركيب بحذفه غالبًا» وليس معنى الزيادة أن الحرف لا يفيد معنى أصلاء بل يفيد وهو التوكيد غالبا . 

والأصلية تأني لمعان متعددة منها: ۱ 

4 الالنصاق الحقيقي: وهو أن يقع القبض ونحوه على جسم شي» نحو: : ل َال يلبق دلا برای‎ ١ 
[4: روط‎ 

۲ الالصاق غير الحقيقي: : نحو: ادامرا بهم مروت 4 [المطففين : ۳۰] أي من قريبهم . 

۷ ×× ۰۰ ۳ 

- السبيية: نحو: : اگم کن انز بتكاو ايل (البفرۃ: :94[ جب 


محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


WWW.KitaboSunnat.com 


ا ا ا ا و اتود اه ام و TT‏ 


5و د مم و ELA‏ 
۵ 


#ه ۵ الم صاحبة: نحو: قي يش افیط سم ینا مود:۸٥]ء‏ و هتنهم ورون يروي رطه : 
۸. 

٦۔‏ الظرفية: نحو: «3 لقن صر له بجي و رون [آل عمران : ۱۲۳] و لحم سر [القمر 
(TE:‏ 

۷ العوض والمقابلة: وهي الداخلة على الاعواض والائمان نحو: و( ادحواالجتة ہما کم تَعْمَلُونَ 4 
زالنحل : ۳۲] ونحو: لك نتسه هید لب اقفر ی رالبقرة: ۷۵ 

۸ بمعنی «عن؛ وذلك بعد السوال غالبا قوله تعالی: هَل په 4 زالفرقان : ۰]0٩‏ و وسال 
سین داپ 5اق8 4 [المعارج : .]١‏ 

۹۔ بمعنی «علی؛ نحو: ون آهل اب من إن مله قاری لك آل عمران : ۷۵. 

۰۔ بمعنى امن نحو: راداو روا اي [الدهر : ج. 

۱ القسم: نحو: «وقال في السلعة: ((بالله لقد اعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر فاخذها...)) أبوداؤد 
[۳۷۵] ونحو: بالله لافعلن كذا. 

۲۔ التعجيب: نحو: « وهم و ایز یم [مريم :۳۸]. 

۳ - الحال نحو: «خرج فلان بکتبه؛ أي في حالة أن کتبه معه» ونحو: و أذ له ياساي » [البقرة 
: ملااع. 

٤۔‏ الاستعانة : وهي الداخلة على آلة الفعل مثل: كتبت بالقلم» ونحو: فلت اضرب ماك جر 
[البقرة : كن و فام هه يما لاله 4 رالمائدة .]٥۸٤‏ 

۵ بمعنی «إلى » نحو: ‏ قڈل خن رذ آخرجیق من النج» ریو سف : ۰. 

وتزاد «الباء» في المواضيع التالية: 

-١‏ في أسلوب التعجب على وزن «أفعل به». 

۲ في فاعل «كفى؛ نحو: ط كلى يله هيئام زالرعد : 47]. 

۳ مع المفعول كثيراً نحو: دو هرک یل يجذع و [مريم : 6و دمن يرد َيِه الحاو بل 
تین مب آله ...م [الحج: ۲۵ . 3 
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فصل في حرف الباء 


زیت 

یاب لالہ ر ی هذا أن المي اصل في لے دای شرط 
فيه وَلِهَدَا الْمَعْنى: هلاك المبيع يُوجبٌ ارْتِمَاعَ البیع دون ملاك امن . 

رات ما قنقُول: الأضل أن یکون ال ملْص لاضل »لا أن یکون الأضل 
مُلْصِقا بالتبع . 

ذا دحل حرف اباء في ادل ِي باب البيع دل ذلك على أنه تبع ملصق 
ال قلا یکون معا . فیکون ثمنا . 

وعلی هلا قُْنَا:إذا قَالَ: بعت منك هذا العَبْدَ بكر من الْجنطة »۰ يمتها 


(۰۲/ بح یکون الد میاه رالكر متا يجوز الاسیبدال قبل القبض» ولو قال: 


ت٥ت‏ ٤۔‏ فى مفعول «عرف» کقولك: عرفت بالخبر؛ وعرفت بأنك عالم . 
۵ على المبتدأ فى مثل: بحسبك الکتاب . 


او ئآ 


٦۔‏ على خبر ؛لیس؛ نحو: ط آل الله گان عَبْدَة 4 [الزمر : ٣٦٣]ء‏ و ای الله پاخگر یوت 4 زالتین : 


0 و6 ۷۷۷۷۹13008900۸31 
۷۔ على خبر «ماء العاملة عمل اليس»» نحو: و ما رل یلام یی (فصلت :40]. 
۸۔ على كلمتي «نفس وعین؛ في باب التوکید» نحو جاء زید بنفسه» ورأى الأمير بعينه . 
۹۔ وعلی مفعول «عليك»» نحو: عليك بالصدق . 

أنظر معاني الباء وخلاف العلماء فيها في: أصول البزدوي مع كشف الأسرار (۲/ 2۱۹۷ 6۱۷۲ 
وأصول السرخسي (۲۲۹-۲۲۷/۱)؛ وتيسير التحرير (۲/ ۱۰۲ ۰)۱۰۵ وفواتح الرحموت 
(۱/ ۰6۲۲ وشرح التوضیح (۰)۱۱4/۱ والتلویح (۰)۱۱6/۱ وفتح الغفار (۲/ ۰6۲۵ وشرح 
تنقیح الفصول (ص : 6 ۰ والبرھان (۱/ ۱۸۰)ء والمنخول (ص : ۰۸۳-۸۱ وأحکام الامدي 
(۱/ ۰1۲ والمحلي على جمع الجوامع (۲/ ۰0۳4۲ ومابعدهاء المسودة (ص ۰۳5 وهمم 
الهوامع (۲۰/۲- ۰6۲۲ وشرح ابن عقيل (۲/ ۰۱۹-۱۷ ومغني اللبیب (۱/ ۰۱۰ ورصف المباني 
(ص :۰0۲۲۰ ومعسجم الشوارد النحوية (ص :۰۱5۸ وما بعدها المعتمد (۰)4۰-۳۹/۱ وشرح 
المنار لابن ملك (ص ۰4۷۸ والتبصرة في أصول الفقه (ص : ۲۳۷). 
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أصول الفقه للشاشي 


بت نك كرا من الْجنطة» ووصفها بهذا العَبْد يكونٌ العبد نا والکر میاه 


وم پچ سس 


ويكون العقد سلما لايح مج 
وَقَالَعلمَاونا رحمهم الله: إذا قَالَ لعبیو: «إن اخبرتني بقدوم فلان سی 


فلك على [الخبر الصادق](۱)؛ کرو متسر > فلو أخبر کاذبا لایعَن 
رض سے ەر کی ے 
زا لف تيآ وت ی ات سل عمط ات ول ی 


ولو فَالَ لامراته: «إن خرجتِ من الذار إلا ياذني فان کل تختاج إِلَى الْإِذن کل 
م و و مه 


مر نی خروج سلصق رال لو خرجَث في المرة الثانية بدُون الْإِذْن 
0+ ولو قَالَ: ان حرجت من الدّار لا أن آذن لَك ¢« فّلك على (۵۳/ أ] الاذن 


مرة» ٤ء‏ خی لو حرجت مر ری دون الْإذن لا تطلق. 
وَفِي «الرُيّادَات»: إذا قَالَ: «انت طَالِقْبِمَشِية الله تَعَالی أو بارادة الله تَعَالَىء أو 


بحکمه» لم تطلق . (۲) 


() وفي ج «مطلق الخبر». 
() من حروف المعاني التي لم یذکرها المصنف: أجل » واذن» وأما -بالفتح والتخفیف» وبالفتح 
والتشدید۔ وألاء وأيء وإِذْء وإذاء وإذ ماء وبلى» وبیدء وحیث . 

راجع: کتاب معاني الحروف» للرماني» مكة سیت ورصف المباني في شرح حروف 
المعانيء تأليف/ أحمد المالقي» دار ابن خلدون» ومغني اللبيب لابن هشام» المكتبة العصریة 
وكتاب الأزهية في علم الحروف: للهروي» دمشق 
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فصل في وجوه البيان 


فد ۱ في وجوه البیان۱) 


ع وک سای ا تو وا ی او o‏ و ور و رو و و و که و کو اه ود ور و SEER‏ ۴ 


۱ البيان لغة:‎ )١( 

من بان انفصل وظهر واتضح. . يقال: بان واستبان وتبین وقد بينته . قال الله سبحانه: 1 
کر تن کته » العنکبوت :۳۸/۲۹] أي ظهر لکم واضحا . . وقال: و لین یل ارت » 
[الأنعام ٠٥ /٦:‏ أي لتظهر واضحة منفصلة عن سبیل المؤمنين حتی لا يحدث اللبس ولا یشوب 
أذهان المؤمنین الغبش باللسبة لطريقهم . ۱ 

والبينة: الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة . یقال: نخلة بائنة: اي طويلة لأنها بعيدة عن 
الارض. . . قال العباس بن مرداس: «في رأس بائنة من النخل ». راجع: أساس البلاغة للزمخشري ۱ 
(ص 4 ۷). ویقال: قوس بائن: بان وترها عن کبدها أي بعد وظهر بینهما مسافة . 

قال الراغب الاصفهاني : «البیان: الکشف عن الشيء . . راجع: المفردات في غريب القرآن .)٦۹(‏ 

قال بعضهم: البیان یکون على ضربین: 

آحدهما: بالتنجیز: وهو الاشیاء التي تدل على حال من الاحوال من آثار صنعه . 

والثاني: بالاختبار: وذلك إما أن یکون نطقا أو كتابة أو إشارة . 

نمماهر بیان بالحال قوله تعالیٰ: یر اَن هلر َو ِيْنُ» أي كونه عدوا بین في 
الحال. 

والبيان: اما مصدر من (بان) اللازم: أي ظهر لي واتضح. وإما اسم صدر: من (بين) المتعدي . 
کالکلام من كلم والسلام من سلم . وعلى هذا فالبيان يكون معناه: إما الظهور أو الاظهار . أنظر: 
الشامل شرح أصول البزدوي )۵٩/۷(‏ مخطوط في دار الکتب المصریةء وأصول الجصاص 
(۱/ ۰۲۳۷۱ مخطوط الأزهر» والسراج الهندي/ المغني المجلد الأول من الجزء الثاني (ص ۳) 
سخطوط في المكتبة الازهرية . . . وأنظر: كذلك المستصفی للغزالي (۱/ ۰4۳ واحکام الأحكام 
للآمدي (۳/ ۳۱ وكشف الأسرار/ المنار (۲/ ۰۲36 والتقریر والتحبير/ التحرير (5/ ۰6۳9 ٭ت 
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RSs E رج و و و وو وو و‎ sS 


6 واتسضد ابن الحاجب 007041 واصول اش رسی (1:/۲ © وکقف لاسرا البزدوي 
(۸۲/۳). 
و اصطلاحا: 

یطلق البيان في ال صطلاح على معان ثلاثة: التبيين (التعریف)۰ الدلیل» المدلول (المبین). 

أنظر: شرح الاسنوي والبدخشي/ لبيضاوي (۲/ ۰0۱4۸ وشرح العضد/ مختصر ابن الحاجب 
( وشرح الک وکب المنیر (۲۲۷)ء واحکام الاحکام للآمدي (۳/ ۰0۳۳ وحاشية العطار 
على شرح الجلال المحلي / جمع الجوامع (۲/ ۰0۱۰۰ وارشاد الفحول للشوكاني (۱7۸). 

١۔‏ يمطلق على التبيين (مصدر بین): أي على التعريف والاعلام والاظهار أي فعل المبین ». وهذا 
الذي أخذ به أبوبكر الصيرفي من الشافعية فقال: :الیسان: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حير 
الوضوح والتجلي؛ وهذا الذي قاله السبكي في جمع الجوامع . 

وقد أوردوا على تعريف الصيرفي ثلاثة اعتراضات: 

الأول: البين بنفسه دون ورود بیان فهذا لا |خراج فيه . 

انیا: أن لفظ الحيز في الموضعين مجاز والمجاز لا يستعمل في الحد . 

ثالًا: أن الوضوح هو نفس التجاي فهذا تكرار في الحد الذي يستدعي الاقتضاب والاختيار. 

قال القاضي أبويعلى: «هذا الحد غير تام لاله لا يدخل فيه الا ما كان مشكلا ». راجع: شرح 
الکو کب المنیر (۲۲۷). 

۲- وذهبت جماعة إلى أن البيان هو: الدليل: "أي ما حصل به التبيين؛ وإليه ذهب القاضي آبوبکر 
البافلاني؛ رالخزالي» وأكثر أصحاب الشافعي؛ وأكثر المعتزلة -كالجبائي» وأبي هاشم» وأبي 
الحسين البصري وغيرهم- وقاله التميمي وأكثر الأشعريةء والفخر الرازي؛ وإمام الحرمین . راجع: 
المراجم السابقة بصفحاتها. 

قال الامدي: «وهو المختار: ويدل على صحة تفسيره بذلك أن من ذكر دلیلا لغيره واوضحه غابة 
اریضاح يصح لغة وعرفاً أن يقال: تم باه ويعم ذلك ل ما يقال له دليل» كان مفیداً للقطع أو الظن» 
وسواء كان عق ليا أوحسياً أو شرعياً أو عرفياًء أو قولا أو فعلا أو سکوتا أوتركًا . راجع: إحكام 
الاحکام للآمدي (۳/ ۳۳). هه 
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فصل في وجوه البيان 


ہن CE OEE‏ و و و و CEES‏ و هلا و و و جو وہ و و و ھا و و و و و و جو و و “هد کوک وچ و و اال وا لو را و 


3 ۳ وذهب آبوعبد الله البصري إلى أن البيان هو مدلول التبیین «أي متعلقه ومحله » يعني: المبین 
الذي هو العلم الحاصل بالدليل وهذا هو رأي أبي بكر الدقاق. 

ونحن نختار اختيار الجمهور أن البيان هو الدليل فيكون تعريفه «ما يمكن التوصل بصحيح النظر 
فيه إلى العلم أو الظن بالمطلوب». راجع: إرشاد الفحول للشوكاني .)۱٦۸(‏ 

يقول عبد العزيز البخاري: «ومن نظر إلى إطلاقه على ما يحصل به البيان كأكثر الفقهاء والمتكلمين 
قال: هو الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى اكتساب العلم ہما هو دليل عليه». راجع: کشف 
الأسرار / أصول البزدوي (4/ ۸۲۵). 

ومعظم الحنفیة أخذوا بالمعنى الأول فقد قال الإمام أبو القاسم السمرقندي: البيان هو الإيضاح 
والكشف. وکذلك قال شمس الآئمة السرخسي: بأن البيان إظهار حكم الحادثةء ومثل هذا قاله الفخر 
البزدوي . أنظر: أصول السرخسي (۳/۲)) وكشف الاسرار / البزدوي .)۸۲٦/٤(‏ 
البيان بالفعل: 

يرى جمهور الفقهاء أن البيان يقع بالفعل كما يقع بالقول. أنظر: شرح العضد / ابن الحاجب 
(23» وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۲/ .)٤١‏ والتقرير والتحبير/ التحریر (۳/ ۳۸)؛ 
وإحكام الأحكام للآمدي (۰)۳۵/۳ وأصول الجصاص (۱/ ۳۸۰)ء مخطوط الأزهرء والمستصفى 
للغزالي (۱/ ۳۱۷). 

آما البیسان بالقول فقد اتفق عليه إجماعاً . وأما البيان بالفعل فقد خالفت طائفة فيه منهم آبو اسحق 
المروزي من الشافعیةء وأبو الحسن الكرخي من الحنفية وقد حکی هذا آبو إسحق الشيرازي في 
التبصرة . آنظر: ٍرشاد الفحول للشوكاني (۱۳۸). 

يقول السرخسي: «المذهب عند الفقهاء وأكثر المتکلمین أن البیان يحصل بالفعل من رسول الله 
هي كما یحصل بالقول». أنظر: أصول السرخسي (۲/ ۲۷). 

وقد احتج الذین أجازوا البیان بالفعل بما يلي: 

۱ أن البیان بالفعل واقع شرعاً وجائز عقلا. فقد بيّن رسول الله وي الصلاة بفعله وكذلك مناسك 
الحج . ثم قال: (رصلوا كما رايتموني اصلي)). رواه البخاري في الاذان (۲۵۸/۱)ط . منیر؛ وأبوداؤد 
في کتاب الصلاة: وأحمد في المسند (۵/ 4۵۳ ط . الحلبي . والدارمي في الصلاة رقم (۱۲۵۹) هه 
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ه ‏ (۲۲۹/۱) وقال: : رواه آحمد والستة بنحوه مختصراً ومطولا . 

وقال: ی . الحلبي؛ وأبوداؤد في 
المناسك ؛ وأحمد في المسند (۳۱۸/۳). . وأنظر: المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي 
2۳۲ 

يقول الجصاص: :ویکون البیان منه ويك بالفعل کفعله لاعداد الركعات». آنظر: اصول الجصاص 
(۱/ ۲ مخطوط الأزهر. 

۲- أن البيان الفعلي أقوى من البيان القولي ؛ لان المشاهدة أدل على المقصود من القول وأسرع 
وریہ سی سو ہی سو سور یر بے 
عباس مرفوعاً وابن حبان» والطبرانی ي . آنظر: شرح الک و کب المئير المسمی بمختصر التحرير 
0ء وفي اسر رو ری د مرو لہ رازه وان آر داب رو مات 
والطبراني بلفظ: ((يرحم الله موسی» ليس المعاین کالخبرء » آخبره ربه تبارک وتعالی أن قومه فتنوا بعده فلم یلق 
الألواح فلما رآهم وعاينهم آلقی الألواح فتکسر ما تكسر)). أنظر: فواتح الر حموت شرح مسلم الثبوت 
(۱6/۲). 

ذا وز ا اي ره یتوس ون مر سما مب ی بر ی ون 
عاين ذلك آلقی الالواح)) . ۱ 

آما الذين آنکروا البیان بالفعل فقالوا: 

-١‏ إن البیسان بالفعل فيه تأخير» لان الفعل لا یمکن أن یکون مقارناً للقول بل متأخر عنه قطعاء وعلی 
هذا فالذين لا یجیزون تأخیر البيان -وهم شرذمة قليلة من المتکلمین- یقولون بقول هذه الطائفة . 

ورد الجمهور على هذا الاحتجاج بأن المهم ألا بتأخر البیان عن وقت الفعل» ولا یمکن آن یکلف . 
اله رسوله 4ة بالبيان الفعلي ویکون فيه تأخير عن وقت وجوب الفعل . . . ولقد بين جبریل عليه 
السلام مواقیت الصلاة لرسول الله هي بأن صلی به في يومين . 

۲ قال المنكرون: البيان بالفعل أطول من البيان بالقول: 

ورد هذا بأن البيان بالفعل قد يكون أقصر من البيان بالقول» فصلاة ركعتين مثلا أسرع من بیان 
اثر کعتین بالقول. وم 
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ص الور 


و 7 و جح پر مر و ۳ سے مت ۶ 5 سر سے ر ين 
وین ضرورة ٥۔‏ وَبِيَانٌ حال 1 - وبیان عطف ۷ وبيان تبديل . 


٥ت‏ وعلی هذا فرأي الجمهور هو الراجح عندنا؛ وهذا الذي رجحه الغزالي» وابن الحاجب؛ 
والآمديء والجصاص؛ والشوكاني. آنظر: إحكام الأحكام للامدي (۳/ ۰6۳۵ وأصول الجصاص 
(۱/ ۳۸۰) مخطوط المکتبة الازهرية» وشرح العضد / ابن الحاجب (۲/ ۰0۱۱۲ وارشاد الفحول 
للشوكاني (۸٦۱)ء‏ والتقریر والتحبیر / التحریر (۸۳۸/۳) . 

یقول الغزالي: دوآعالم أن كل مفید من کلام الشارع وفعله وسکوته واستبشاره حیث یکون دليلا 
وتنبيهه بفحوی الکلام على علة الحکم حيث یکون بياناء . أنظر: المستصفی للغزالي (۱/ ۰۳۹۷ 

(۱) هذا التقسیم اختاره الم صنف» وقسّمه عامة الأصوليين على خمسة آقسام وهي: التقرير» 
والتفسیر والتغییر والتبدیل» والضرورة. وجعلوا بیان الحال وبیان العطف من آنواع بيان 
الضرورة» وعند آبي زید الدبوسي أربعة ماعدا الضرورة. 

(۲) اختلفت أنظار الفقھاء والأصوليين وهم يطرقون هذا لباب على ثلاثة اتجاهات: 

ا۔ الاتجاه الأول: يعني بأنواع البیان: مراتب البيان من حيث الوضوح» وعلى رأس هذا الفريق الإمام 
القرشي ابن إدريس الشافعي . أنظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص ۱- ۱۷) . 

٢۔‏ الاتجاه الثاني: يعني بأنواع البيان: وسيلة البيان: بالقول والفعل والإشارة ومن هؤلاء ابن 
السمعاني» وقد تعرّض إليه الجصاص . آنظر: إرشاد الفحول (ص ۰6۱۷۲ وأصول الجصاص 
(۱/ ۰6۳۷۲ فما بعدهاء مخطوط الجامع الأزهر . 

۳ الاتجاه الثالث: يعني بأنواع البیان: آقسامه (أوجه البیان) بيان التقریر والتفسیر والتغییر والتبدیل 
وبیان الضرورة وهذا هو مسلك ال حنفية . آنظر: شرح السراج الهندي/ المغني / المجلد الثاني من 
القسم الأول (ص ۳) مخطوط الجامع الأزهرء وشرح الشامل / أصول البزدوي (85/1) مخطوط 
في دار الکتب المصرية» وأصول السرخسي (۲/ ۰۲۲۸ وتقويم أصول الفقه وتحدید أدلة الشرع 
للدبوسي (ص 4۲۹) مخطوط دار الکتب المصریةء وکشف الاسرار / أصول البزدوي (۸۲۹/۳). 

والآن دعنا نتعرف على كل اتجاه‌ونضرب له بعض الأمثلة: 
مراتب البیان عند الشافعي: 

ذكر الشافعي -رحمه الله في أول رسالته حمس مراتب للبیان: وت 
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جح ۱ الأول: بيان التأكيد «وهو ما سماه الحنفية بيان التقرير » وضرب له أمثلة ومن ذلك قوله تعالى: 
د ولا موی لین ليه و اسنها يعفر كط میات دو بیان بهي والاعسراف ۷/ ۱۸۲] وأن ظ : 
الرسالة للشافعي (ص ۰6۱5 ومفتاح الجنة للسيوطي (ص 4). 

فقوله تعالی: « ربعن م بیان لتأكيد ثلائین ليلة وأتممناها بعشر . ومنه قوله تعالی: نيام کلک 
يام فى الح و سبح إا رجحم “ك ره ية 4 [البقرة ۰ وهذا النوع من البيان لقطع 
الاحتمال؛ ففي العام ينقطع احتمال الخصوص وفي الحقيقة ینقطع احتمال المجاز . 

۲- النوع الثاني: بيان السنة التي توضح أوامر الكتاب» وان كان هذا النوع من الأاومر یمکن أن 
يطبق ويستغنى عن السنة . إلا أن السنة وضحت المراد وزادت» ومن آمثلته الوضوء فلقد وضحت 
السنة أن المرافق داخلة في غسل اليدين وأضافت الاستنجاء وحددت ثلائة أحجار» وہینت السنة عدد 
مرات الغسل . 

۳ النوع الغالث: بیان السنة لمجمل الکتاب: کبیان الصلاة وال زكاة مما لا يمكن تطبیقه إلا ببيان. 

-٤‏ التوع الرابع: ما انفردت السنة فيه بالتشريع مما ليس قي الکتاب . فهذا يجب تنفيذه وطاعته لأنه؛ 
من عون فک اطع اة 4 لنساء  .۸/٤‏ ۱ ۱ 

ویقول الشافعي: «فمن قبل عن رسول الله يه فعن الله قبل» لما افترض الله من طاعته فيجمع 
القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله يك . أنظر: الرسالة للشافعي (ص )١١‏ جاء في مفتاح الجنة 
الا حتجاج بالسنة للسيوطي (ص ۱۳) قال الشافعي: وكان فرضه على من عاين رسول الله يط ومن 
بعده إلى يوم القيامة في أن على كل طاعته . 

4- النوع الخامس: بیان الإشارة: وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة وهذا هو الاجتهاد 
والاستنباط كما في اعتبار الطعم علة في حرمة الربا فيلحق بالأصناف الستة كل مطعوم . وهذه العلة 
استنبطت من الحديث («(الطعام بالطعام مثلا بمثل)) . رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم ,)١597(‏ 
( وآخرجه أحمد في المسند (5/ ٤٠٥)ء‏ وأنظر: المجعم المفهرس لالفاظ الحديث 
النبوي (۳/ ۵۵۳). 

وقد تتبع بعض العلماء تقسیم الشافعي هذا فأخذوا علیه: (هماله الإجماعء وقول المجتهد إذا 
انقرض عصره وانتشر من غير نکیر . وقد اعتذر عنه الزركشي في البحر المحيط» بأن الاجماع بض 
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تهت یرجم إلى النصوص . وقول المجتهد یرجع إلى الاستنباط وهو النوع الخامس من البیان . 
وسمن تتبع الشافعي الامام الجصاص الحنفي . ولد انتقد الجصاص الامام الشافعي نقداً لاذعاً 
فکان مما ورد في أصول الجصاص . 

١۔‏ انتقاده لتعریف الشافعي للبیان: «البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الاصول » متشعبة الفروع . . » 
أنظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص ۱۳). 

یقول الجصاص معقباً: «وهذه الجملة التي ذکرها فیها خلل من وجوه: أحدها: إنما حدّ به البیان 
وقصدإلى صفته؛ ولم يبين ماهية البیان ولا صفته ؛ لأنه ذکر جملة مجهولة فکان بمنزلة من قال: 
البیان: اسم یشتمل على آشیاء ثم لا بين تلك لاق ها هي والذي وف یه ایال قو بالإلياش اليه 
منه بالبیان» . أنظر: أصول الجصاص (۱/ ۳1۲) مخطوط الجامع الازهر . 

ویورد الجصاص ثلاثة انتقادات لتعریف البیان فکان مما قاله: «إن هذا كلام الشافعي- یوجب أن 
یکون کل من قسم أقسامًا یجمعها أصل واحد أن یکون بياناً حتی يقول: : إن الجسم بيان حتی ینقسم إلى 
حيوان ونام وجماد». آنظر: أصول الجصاص (۱/ 6 ۳) مخطوط الجامع الازهر . والحق أن في هذا 
تطاول على الشافعي ما كان لابي بكر الجصاص أن یکتبه . وحبذا لو كانت اللهجة آلطف ‏ وکان 
الأسلوب ألین . ونحن نرباً بالامام عن هذه الحدة التي تبدو جلية من عبارانه . 

۲ ویقول الجصاص انیا منتقداً تقسیم الشافعي البیان إلى خمسة أقسام بأن هذا ما سبقه إليه آحد 
فلا ندري من أين أخذه؛ آمن لغة أو من شرع؟ ولا سبیل إلى إثبات ذلك . 

۳- ويعرض الجصاص للنوع الأول من البيان بيان التأکید- ويقول: وروا س سیا 
شرع ولا لغة». آنظر: الجصاص )۳٦٣ /١(‏ مخطوط الجامع الأزهر . ونحن لا نوافق الجصاص على 
هذا الرأي فلقد اعتبر جمیع الأصوليين من الحنفية بیان التقریر۔ كأحد أقسام البيان الأربعة أو الخمسة 
أو الستة أو السبعة وما أظن أن أحداً من الحنفية ما أورد هذا النوع من البيان عند ما طرق أنواع البیان . 

٤۔‏ ثم تعرض الجصاص إلى أقسام البيان فأبدى رأيه بأن الأولى أن يجعل القسمان -الأول والثاني- 
سما واحداً. ویری الجصاص كذلك أن الانسب أن یجعل القسمان الثالث والرابع- شب ا واحدا 
كذلك . ثم قال بأن الشافعي آهمل الاجماع وهو أجدر بالاعتبار من القیاس . أنظر: آصول الجصاص 
(۱/ ۳۷ ۳۷۰) مخطوط الجامع الأزهر. 3 
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+ ص البيان باعتبار وسیلته: 

ومذا المسلك نحاه ابن السمعاني» وذكره الجصاص في أصوله بعد أن تعرض لأنواع البيان حقيقة: 

آما این السمعاني فقال: يقع بیان - و 

۱ - آحدها: بالقول وهو الاکثر . 

۲- الثاني: بالفعل . 

۳ الثالث: بالکتاب: كبيان ديات الاسنان» ودیات الأعضاءء ومقادیر الزكاة فان رسول الله پٹ 
بينها بکتبه المشهورة. 

4- الرابع: الاشارة: کقوله و ((الشهر مکذا وهكذا وھکذا) : يعني لائین بان آعاد أصابع اليد 
العشرة ثلاث مرات» وحبس الابهام في الثالئة» إشارة إلى أن الشهر قد یکون تسعة وعشرین . 

٥۔‏ الخامس: بالتنبیه على المعاني والعلل . کقوله لا في قبلة الصائم: ((أرأيت لو تمضمضت) رواه 
آحمد وأبوداؤد عن عمر لك . وآخرجه النسائي وقال: إنه منکر وصتححه ابن حبان وابن خزيمة 
والحاکم . . . آنظر: نيل الأوطار/ منتقی الاخبار ٤(‏ / ہ ۲۳). 

٦۔‏ السادس: ما حص العلماء بیانه بالاجتهاد . 

۷۔ السابع: البيان بالترك: وذکره شارح اللمع مثل ما روي: أن آخر الأمرين من رسول الله پان 
((ترک الوضوء مما مسته النار)) . رواه آبوداژد والنسائي عن جابر وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان . وفي 
الباب أحاديث تشهد له منها حديث ميمونة قالت: ((أكل النبي ہلل من كتف شاة ثم قام فصلى» ولم يتوضا“ 
متفق علیه) . أنظر: نيل الأوطار / منتقي الأخبار (۱/ 4 ۲). 

وأما الجتصاص فقد قال في باب (ما یقع به البيان) ما نصه: «قال أبوبكر: بیان الشرع یقع بالکتاب 
والسنة والاجماع والقیاس؛ وقد قال بعض أهل العلم من المتقدمین أن البيان يقع بخمسة أشياء: 
بالقول وبالخط والاشارة والعقد -يعني عقد الحساب- وبالقصة الدالة». أنظر: أصول الجصاص 
( ۳ مخطوط الجامم الأزھر . 

والبیان بالقصة یکون من خلال التعقیبات علیها . والتعلیقات وهي كما يقول الجصاص أقوى وآکد 
من دلالة اللفظ . وآورد الجصاص أمثلة تشبه الا مثلة التي تقدمنا بذكرها عن ابن السمعاني . 

والحق أن وسيلة البيان تختلف: وب 
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سح ۱ فأحيانا تكون بالقول: وهذه هي الوسيلة الكبرى للبیان؛ والأمثلة تكاد تتناول معظم ما قيل في 
السنة المطهرة . 

۲ والوسيلة الثانية: الكتابة: مثل كتاب رسول الله وي في الصدقات والذي أرسله أبوبكر الصديق 
اٹہ إلى أنس بن مالك وَل » وكتاب رسول الله هيك إلى عمرو بن حزم في الديات . رواه الجماعة إلا 
مسلمًا والترمذي . . . أنظر: فتح الباري /٤(‏ ۰6۵9 والدين الخالص (۰)۱۷۸۸ ورواه النسائي وقال: 
قد روی هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاء قال الشوكاني: وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان وابن 
الجارود والحاكم والبيهقي موصولاء وأخرجه آیضا أبوداود في المراسيل» وقد صححه جماعة من 
أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي . . . أنظر: نيل الأوطار (۷/ 258 . 

۳ الوسيلة الثالثة: الفعل: كما في بيان الصلاة والحج ؛ وجاء ت أحاديث (صلوا كما رأيتموني 
اصلي)) ((لتأخذوا عني مناسككم)) مؤكدة لاعتبار الفعل وسيلة للبیان . 

٤۔‏ الوسيلة الرابعة: البيان بالإشارة: كما في إشارته شه عن عدد أيام الشهر بالأصابع بأن آشار 
بأصابعه العشرة ثلاث مرات» يعني ثلاثين يومًا وأشار ثلاث مرات أخرى ولكنه قبض الإبهام في 
الشالئة يعني تسعة وعشرين يوما. رواه الشيخان عن ابن عمر مرفوعاً إلى النبي يي أنه قال: ((إنا أمة أمية 
لا نکتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا)) يعني مرة تسعة وعشرین ومرة ثلاثين أخرجه البخاري في 
کتاب الصوم. . أنظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (۲/ 4) . 

ه الوسيلة الخامسة: الاقرار: کاقراره ب ع قود البيع والشراء والقروض التي كانت في زمانه . 
أنظر: نیل الأوطار كتاب البيوع .)۲٥٢ /٥(‏ 

1 الوسيلة السادسة: الدلالة والسنن كقوله يرد في المستحاضة -فاطمة بنت أبي جیش- ((إنما 
ذلك عرق وليس بحیض, فإذا أقبلت حیضتک فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنک الدم ثم صلي» ثم 
توضني لكل صلاة متى يجيء ذلك الوقت)) . رواه الشيخان. . . أنظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
(۱/ ۰۲۷۱ . وقال صاحب منتقى الأخبار: رواه الجماعة إلا ابن ماجة . . أنظر: نيل الأوطار (۳۱6/۱). 
أوجه البیاپن: 

أسفدنا الذکر بأن الشافعي جعل أنواع البيان خمسة» وكذلك الجصاص الحنفي ثم جاء # ت 
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سر لن 

أما الأول ۱ فَهُوَ أن يكون معنی ال لفُظ ظاهرا لکنه يىَحَمّل غَيرَہ یبن 
المتكلم](" المُرَادَ بما هُو الظّاهِرٌء فيتقرّر حكم الظّاهر ببيانه . ٠١‏ 

ومثاله: إذا قَالَ: «لفلان على قفیڑ حنطة بقفیز الد 3 ألف من نقد [هذ](4) 
المد فان يكون بان تفریردلان المُطلق كاد مخمولا على قفيز اد ونقدہ مع 
احیمال إرادة لیر فإذا بین دك فقد [قَرَرَ حکم الظاهر](*) ببيانه . 

وَكَذَلِكَ لو قال (۵۳/ ب]: «لفلان عِنْدِي آلف وَديعَة » ان كلمة «نيي» کات 
بباطلاقها تفيد المَانَة مَعَ اخیمّال إرادة لیر فإذا قال اوَِیعَةہء فقد قزر حکم 
الظّاهر ببیانه . 

۱ فصل 

وأما بيان التفییر 0 قَهُوَّمَا إِذا كان اللّفْظ غير مَکشُوف المراد [فیکشفمع(0) 
هه الحنفية وقسموا البيان إلى أربعة أو خمسة أو سبعة أقسام (آنواع) إلا آنهم اختلفوا في أسماء 
التقاسيم عن الشافعي والجصاص . ونهج الحنفية بعد محققيهم هذا المسلك الذي اختاره المصنف 


وآخرون. 

)١(‏ أي بیان تقرير وسمي بيان التقرير (بيان التوكيد): لأنه يقرر معنی ثابتا» إذ أنه لا يؤسس معنى 
جدیدابل يوكة المعنی المتبادر من العبارة. فإذا كانت العبارة عامة فانه يقطع احتمال التخصیص › 
وإذا كانت حقيقة فانه یمنع احتمال المجاز . 

() وفي وین المتکلم». 

(۳) راجح: أصول السرخسي (۲/ ۰6۲۸ وفتح الغفار (۲/ ۰6۱۱۹ وتسهیل الوصول (ص ۱۱۷)؛ 
والمغني (ص ۰۲۳۷ وکشف الأسرار للنسفی (۲/ ۱۱۱). 

۱ . ساقط من «ط»‎ )٤( 

(۵) وفي ط «قرره» . 

(1) لِعْة: التفسیر هو الکشف والتبییبن . 

(۷) وفي ع۰ ط «قکشفه؟ . 
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فصل في بيان التفسير و التغییر 


2590 حب 

ررانه (۱) 1 
ماله: إذا قَالَ: «لمُلان علي شَىْء»» شم فسرالشيء [بدراهم) أو قال: «علي 

عشرة ونيف »۰ ثم فشر الف او زلفلان](۳) قَال: «علي دراهم ۷ وفسرها بعشرة 


7 و یم او ی ارم 2 لام ےھ 1 ۳ 5 
وَحكم هدّین النوعین من البیان: ان يصح موصولا ومفصولا . 


(۱) كذا عرفه الإمام المصنف ؛ وعرفه السرخسي ؛ والبزدوي» والنسفي» والخبازي وآخرون هو بيان 
الم جمل والمشترك. راجع: أصول السرخسي (۲/ ۰0۲۸ والمغني (ص ۰)۲۳۸ وفتح الغفار 
(۱۱۹/۲)ء وکشف الأسرار للنسفي (۲/ ۰6۱۱۱ وکشف الأسرار للبخاري (۳/ ۰/۱۰۷ 
والصحيح أنه يشمل جميع ما فيه خفاء كالخفي والمشکل والاقتصار على المجمل والمشترك 
فقط تسامح . راجع: حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك للمنار (ص 2189 . 
هذا وقد سبق تعريف جميع هذه المصطلحات مفصلاء ويكون بيانها ببحث المجتهد؛ والرجوع 
إلى النصوص الأخرى» وبرعاية طبيعة كل خفاء لحق النص ؛ اعتماداً على القرائن والأحوال. راجع: 
تسهيل الوصول (ص ۱۱۸). 
(۲) وفي ط «بثوب». 
(۳) ساقط من با ط». 
(4) وعند بعض المتکلمین لا يصح بیان المجمل والمشترك إلا موصولا . وهو مذهب القاضي عبد 
الجبار من المعتزلة راجع: تحفة المسژول (۳/ ۰۲۹۸ 
)٥(‏ راجع تسهیل الوصول (ص .)۱۱٩‏ 
)٦(‏ فكل من الاستلناء والشرط بیان عند الامام المصنف» والفخر البزدوي والاخسيکتي» هب 
کو 1 ,و 
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وقد اختلف الْمُمَّهَاهُ في لین ال أَصحَابتا رحمهم الله المُعَلَیُ بالشرط 
سیب عند وجود الشّرْط لا قبله. وال لمافمي رحمه الله: :)1/٥٤(‏ ایق سک 
في الحال؛ إلا أن عدم الط انم من زالحکم()].(0) 

رَقَائدَة الخلاف تظهر فیما إذا قَالَ لأجنبية: «إن َرَو جك فَأَنتِ طالن» آوقال 
لعبد الْغیر: «إن 0-1 انت ي یکون التعلیق اط عنده؛ لن حکم التعلیق انعقّاد 
2 والسخبازي صاحب المغني» واختاره النسفي صاحب المنار. أنظر: كشف الاسرار / البزدوي 
(/ ۳۷ وکشف الاسرار / المنار (٢/٦٦)ء‏ وشرح السراج الھندی/ المغني (۱/ ۰6۲۳ مخطوط 
الأزهر. 

وأما السرخسي والدبوسي فإنهما يعتبران الاستثناء فقط هو بيان التغيير . وسبب تسمیة كل من 
الاستشناء والتعلیق بیانا: أن كلا منهما ین ۰ قفي الاستثناء يبين أن المراد هو الباقي بعد الاستثناء» وأما 
علق فانه يبين أن الكلام لیس موجبًا في الحال . أنظر: أصول السرخسي (۲/ ۰6۳۵ وتقریم الأدلة 
للدبوسي (ص575) مخطوط دار الكتب المصرية . 

وأما التغییر: فان الاستثناء يغير المطلوب من الكل إلى البعض » وأما الشرط فان یغیر الوقوع من 
الحال إلى الاستقبال بعد وقوع الذي عليه التعليق كقول الرجل لزوجته: «أنت طالق إن خرجت حاسرة 
الرأس؛ فلولا الشرط يقع الطلاق في الحال+ فجاء الشرط لیؤخر وقوع الطلاق حتى تخرج حاسرة وقد 
لا یقع الطلاق إن لم تخرج حاسرة. 

وقوله تعالی: فلت بهم الق سَدَةَ 5 حَسِيْنَ 
رفع البعض كان تغييراً. 
() وفي ط «حکمه». 
() اختلفوا في كونه بیان تغيبر أو بيان تبدیل؛ فذهب السرخسي والدبوسي إلى أنه بيان تبدیل» 
والآخرون إلى أنه بيان تغییر . 

ووجه كونه بيانا لأنه يبين أن الکلام غير موجب حکمه في الحال لسبب التعلیق بەء ووجه کونه 
تغبيرا أن الشرط يغير الصيغة عن أن تكون إيقاعاً في الحال . 

وأما وجه من قال إنه بيان تبديل فهو أن مقتضى قول الرجل: «أنت طالق * هو وقوع الطلاق في 
الحال » ولكنه إذا ذكر الشرط بعده تبدل ذلك الحكم الذي أفاده صدر الكلام . 


عَاماع فمن حيث أنه قرر البقية كان بیان ومن حيث أنه 
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صدر الگلام عِلَةَ» وَالطْلاقٌ والعتاق هَهِنا لم یذ عِلۃ؛ لعدم ضافته ی المحل» 
قبطل" حكمٌ التّْلِيق لا صح [به]!1) التعلِیق . 

عدا ام اللي صَجحِبکَاء نی لو رَوجَهَا يَقَمْ الاق لان كلام نما 
ند عله ند وجود الط والملك تابث عند وجود](" الشّرْط يصح التليق. 

ےا الس فنا شّرط صحة البق للوقوع في صُورّة عدم املك أن یکون 
مُضَائًاِلَى املك وی سیب الملك حَتَى لو قَالَ لأجنبية: إن دخلت الذار 
٥٤۱‏ / ب] فأنت طالِق»» ثم ترّوْجَهَاء وَوُجد الط لا يَقَمْ الاق . 

رال طول الخد ةزينع © جوا نگ امه دهدن الکتاب علق 
رجرازن(* نِكَاح الام بِعَدَم الطَّوْل» فعند وجود الطُول كان السَّرْط عدمّا» وعدم 
الشّرْط مانع من الحكم» ؛ قلایجوز. 

وَكَذَّلِكَ قَالَ الشافهي رحمه اللّه: للت لا إذا انت حاولالا 
الكتاب عَلَّقَ الْإنْقَاق بالحمل؛ ؛لقوله تَعَالَى: ون ريطتو عل 
نی نك فد عدم الحمل الط عدمّاء وعدم الط مَائع من 
الحکم عنده. . ولد لم لم يكن عنم الشّرْط مایا من الحکم جر أن بثبت الحکم 


بدليله» فیجوز یکاح الامف وّیجب انم بالعمومات . 


(۱) وفي الأصل «فيبطل». 

(۲) ساقط من «ط ۰. 

(۳) زيادة من «ط». 

)٤(‏ وفي الأصل «یمتنع» 

(۵) ساقط من «ط». 

. من سورة الطلاق‎ ]٦٦[ الآية‎ )٦( 
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e a 

راا س اصول الفقهللشاشي 

ومن توابع مدا النؤع ترش الحکم على [اسم مَوْصوف] () بصفة؛ انه مره 
[/ ] تعلیق الحکم بذلك لوصف عنده . 

وعلی دا قَالَ السَافعي رج ۳ لا يجوز نام ال مة الْكتَابية؛ رن النّص 
[ترّبَ] ( الحكم على ام مومتهلقوله تائی: نله یل 04 فيتقيّد 
بالمؤمنة؛ فیمتنع الحکم عند عدم ارف فلا يجوز گام الأمة الْكَابية . 

ومن صور بیان التغییر: لاس . (۰) 

ذمب أُصْحَابمًا إِلَى أن لاستثناء تكلم باياقي بعد اليا که لم یکلم إلا بم 


بی . 


۴ 


)١(‏ وفي أء ط «الاسم الموصوف». 
() زيادة من «ط». 
(۳) وفي ط «رتب». 
)٤(‏ الآية [۵ ۲] من سورة النساء . 
)٥(‏ الاستثناء: اوهو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الکلام في حکمه ب لا » أو یاحدی 
آخوانها». راجع: التحریر (ص ۰4۳۷ وتیسیر التحریر (۳/ ۱۷۲)ء والتقریر والتحبیر .)۳٩/۳(‏ 
کذا عرفه صدر الشريعة » وعرفه ال مدي بقوله: «الاستشناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل 
بنفسه دال بحرف إلا" أو اخواتها على غير مراد مما اتصل بهء ازس فرظ وا مر 
راجع: الاحکام (۱۲۱/۲), 
وقال: إنه هو المختار . 
وهو على نوعین: متصل ومنقطع » والجمهور من الأصوليين على أن الاستثناء حقيقة في المتصل 
مجاز في المنقطع . 
والجمهور على أنه يشترط اتصال الاستثناء بأول الكلام» والا فیذهب لغواً إن وقع منفصلا. 
ووجه كونه من بیان التغيير دلالته على أن البعض هو المراد من الکلام ابتداءً ولأنه يغير حكم 
صدر الکلام الشامل لما بعده إن لم يقع الاستثناء فيه . 
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سس سس سس ب ب ب 0 پت‎ 
وده صدر الکلام ينقد عل جرب لكل» إلا ناسا مها من من الْعَمّل‎ 

مره عدم الشَّرْط في باب التلیق ‏ 
ویثال هَذَا في توله عَلَيْه السلام: :لا تبيعوا العام العام إلا سوء بسَوَا))") 
ند اناي رحمه الله صدر الكلام اد هلر بيع عالطا على 


الإطلاق» وخر عَن مہ الجْلّة صُورَةٌ(٥٥/‏ ب] مساو بإلاسيثناء ء فبقي البَاقی 


تحت حکم الصدر. 

ونتيجة هَذَا حُْمّة بيع [حَفْئَ] ۳) من الطعام بحفنتین هنه . بو بيع الحفنة لا 
0 - تح ھ۸ لان لاد بالمنهي يد يصُورَة بيع یکن العَبْد من ات 
سس سا ما لا یذخل تحت المعيار 


0 ر 


من را افیا الملان علي لف وَدِيعَة + فقوله: عي 
[تفيد] (۳) اوجوب» وهو بقوله: دیع یره إلى اظ وَقوله: «اعطيتي أو 


3 


اسلفتنی ألما فلم أقبضها »من جملة بيان التغيير . و کذا لو قال «لفلان عَلي آلف 


زوف 
ر رر 


7 مع ر ات سم عام سر ةو م 


لج جديهل طيحت تسر ولف اقرب لا فک ماف راوس رم 
۰۱) عن عبادة الصامت أنه قال: (سمعت رسول الله َب ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
البر بالبر والشعير بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء)). 

۲) وفي ط «الحفنة». 

:۳) وفی أء ط «یفید». 

(6) إلا آنه ری عن ابن عباس جواز اکا منفصلا متراخيا وان طال الزمان وتابعه مجاه هت 
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>-زنن ڪڪ سس 


ہو می ا ال ادي 


00 


© © وروي عنه أنه قدر زمان الجواز بستة أشهر . 

وعن أبي العالية: يجوز إلى أربعة أشهر اعتباراً بالإيلاء . 

وعن الحسن وعطاء وطاووس: إنهم جوزوا مالم يقم من المجلس اعتباراً بالعقود وتابعهم عليه 
أحمد بن حنبل . أنطر: كشف الأسرار/ أصول البزدوي (۳/ ۸۳۷)ء وکشف الاسرار/ المنار 
() وشرح السراج الهندي / المغني (۲/ 0؟) مخطوط الأزهر. 

وقد احتج ابن عباس بأن اليهود سألت النبي وي عن أهل الكهف فقال: غداً ایرد يوقم 
نزلت الاية بعد بضعة عشر یوما: 29 تقو یاه ال امل ذلك عا رک أن با له ۰ الکهف : 
۲-۳ فقال: إن شاء الله مرجعاً المشیئة إلى قوله الأول: غداً أجبييكم . 

وكذلك قال النبي #: ((لاغزون قريشأً)) ثم قال بعد سنة: ((إن شاء الله . 

إلا أن النسفي قال: «فران صحت هذه الرواية عنه -ابن عباس - فالمراد به ما إذا نوی الاستثناء عند 
التلفظ ؛ نم آظهره فانه يدين فيما بينه وبين الله تعالی». راجم: کشف الاسرار/ المنار .)٦٦/٦(‏ 

والحق أن القول بجواز الاستثناء بعد مدة يزدي إلى إبطال الترصفات الشرعية جمیعاًء ولو قلنا به 
اما ثبت إقرار ولا شهادة ولا عقد ولا طلاق اه تحلل من العقد وستل في ذلك اه يقول: : إن شاء 
الله؛ أو يقول: أردت ألف درهم إلا سبعمائة مثلا بعد ن أقر بالالف أولا 

وقد روي أن آبا جعفر المنصور عاتب 9000 لا فقال 
او :لو صح الاستشناء كما هو مذهب جدك. لما بارك الله في بيعتك , فان الذين بایعو اد 
على الخلافة لو استشنوا بعد ما خرجوامن عندك ء أو حين ما بدا لهم ذلك لم تبق خلافتك 
ووسعهم خلافك». أنظر: کشف الاسرار/ البزدوي (۳/ ۸۳۸)ء وکشف الاسرار على المنار 
1[ 


محکم دلائل و براپین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت أن لاتن مکتبم 


WWW.KitaboSunnat.com 


فصل في بيان الضرورة 


روت 
فصل 
ر مسر قر ص 9 


اع مرح 1 2 و ۳ ۲ و 1 2 9 سے ت 7 
وَأما بيان الضرورة ۷ فمشاله في قوله تعالی: و رت بوه یه لفط ۲(4) 
3 سا ر Gg‏ ہج و ع مر ہے رز fe‏ 
7 ہ2 وهم سا ع > ۳ تافآ 0 55 
وعلی مَذا قلنا: إذا بینا نصیب المضارب وسکتا عن نصیب رب المال» صحت 


الشرکة . 


(۱) لغة: الضرورة هي الحاجة الشدیدة . 

واصطلاحا: «إظهار المراد بما لم یوضع للبیان» . راجع: بيان النصوص (ص ۲۲۹ . 

وهو المسمی عند المحدئین بالسنة التقريرة فتسمية هذا القسم بیان التقریر أولى من تسمیته ببیان 
الضرورة. 

وهذا النوع من البیان یقع لضرورة الکلام . وهو كما يدل عليه اسمه بیان بسبب الضرورة فهو من 
قبیل (ضافة الجنس إلى سببه . فهذا بیان یقع بغیر ما وضع له في الاصل . 

وهذا النوع من البیان على أربعة أوجه: 

١۔‏ الوجه الاول: ما ینزل منزلة المنصوص عليه (أي هو بحکم المنطوق) . 

۲ الوجه الثاني: مایثبت من حال المتکلم» وذلك بأن يسكت الشخص في الموضع الذي یلزم منه 
البیان . 

۳ الوجه الثالث: ما يثبت بيانًا لدفع الضرر عن الغیر . 

٤۔‏ الوجه الرابع: ما یثبت بيانا لضرورة الکلام (بدلالة الکلام) . 

والشآفعية لم یعتبروه تفسیراً لان العطف عندهم يقتضي المغايرة» فالمائة مبهمة . 

ودلیل الحنفية العرف وهو الراجح والظاهر . 

أنظر: آصول السرخسي (9۰/۲)) وشرح السراج الهندي / المغني (۲/ ۰6۷۰-۱۹ وكشف 
الأسرار / أصول البزدوي (۳/ ۰ ودراسات في آصول الفقه للشیخ عبد الجلیل الفرنشاوي (ص 
er‏ 
(۲) الأية [۱۱] من سورة النساء . 

0 
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+اظلف» 

وَكَذَّلِكَ و ییا نصیب رب المّال وسکتا عن نصيب المضارب کال بیان . وعلی 
ها حکم الْمُرَارعَة. وَكَذَلِكَ و أوصی لفلان وفلان بالف ثم بين نصیب آحدهما: 
ان لك ین لنصیب الا خر . ولو طلق إحدی امرأتیّه نع وَطِء إحْدَاهمًاء كان لك 
کاٹ بالطلاقع() في الأخرّى . بخلاف الْوّطء في العتق المبَهم[1 ٥ب]‏ عند أبي 
حنيفّة رحمه الله لأن حل الْوَطء فی الْإمَاء بت بطريقين» فلا يتَعيّن جهة الملك 
باغتبار حل الْوَطء . 

فصل 

وَأما ییالال : فمثاله: فِيمًا إذا رأى صاحب الشّرْع أمرًا مُعاینة قلم ينه عن 
دك ان سکوته مزل ايان أنه مشروع . 

رالشفیم إذا عم بالبيع وسكت كَانَ لك یمن له ین بان راض بذلك . 

وَالْبِكْرٌإذا علمت بتزویج الولي وسکتث عن الرد كَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة ايان 


ي ا ر 


بالرضاء وَالْإِذْن. والمولی إذا رأى عبده بیع وَيَْسَرِي في السوق د ت کات ذلك 
بمرلة ادن فیصیر مَأذْونًا في التجارات . 

والمدعی عَلَيّْهِ إذا نكل فی مجلس الْقَضَاء يكون [ذلك] 7 الامیناع بِمَنزِلّة 
الرضا روم المال بطریق الْإقرّار عندهما 11/0۷ آو بطریق یل عند أبي حنیفة 
رحمه الله. 

فَالْحَاصِلٌ: أن السكوت فی مَوضع الْحَاجة ی الْبيّان نله لین 


(۲) وعند بعضهم هذا من آنواع بيان الضرورة ولیس بقسم مستقل من أقسام البیان . 
)۳( ساقط من با ط٠‏ 
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فصل في بيان الحال والعطف والتبديل 


سد ر — 

وَبِهَذَا الطريق ۹ الْإِجْمَاعَ ینعَقد بنص البَعْض وسكوت البَاقین . 

فصل 

وَأمايان التطف: فهثل أن تعطت مكيلا أو مَوْرُونا على جملة مجملة یکون 
ذلك بان للجملة المجملة . عَالّه: إذا قَالَ: الفلان عَلي مائة رم أو مائةٌ وقفيز 
جنطة» كان الْعَطف مالیا أن الْكُلَّ من ذلك الجنس . 

رکذ لو قالّ: «مائة لاه الاب أو ماق له دراه أو ما ولاه أعبدٍ »» 
فان ان أن الْمِائَهَ من َلك الجنس یمن له قوله: «أحد رظ وت درهما »» بخلاف 
لو مات وئوب أو مائة وشّاةه حَيْتٌ لا یکون ذلك بَيانًا للمائة . 

واحشص دك /٦۷(‏ ب] فی عطف الْوَاحِد بما يصلحٌ دَيْنا في الدّمّة كالمكيل 
وَالْمَوزُون. 7 

وال کت ی يكون بَيَانَا في مائة وشاق وَمِائَهَ وثوب على هلا 


الاصل . 
فصل 


رااان ايديل وهر ال ببس سس" 1 


(۱) لغة: المراد بالتبديل عندهم:هو النسخ » وهو لغة: الإزالة» يقال: «نسخت الشمس الظل» أي أزاله» 
وهذا المعنی هو الموافق بالمعنی الا صطلاحي . 

(۲) وهذا الببان هو النسخ عند الامام المصنف . والبزدوي؛ ومن تابعه كالإ خسيكتي» والنسفي؛ 
والخبازي صاحب المغني . وأما السرخسي فقد خالفهم لان النسخ لیس ببيان عنده ولا عند شيخه آبي 
زید الدبوسی. أنظر: کشف الأسرار / أصول البزدوي (۳/ 4۸8۹ وکشف الاسرار/ المنار (۲/ ۰6۷۹ 
وشرح السراج الهندي/ المغني )۷٦/٢(‏ مخطوط الجامع الازهر . وت 
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أصرل الفقه للشاشي 


کے تنک 
[وإنما یجوز]) ذَلِك من صاحب الشرع» ولا يجوز دك من العباد. ٠١‏ 

وعلی ما بطل اسْتيَْاء الْكلٌ؛ عن الكل اه نس الحکم. ولا يجوز الرجو عن 
رار وَالطّلاق وَالعتاقلانه نسخ وَلَيْسَ للْعَبد دك . 

ولو قَالَ: «لفلان علي الف قرضٌء أو ثمن الْمٍیع ء وَفَالَ: وَزإنھا”'' زيوف» كَانَ 
دك بیان التغيير جندهمّا نیصح مَوْصُولاء هو بیان التبدیل ند أبي حنیفّة رحمه 
الله > فلا يصح 7 وصّل . ۱ 

و قَالَ: القّلان عَلَي الف من ثمن جاربة باغیها ولم آقبضها» وَالْجَارية لا أثر 
آها كَانَ دك [08/ ]بیان التبديل عند أبي حنيفة رحمه اللّه؛ [إذ] ١‏ الإفرار روم 
القمن ررض ند هلاك الْمَبيع » إذ لو هلك قبل القَبض ینیسح البيع قلا يبقى 
امن لازما . 


© © يقول الدبوسي: «وأما بیان التبديل فكالتعليق بشرط نحو قوله تعالى: ان فثم لا ریما دود 
انه کک جاح عَليْهمَا فِيْمأ ات په راجع: تقويم الأدلة (ص ٩‏ 4۲). 

وأما السرخسي فقال: «وبيان التبدیل: هو التعلیق بالشرط». أنظر: أصول السرخسي (۲/ ۳۵ 

أما الشرط فقد شرحناه في بيان التغيير» وأما النسخ فهو مجال عريض ليس له في هذا الموضع من 
(۱) وفي أعء ط «فیجوز». 
(۲) قلت: إذا كان الامر هكذا فلا يجوز إضافة البيان إلى التبدیل في هذه الصورة بل يجب أن یقال: 
بيان وتبدیل . لأنه بيان باعتبار النسبة إلى صاحب الشرع وتبدیل باعتبار النسبة إلى العباد فتباین النسبة 
يمنع عن الاضافة . ۱ 
(۳) وفي ط «هي». 
)٤(‏ وفي أء ط «لان». 
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فصل في ا ا 


a aD 
رسول الله ل‎ ٠ البُخحث الثاني في سنة‎ 


وهي أكثر من عدد الرمل والحصى . 
فصل في أَقسَام الب 


بر زشول الله بر کاب في حق وم العلم تلهم 
آطاعه غا فقد أطاع الله تعالی ]فما مر ذکره من بحث الْخَاص وَالْعَام 
والمشترك [والموؤل]“ والمجمل في الكتاب فَهوَ لك في حقٌ السئّة» لا أن 
اتی ابا ف وه رون اا صا الله عله رس واتصاله پوه 
وید المعى هار الخ على اوت آقسام(0 


(۱) السنة معناها في اللغة: الطریقةء والعادة. 

وفي اصطلاح الفقهاء: العبادة النافلة . 

وفي اصطلاح المحدئین والااصولیین: ما صدر عن النبي هه من غير القرآن من قول» أو فعل: أو 
عون 

وأما عند المحدئین فهي: ما آثر عن النبي ول من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خلقية أو خلقية . 
(۲) لقوله تعالی: د مان عن لوی إن هو إل و وق ]النجم : ۰۳ 4]. 
(۳) وهو قوله تعالي: من تع الزَمُولَ قل أطاع له 4 ]النساء : ۰۲۸۰ 
)٤(‏ ساقط من «ط». 
(۵) ساقط من «ط». 
(1) قلت: هذا التقسیم ليس أصلا من أصول المسلمین؛ وإنما هو من صول آهل الکلام ومناطقة الیونان 
حیث آنهم حکموا على أحادهم بالظن لما فسدت فطرتهم وبطلت عقائدهم وشاع بينهم الکذب جح 
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کر یں 

١۔قسم‏ صح من رَسُول الله صلی الله عَلَيّْهِ وسلم وثّبت منه بلا شبهة» وَهُوَ 
«الْمتَوَاتر» . 

13 مق وه رازن 

۲ وقسم فيه ضرب شبهة » وهو «المشهور) . 

رت فيو اما وش وم لاه ٩0.‏ 
»© والخداع والخيانة فقالوا إن خبر الأحاد يفيد الظن والمتواتر يفيد العلم» وقد سرت هذا المقولة 
في کتب آرباب الفرق الكلامية حيث ذکروا الاحاد في المنظنونات والمتواتر في الیقینیات . أنظر: 
الشمسية في الم نطق (ص : ۲4۰ ۷٢۲)ء‏ وهذه القضية نظرا إلى آفراد مجتمعهم كانت صحيحة / 
والله أعلم . 

وبعد ذلك تمسك بها من تأثر بعلوم الیونان من العلماء المسلمین تمسك المقلد الاغمی -لا سیما 
الطائفتان» الاولی: طائفة الفقهاء الأصوليين المتکلمین والمجادلین في اللفظ والمعنی» والثانية: 
ا ا سی سا ويدوا یسکمون على رر اديت الذین فى اعظم الاس سنا 
وأمانة وديانة» وأوفرهم عقولا وأشدهم تحفظا وتحرياً للصدق ومجانبة للکذب حکم الکاذب 
والفاسق؛ فردوا بذلك السنن الصريحة والآثار الصحيحة الثابتة عن النبي 4 ثبوتا یقینیابناءعلی ما 
سيطر على عقولهم وعقليتهم من مثل هذه المقدمات المنطقية الفاسدة . 

ولیس هلا من الانصاف بان نکم علی رواة الحذیت الضاذفین والضابطین لمايرور ایك 
على من لا یعرف بقدر الاتقان والصدق والتقوی . 
(۱) مع أن آبا بكر الجصّاص منهم لم یذکر المشهور قسمًا مستقلا» بل المشهور مندرج عنده في 
المتواتر» ویفید اضطراراً كما يفيد المتواتر» ثم لم يقل بأن المشهور فيه شبهة كما قال المزلف . راجع 
للتفصیل: الفصول في الأصول (۳/ ۳۷۔ ۳۸). 
(۲) قلت: خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول مقطوع بصحته عند جميع أهل الاصول . 
٭ قال آبوبکر الجصّاص منهم وخبر الواحد الذي تقله الناس بالقبول صار کالمتواتر . آنظر: الفصول 
في الأصول (۱/ ). 

فالتعریف لم یستقم على طريقة الفقهاء من غير نظر أن یکون صحیحا على طريقة العلماء 
المحدّئین . راجع لزاما: إحکام الفصول (ص ۰)۳۳۰ ورد المحتار (۱/ .)۹٥‏ 
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فصل في أقسام الخبر 


فا لمتو ات مات قله جماعة عن جماعة لاب بَصوّر توافقهم ٠‏ على الْكَذِبِ 
لكثرتهم ١‏ واتصل بك هکذا.(۲) 


(۱) وهو كلازمة من لوازم الکشرة غير المحصاة ونتيجة لهاء ذكره جميع من اعتبر الكثرة العوامية 
المجهولة العدد والوصف من موجبات القطع واليقين في المتواتر» قال ابن نجيم في الفتح (۷۱/۲): 
وهو تفسير للكثرة بمعنى أن المعتبر في كثرة المخبرين بلوغهم حداً يمتنع عند العقل تواطؤهم على 
الکذب. حتى لو أخبر جمع غير محصور مما يجوز توافقهم على الكذب فيه لغرض من الأغراض لا 
يكون متواترأ». 

وبمثله قال التفتازاني في التلويح (۲/ ٢‏ والمنيني في العرف الناسم (ورقة ۷۸)ء والقريمي في 
شرح المنار (ورقة )۲۱٦٢‏ وآخرون. 
(۲) قلت: وبما عرفه الامام المصنف؛ بمعناه عرفه النسفي في كشف الإسرار ( )» والسجستاني 
في الخنية (ص ۰ وأبو الیسر في معرفة الحجج (ص ۰)۱۱۸ والاسمندي في بذل النظر (ص 
۳ء وآخرون. 

وقال الساعاتي في نهاية الوصول (۱/ ۰6۳۲۳ والكاكي في جامع الاسرار (۳/ ۰61۳۱ والفناري 
في فصول البدائع (۰)۲۱۳/۲ والكراماستي في الوجیز (ص ۱ ۰0۱۵ وابن الهمام في التحریر 
(ص ۰)۳۰۸ وابن قطلوبغافی الخلاصة (ص ۰۱۲۹ والبهاري في مسلم الثبوت (۰)۱۳۸/۲ 
وغیرهم بأن المتواتر: «خبر جمابعة يفيد بنفسه العلم بصدقه » لا بالقرائن المنفصلة». 


ووافقهم البابرتي في الانوا(ص ۱۶۱) وقال: «هو تعریف المحققين». 

قلت: وهذا التعریف أيضًا فاسد؛ وسبب فساده هو الجمع بين الكثرة المجهولة وصفاً وعدداً وبين 
القطع حتما وجبرا؛ فبطل لأجل الجهالة المذكورة العنصر الأساسي المعتبر لتحقیق ماهية المتواتر 
وهو :اطراد القطع بضبط العدد »» وخرج من معنوية الااصطلاح ومعقولیته إلى عنصر وبائي وهوائي 
الذي يصيب أناسًا دون أناس من غير ضابط معتبر ومن غير إنذار مسبق . 

وعرفه اللامشي في الأصول (ص ۱4۵ 7 » والسمرقندي في المیزان (۲/ 0۲۸ وأبوزيد 
الدبوسي في التقويم (ص ۲۰۷)ء والجصاص في الفصول (۱/ ۰6۵۰ والسغناقي في الوافي 
(۰)۱۰۵۰/۲ وابن الهمام في التحرير (ص ۰6۳۱۰ وملا خسروا في المرآة (۲/ ۲۰۰) وغيرهم م 
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أصول الفقه للشاشي 


ص بلفظ: «ما رواه قوم عن قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب عادة». 

قلت: وهذا التعريف أفسد من الأول لوجهين: 

الأول: فيه ما في الأول من عدم اطراد القطع بضبط العدد . 

الثاني: أكدت الجهالة المذكورة وعقدت بزيادة كلمة «العادة؛ في تعريفه؛ حيث إن عادات الطوائف 
العلمية تختلف اختلافا شديداً . 

فعادة المناطقة والفلاسفة مثلا في قضية الاحتمالات تختلف عن الطوائف الأخرى كلها . 

وعادة عامة الأصولبين المتكلمين ما شاء الله جنس آخر يتولد بتلقيح شيء كثير مما عند المناطقة 
والفلاسفة من الاحتمالات العقلیة وبشيء يسير مما عند المحدثين من المسلمات الشرعية» وبشيء 
وفیر مما عند المقلدین من التعصبات المذهبية « بوکرس 

فشتان ما بين هذه العادات؛ فتقييد حصول العلم من الكثرة العوامية المجهولة بالعادة التي شر حنا 
حالها محض مجازفة وتهور» وليس بفقه وفهم وتدبر. 

وعرفه السرخسي بلفظ: «آن ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم 
وتباين أماكنهم». 

قلت: ويرد على هذا الحد ما يرد على الحدود الأخرى التي سبق ذكرها من عدم الانضباط في العدد 
والاطراد في القطع ‏ إلا أنه زاد قيد :تباین الأماكن » تأكيد لإزالة التواطؤ على الكذب. وهو أيضًا لم 
ينفع بشيء لا سيما ونحن نشاهد في عصرنا إمكانيات الاجتماع والتواطؤ على الكذب على تاين 
الأماكن وتباعدها لقوة وسائل الاعلام وتنوعها ما يبطل الاعتبار بمكل هذه القيود والمحترزات من 
رأسها وأساسها. 

وعرفه البزدوي في الأصول )٥٥۸/۲(‏ وصدر الشريعة في التوضيح (۲/ ۰)۲ والخبازي في 
المغني (ص ۱۹۱) بأنه: «رواية قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم 
وعدالتهم وتباين أماكنهم». 

فإنهم زادوا «العدالة؛ على الكثرة المجهولة وتباين الأماكن فحضل بذلك للتعريف نوع من 
المعقولية إلا أنه لم ينضبط بذلك انضباطاً وزاد الحسامي في المنتخب (۱/ ۱۷ 4) مع العدالة «التنزه؛ 
أيضا. هه 
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فصل في أقسام الخبر 


=© 


مثاله: نقل ارآ و أعداد الرٍکعات(۱» وزمقدار]( الركاة: 

مک رما گان وله كالآحاد» ثم اشتهر مہ 
لامة بالقبول» فصار کالمتواتر - حَتّی اتصل بك [هكذا] *) وَذَلِك مثل حَدٍ 
المسْح على الْحْت *۲ سس OOD CSSD‏ 
رت ۰ سح 


٥ت‏ وقال الإتقاني في التبیین (۱/ 5۸۲ «جمع عظيم؛ لا یحصی عددھم؛ وتختلف آماكنهم 
وتتفرق هممهم ١‏ وتخالف طبائعهم وتشتت آرائهم'. 

وكل هذه القيود ذکرت محاولة لحتمية القطع للمتواتر ؛ ولكنها لم تفد شيئاً من الانضباط الذي هو 
ضروري لجعل المتواتر مصطلحاً علميًا منضبطاً بضوابط محکمة ومعتبراً عند العامة . 
(۱) قلت: القرآن قطعي الثبوت وكذلك الصلوات الخمس» » إلا أن قطعيتها فرع الإيمان باه ورسوله» 
فمن أمن بالله ورسوله آمن بالقرآن وما يغبت به من الأحكام إيمانًا صادقًا قاطعاء ومن لم يؤمن بالله 
ورسوله لم يؤمن بالقرآن أيضاء ولم يفده كثرة الحفاظ والقراء شيئاً» فمرجع القطع واليقين في مثل 
هذه ليس هو التواتر وإنما هو قوة الایمان بالله ورسوله لأدلة العقل والنقل . 
(۲) وفي عء ط «مقادير؛. 
(۳) قال ابن عابدين في رد المحتار (۱/ :)۲٦٢‏ : «المشهور فی أصول الحدیث: نویه آکٹر عن این 
في كل طبقة من طبقات الرواة ولم يصل إلى حد التواتر . 

وفي أصول الفقه: : ما يكون من الأحاد في العصر الأوّل أي عصر الصحابة ثم ينقله في العصر الثاني 
وما بعده قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب . 

وبه علم أن المشهور عند الأصوليين قسيم للاحاد والمتواتر ؛ وعند المحدثین قسم من الأحاد». 
)٤(‏ ساقط من «ط». 
(۵) أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه (۱/ )١9‏ برقم (٢۲۰)ء‏ ومسلم في صحيحه 
(۲۲۸/۱) برقم (۲۷۲)) وأبوداؤد في السنن (۰۷/۱ )١‏ برقم (١٥۱)ء‏ والترمذي في الجامع 
(۱۵۵/۱) برقم (۹۳) والسائي في السنن (۰)۸۱/۱ وابن ماجة في السئن (۱۸۱/۱) برقم 
(156). 

قلت: عد المصنف هذا الحدیث من المشاهیر مع أن أبا العز الحنفي آنکره حيث قال في شرح هه 
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والرجم في باب الرن(۱). 
ثم المتواتر يوجب [علماً قطعیا(۲۱]۲۳) ویکون رده كفرًا . 


© » الطحاوية (ص ۳۷۹): «تواترت السنة عن رسول الله قلي بالمسح على الخفین». 

وکذا قال أبوحنيفة: من آنکر المسح على الخفین يخاف عليه الكفر» فانه ورد فيه من الاخبار ما 
يشبه المتواتر وقال أبويوسف: خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به » وقد نص ابن عبد البر على أنه 
متواتر وفي شرح الطحاوي قال الكرخي: أثبتنا الکفر على من لا يرى المسح على الخفین : نقله امير 
بادشاه في تیسیر التحریر (۳/ ۳۸). فالتمثیل خطأ . 
)١(‏ آخرج هذا الحدیث البخاري في الصحیح مع الفتح (۸/ ۰-۲۰۸ ۲۰۹) ولفظه: رالرجم في کتاب حق 
على من زنى إذا احصن من الرجال والنسآء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)) في حديث طویل ؛ 
ورواه مسلم في الحدود (۳/ ۰۱۳۱۷ وابن ماجة في الحدود (۲/ ۰۸۵۳ وأبوداؤد في الحدود 
(4/ ۶ والدارمي في الحدود (۱۷۹/۲). 
(۲) وفي ط «العلم القطعي». 
() إختلف العلماء في العلم الحاصل بالخبر المتواتر هل هو ضروري أو نظری؟ 

فالضروري: هو الذي بفید العلم بلا استدلال . 

والنظري: هو الذي يفيد العلم ولکن مع الاستدلال . 

وللعلماء فيه آربعة مذاهب: 

۱- ذهب جمهور الحنفية والشافعیه والمالكية والحنابلة» إلى أنه ضروري . 

۲- وقال آبوالقاسم البلخي وأبو الحسین البصري من المعتزلة والدقاق» وامام الحرمين من 
الشافعیةق وآبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة» وبعض الحنفية بأنه نظري . 

۳- وعند الغزالي إنه قسم الث ۰ ليس أوليًا وکسبیاء بل من قبيل القضايا التي قياساتها معها. 

4- وقال المرتضى من الرافضة. والآمدي من الشافعية» بالوقف لتعارض الأدلة . 

قلت: فالصحيح أنه نظري لأن الاستدلال: هو ترتيب علوم يتوصل بها إلى علم آخرء فكل ما توقف 
وجوده على ترتيب علوم فهو نظري. والعلم الحاصل بخبر المتواتر كذلك فكان نظریاًء وذلك لأن 
نعلم ما أخبرنا به إذا علمنا أن المخبرين لم یخبرواعن رأيهم بل عن مشاهدة أو سماع لا أبس فيه» زا 
لا داعي لهم إلى الكذب فنعلم آنهم لم یتعمدوا الکذب لعلمنا أنه لاداعي لهم إليه» وأنهم هب 
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عو و و 


والْمشهور یوجب علمٌ الطَمَأَيينَة؟ ویکون ره بِدعَة ٢.‏ 

ولا حلاف بين اْعلماء في لُرُوم الْعَمّل بهما . راما الکلام فی الاحاد . 

فَتفُول: خبرالْوَاحِد هو ما قله وَاحدٌ عَن وَاجدہ أو جمَاعَةٌعَن واجد» أو وَاجد 
عن جماعة » ولا عبرة للعدد إذا لم زیبلغع(۳) حد الْمَسْهُور [9۹/] . 
ت لا يتفقون مع اختلاف همسهم وتباين عقولهم على ذلك فإذا فسد كونه كذبا تعين كونه صدقاء 
ومهما إختل شرط من هذه الشروط لم نعلم صحة الخبر فثبت كونه نظريا . 

وأيضا يحصل العلم على صفات تخصهم يستدل بها على صدقهم فصار كالإستد لال على حدوث 
الأجسام لما احتاج إلى صفات تعلم من حركة وسكون وافتراق كان العلم بها نظرياء والّه أعلم . 

راجع للتفصيل: المغني للخبازي (ص ۱۹۲)ء وشرح الاسنوي (۲/ ۰4۱۹۹ والذخيرة 
للقرافي (۱۸۸/۱۔۱۸۹)ء والمعتمد للبصري (۲/ ۰605۲ والإحكام للآمدي (۱/ ۰0۲۲۷ 
والمستصفی (۱/ ۱۳۲ ۰۱۳۳ والتمهيد للكلوذاني (۳/ ۰)۲4-۲۳ والمعالم في الأصول (ص 
۲ وتيسير التحرير (۳/ ۳۷)ء ونسمات الأسحار (ص ۰۱۷۷ وراجع لزامًا زبدة النقول لنا 
(ص ۳۱۰-۳۵). 
تیه ری یی سا شر کرت 

والصحيح أنه ظن اصطلاخا إلا أنه في أعلى درجانه . 

وقال السمرقندي في الميزان (۲/ 6 77): «وأما حكم المشهور مسألة اختلف مشايخنا فيه ولا رواية 
ماکاک قال کی ارس صا 1 9 ما کی رس اسر الح الاي أبي زيد 
ر 

وقال عامة مشایخنا: أنه يو جب علما قطعياً». 
(۲) وقال بعضهم یکفر جاحده . 

قال ابن عابدین في رد المحتار (۱/ :)۲٦٢‏ «وهذا الخلاف الذي في تبدیع منکره أو تکفیره هو 
المشهور عند الاصولیین لا عند المحدئین». 
(۳) وفي ط «تبلغ». 
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اصول الفقه للشاشي 


مر بر مر و 


وهو یو جب اّمل به في الا حکام الشريّة بشَرْط إسلام الراوی وعدالته 0 
وضبطه(۲۳ وعقله. واتصاله بك دك من رَسُول الله غللا بهذا الط ©) 


() ذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية وجمیع المعتزلة والخوارج إلى أن آخبار 
الاحاد يوجب العمل دون العلم . 

قلت:الإطلاق في حکم الخبر الواحد بالظن لا يستقيم في رأينا أصلاء لان خبر الواحد بحسب 
الدلیل يكم عليه فتارة یجزم بكذبه لقیام دلیل کذبه» وتارة یظن کذبه إذا کان دلیل کذبه ظنياء وتارة 
يتوقف فيه فلا یترجح صدقة وکذا إذا لم يقم دلیل أحدهماء وتارة یتوقف فيه فلا یترجح صدقه وکذا 
إذالم يقم دليل أحدهماء وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به وتارة يجزم بصدقه جزماً لا يبقى معه 
الشك. فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن» ولا يجوز أن ينفى عن خبر الواحد مطلقاً حصول 
العلم » فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم . واللّه أعلم . 
(۲) العدالة: (هي ملكة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناس » وما يخل بالمروءة عند 
الناس)ء منهج النقد في علوم الحديث (ص ۸۰). 

ومن الأصوليين من عرف العدالة بأنها: (الاجتناب عن الكبائر» وعن بعض الصغائر» ومن 
المباحات القادحة في المروء ۰68 تسهيل الوصول (ص ۱۵۰). 
(۳) المراد بالضبط: أن يكو الراوي (متبقظا غير مغفل» حافظا إن حدث من حفظه » ضابطا لکتابه إن 
حدث من کتابه» وان کان يحدث بالمعنی» اشترط فيه مع ذلك أن یکون عالما یحیل المعاني) منهج 
النقد في علوم الحدیث (ص ۸۰). 
)٤(‏ أطال العلماء الکلام في شروط العمل بالخبر» فمن الشروط ما هو في المخبر» وهو الراوي» 
ومنها ما هو في الم خر عنه» وهو مدلول الخبر؛ ومنها ما هو في الخبر نفسه» وهو اللفظ كما 
اختلفوا آیضا فیما يتفرع من هذه الشروط من المسائل ء واستیعاب کل ذلك یضیق به المجال. ولكنني 
أسير هنا إلى الشروط التي يجب توفرها في المخبر فقط . 

فهذه الشروط عند الحنفية: أربعة وهي التي ذكرها الإمام المصنف رحمه الله وأماعند غيرهم: 
فقد اختلفت الآراء فيها حتى في المذهب الواحدء فهي عند الإمام الرازي خمسة: العقل» التکلیف؛ 
الإسلامء العدالةء الضبظ المحصول (4/ ۳۹۳۔ .)٦١٤‏ وت 
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ثم الرّاوي” '١‏ في الاصل قِسْمَان: 
۱ زقسم:]() مَعْرُوفٌ بالعلم وَلاجُتھاد كالخلفاء ا وال 


کت رعش ای و ان عا * وزید بن نابت » ومعاذ بن جَبّل 
وأمثالهم رَضِى الله عنهم أجمعين .(*) 
6ت وقال الزركشي: (هي: التكليف» كونه من أهل القبلة» العدالة في الدین؛ البعد عن السهو 
والغلط : أن لا يعرف بالتساهل فيما پرویه» وبالتأويل لمذهبه)؛ البحر المحيط (4/ 2709-7517 , 
< بينما اكتفى إمام الحرمين بشروط ثلاثة » هي العقل» والاسلام» والعدالة» البرهان (۳۹۵/۱). 

وعند الشوكاني هي: التکلیف» الإسلام» العدالةء الضبط » عدم کون الراوي مدلساء إرشاد 
الفحول (ص ۰۵۵۵۰ وأنظر أيضاً: العدة (۳/ ٢۹۲)ء‏ وروضة الناظر (۲۸۱/۱)ء والإحكام . 
للآمدي (۷۱/۲)ء وأصول البزدوي مع الکشف (۲/ ۷۲۷ ۰6۷۲۸ وأصول السرخسي (۱/ 6۳4۵ 
وتسهیل الوصول (ص ۱4٩‏ - ۱۵۰). 
(۱) هذه القسمة في قبول خبر الواحد ما اختاره الامام المصنف تبعاً لعیسی بن أبان» وعند الكرخي 
يرجح خبر كل راو فقيه وغیره على القیاس . 
(۲) ساقط من «ط ۰ . 
(۳) وهم الخلفاء ء الاربعة: 

١۔‏ أبوبكر الصدیق» ۲- عمر بن الخطاب» ۳- عثمان بن عفان؛ 4- علي بن أبي طالب. وت . 

)4( قال ابن عابدین في نسمات ال سحار (ص ۱ «وعند المحدثین أ ربعة: الأخيران» وعبدالله بن 


الزبير بدل عبدالله بن مسعود وعبداللّه بن عمرو بن العاص:. 

وکذا قال الکرماني ولم يعد عبدالله بن مسعود في العبادلة» واختاره الفیروز آبادي في القاموس . 
)٥(‏ ویلحق بهم في هذه المرتبة عند أكثر العلماء: عائشة 85 . 

وأما ما عداهم من الصحابة المفتین » فإما من المتوسطين في الفتياء وإما من المقلين. 
والمتوسطرن في الفتیا هم: آبوبکر الصدیق» و أم سلمة وأنس بن مالك وأبوسعيد الخدري» 
و وس رما ۵ا ردان سروں سی ماق رای اس 
الأشعري» وسعد بن أبي وقاص؛ وسلمان الفارسي » وجابر بن عبد الله» ومعاذ بن جيل ٠‏ هه 
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قاذ صحت عندك روایتهم عَن رَسُول الله غلك يكون الْعَمَل بروايتهم أولى من 
العَمَل بالیس , ۱) 
+ قال الإمام ابسن القيم رحمه الله بعد ذکر هؤلاء: (فهؤلاء ثلاثة عشر» یمکن أن یجمع من فتياكل 
واحد منهم جزء صغیر جداء ويضاف إليهم: طلحة والزبیر وعبدالرحمن بن عوف» وعمران بن 
حصین؛ وأبوبكرة؛ وعبادة بن الصامت ؛ ومعاوية بن آبي سفیان) (علام الموقعين (۱/ 0۱۵-۱4 
)١(‏ اختلف الأصوليون في هذه المسألة: 0 

فذهب الجمهورالی أن خبر الواحد المستجمع للشروط» مقدم على القياس مطلقاء أي سواء كان 
الراوي فقبها أو غير فقيه؛ وهو مذهب أبي حنيفة في الصحيح عنه. ومذهب الشافعي» وأحمد بن حبل . 

وقال عيسى بن أبان من الحنفية: إن راوي الخبر إن كان ضابطاء عالماء فقيهاء وجب تقديم خبره 
على القیاس؛ وإلا كان خبره في محل الاجتهاد» وهو ما ذهب إليه الإمام المصنف رحمه اللّه؛ وتبعه 
في ذلك بعض المتأخرین من الحنفية . 

وأما عند جمهور الحنفیة؛ فليس فقه الراوي شرطا لتقديم الحدیث على القیاس» بل خبر کل راو 
عدل» مقدم على القياس ٠‏ إذا لم يكن مخالفا للکتاب والسنة المشهورة. 

وحکی الا صولیسون اشتراط فقه الراوي في تقدیم خبره على القیاس عن الامام مالك أيضاً: قال 
انقرافي: (والم نت ول عن مالك: أن الراوي إذالم یکن فقيهاء فإنه كان یترک روايته) . شرح تنقيح 
الفصول (ص .)۳٦۹‏ 

ولکن الإمام مالك رحمه الله مشهور في تمسکه بخبر الواحد؛ فلا یلیق نسبة هذا الکلام ی 
ولعله رحمه الله أخذ بالقياس في مسالة من المسائل ۰ ولم يبلغه الخبر الذي كان مخالفا لهذا القیاس » 
أو سلغه ولكنه لم يصح عنده؛ فلم يعتمد علیہ ثم جاء من بعدہء فجعله مذهبا له» هذا ما نظ به 
واللّه تعالى أعلم . 

وقال آبوالحسن البصري: (إنهما متكافئتان › وطريق ترجيح أحدهما على الآخر الاجتهادء فان 
كانت أمارة القياس أقوى عنده من عدالة الراوي» وجب المصير إليهاء وإلا فبالعكس . 

كما ذهب آخرون إلى الوقف» أنظر: الرسالة (ص ۰6۵۹٩‏ والمحصول (4/ 1۳۱ 4۳۳ 
والابتهاج (٢/٢۲۱)ء‏ وشرح تنقيح الفصول (ص ۰4۳۹۹ وأصول السرخسي (۱/ ۰6۳۳۹ وفتح 
الغفار (۲/ ۰6۸۰ ونور الائوار (ص ۱۷۹)ء والمختصر في أصول الفقه (ص .)۹٦‏ 
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=D‏ 
وَلِهَدًاروی مُحَمّد رحمه الله حَدِيتٌ الاعرابى الْذٍي كان فی عينه سوء فی مسالة 


۳ 6 مسر ۳ ۳ ر ہے ر ہے عه ٠‏ سے 
القهقهة ۷١ء‏ وترك الْقیاس به» وروی حدیت تأخیر النسّاء في مَسَالَة المخاذاة © 


وترك القاس ۳ به» وروی عن عَايْشَة يها حَدِيث الْقَىْء ٤۶‏ وترك الْقَیّاس ° اہو 


(۱) قلت: وهو حديث ضعيف في الجملة عند المحدئین» وراجع تخريجه مفصلا في نصب الراية 
(57/1- ۰۵1 والدرایة لابن حجر /١(‏ 74)» وسنن الدارقطني (۱/ ١8-1779‏ 4) وغيرها من المصادر . 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (۰)۵۱۱۵ والطبراني في الكبير برقم (۰۹6۸6 1484) 
مسوقوفاً على ابن مسعود قال: ((کان الرجال والنسآء في بني إسرائيل يصلون جميعاء فكانت المرأة تلبس 
القالبين فتقوم عليهما فتواعد حليلها فألقى عليهم الحيض فكان ابن مسعود يقول: أخروهن من حيث أخرهن 
اللهى) وأورده الهيثمي في المجمع (۲/ ۳۵) وقال: «رجاله رجال الصحيح » وصخحه الحافظ في الفتح 
8/۱ 
(۳) قلت: وان كان في الباب آحادیث تؤيدها والمسئلة » كذا لکن التخریج على هذه القاعده مغلطة 
عظيمة والقول مع الاعتقاد بان هذا الحدیث مخالفا للقیاس لا یقتضیه الفقه المحمود ولا الفکر 
اعم ۱ ۱ 
هذا! وإنهم نقضوا أصلهم ب «آن الفرضية لا تثبت تثبت بخبر الواحد » لأنهم أثبة ثبتو الفرضية عملا به 
وأجابوا بانه من المشاهیر مع أن جلبي یقول: الفرض لا بثیت الا بدلیل تطفي» ولیس المشهور کذلك 
فان أريد الفرض العملی فلا حاجة إلى الشهرة» وقال ابن الهمام في فتح القدیر (۱/ ۰ «لم پثبت 
رفعه فضلا عن کونه المشاهیر». 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجة (۱/ ۳۸۵) في السنن عن عائشة قالت: رسول الله :رم آصابه قبى أو رعاف أو 
قلس أو مذي فلينصرف فلیتوضا ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا یتکلم)) . والدارقطني في السنن 
)٠١۳ /۱(‏ والطبراني في الکبیر (۱۱/ ۱۳۲) ولفظه: ((إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه 
الدم ثم ليعد وضوه فلتستقبل)) والحدیث ضعيف . 
)٥(‏ قلت: الا هذا الحديث ضعيف والإستدلال به غلط . 

وٹانیاً: القي يكون من نواقض الوضو إذا كان بمل الفم عندهم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا 
بتکلف؛ والحديث مرسل ضعيف ومعارض للأحاديث الصحيحة في بعض الأجزاء والمسائل فلا 
تقوم به الحجة . وت 
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سم 
وروی عن ابن مسعود َل دیب السهو بعد السلام وترك لاس به. 
والقسم الثاني من الروّاة: هم المعروفون بالْجفط وَلْعَدَالة ۰4 / ب] دون 
الاجتهاد والفتوی كأبي هَرَیْرَۃ(١)‏ دوچ یھو کی رو esll‏ 
ات وثالً: إنهم احتجوا بهذا الحدیث في بعض الأحيان وتر كوه في بعض عملا بخلافه . 
قال ابن حزم في المحلّى (۱/۱ 6۲۶ : «ولم یعرف ذلك أحد من ولد آدم قبله» ومثل هذا لهم کثیر 
جداًء ومثل هذا من التخلیط لا يعارض به سنن رسول الله وك إلا مخذول . 
(۱) اسمه عبد الرحمن بن صخر على الاصح؛ كناه رسول الله 48 بأبي هريرة لما رآه یوما يحمل في 
كمه هرة؛ أسلم يوم خيبر وشهدهاء من المکثرین في الروایةء والمتوسطين في الفتياء توفي سنة 
(۵۷) هب أنظر: الاستيعاب (4/ ۰)۱۷۷۲ والإصابة (۷/ 4۵۲). 
قلت: فما ذهب إليه الإمام المصنف رحمه الله من عدم فقاهة آبي هريرة ول رأي مخالف للواقع» 
كما هو مخالف لرأي فحول الحنفية» فان آبا هريرة حل كان فقيها ومن المتوسطین في الفتيا كأبي 
بكر وی ٠‏ قال ابن حزم: (والمتوسطون منهم فیما روي عنهم من الفتيا:آبوبکر ۰ وأم سلمة. وأئس بن 
سالك وأبوهريرة» فهژلاء ثلائة عشرء یمکن أن یجمع من فتيا کل واحد منهم جزء صغیر جداً)ء 
الإحكام في أصول الاحکام (۲/ ۰649۱ ونقل ذلك عنه الإمام ابن القيم وأقرہ على ذلك . آنظر: (علام 
الموقعین (۱۵/۱). 
وقال ابسن سعد ۔بعد ذكره عددا من الصحابة المفتین بالمدینة: (والذین صارت إليهم الفتوی: ابن 
عباس » وابن عمرء وأبوسعيد الخدري؛ وأبوهريرة» وجابر. . .)؛ طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۲). 
وقال صاحب كتاب السنة قبل التدوين: (لم يكن أبوهريرة راوية للحديث فقط » بل كان من رؤوس 
العلم في زمانه في القرآن: والسنةء والاجتهاد. . ۰۰ كل ذلك هيا أبا هريرة لأن يفتي المسلمين في 
دينهم نيفا وعشرين سنةء والصحابة كثيرون آنذاك) (ص 4۳۸) . وأنظر أيضاً في إثبات فقه أبي هريرة: 
سير أعلام النبلاء (۲/ ۲-4۳۷ 44) ودفاع عن أبي هريرة (ص ۱۱۱). 
هذا من حيث الواقع؛ وأما رأي عامة الحنفية فيه: فقال شارح المسلم» (فان أبا هريرة فقیه, 
مجتهد. لا شك في فقاہتہء فانه كان يفتي زمن النبي وه وبعده» وكان هو يعارض قول ابن عباس 
وفتواه» کما روي و في الخبر الصحيح أنه خالف ابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجھاء بت 
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ع 5 سر لا ۳ سے سر ۳ ۶ اس ۳ مس دير ٠٤‏ ہے 
وَأنس بن مالك و۰۲ فإذا صحت رواية مثلهما عندك› فان وافق الخبر القياس 


ق ~~ 


قلا عَنَاءَ في لُرُوم الْعَمَل ہہ وان حَالقهُ كان الْعَمَل قاس نن اولی ٩۶‏ 


هه حيث حكم ابن عباس بأبعد الاجلین؛ وحکم هو بوضع الحمل» وکان سلمان يستفتي منه)» 
مسلم الثبوت (۲/ .)١575-١50‏ 

وقال ابن الهمام: (وأبوهريرة فقیه)ء وقال شارحه اين أمير الاج (ولم يعدم أبوهريرة شيئا من 
أصحاب الاجتهاد» وقد أ آفتی في زمن الصحابة» ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتھد؛ وروی عنه أكثر 
من ثمانائة رجل بين صحابي وتابعي؛ منهم ابن عباس » وجابر و وأنس» وهذا هو الصحیح) . التقریر/ 
التحریر (۲۵۱/۲). 

وعلى هذاء فلا يبقى مجال للشك في فقه أبي هريرة واجتهاده؛ وكونه من آهل الفتیا في زمانه» فما 
قيل عنه أ أنه لم يكن فقيهاء كان سببه عدم الاطلاع عن واقع هذا الصحابي الجليل؛ والله تعالى أعلم ؛ 
وأحكم. 
(۱) هو الصحابي الجليل أبو حمزة» أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام م الأنصاري 
الخزرجي من بني النجار . خادم رسول الله و » واحد المكثرين من الرواية عنه . . صح عنه انه قال: 
قدم النبي وي المدينة وانا ابن عشر سنین» وان امه أم سليم أتت به النبي وي لما قدم» فقالت له: هذا 
أنس غلام يخدمك» فقبله» وقد دعا له النبي بكثرة المال والولد والبركة فيهماء وفيما أتي » فدفن 
لصلبه إلى مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرین ؛ وكان نخله یثمر في العام مرتين : 

وأقام مع النبي وي بالسدنية إلى أن توفى ثم شهد الفتوح وسكن البصرة ومات بها سنة ثلاث 
وتسعین» وقيل سنة تسعین أو إحدى وتسعين . وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة. 

آنظر ترجمته في: الإصابة (۱/ ۷۱ ۷۲)ء والاستيعاب (۱/ ۰6۷۳-۷۱ وطبقات أبن سعد 
(۷/ ۶0) وما بعدهاء وشذرات الذهب (۱/ ٠١١‏ ۰ وتھذیب الاسماء (۱/ ۱۲۷). 
(۲) قلت: : وهذا العذر أقبح من الاول» وقد رد عليه أيضاً البخاري في کشف الأسرار (۱۷/۲ ۰ء نقلا 
عن آبي الیسر فانه قال: : «القیاس الصحيح هو الذي بوجب وهنا في روايته» والوقرف على القیاس 
الصحيح متعذر : فیجب القبول كيلا يتوقف العمل بالا خبار» 

وقال شرف بن كمال القريمي في شرح المنار (ورقة ۱٩‏ ۲- ۲۲۰) رد على من رد الخبر لاجل هه 
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وثاله: ما روى ابوهریرة ا ((الْوصُوء ما مسع الا( فا 


© © القياس: «وفيه بحث؛: أما أولا: فلان الشبهة في القياس من آمور ستة: حكم الأصل › وتعلیله في 
الجملة وتعيين الوصف الذي به التعلیل» ووجود ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارض في 
الأصل . ونفيه في الفرع . 

وأما ثانًا: فلأن الظاهر من حال عدول الصحابة نقل الحديث بلفظه . 

وأما ثالثا: فلائه نقل عن كبار الصحابة أنهم تركوا القياس بخبر الواحد الغير المعروف بالفقه . 

وأما رابعاً: فلانا لا نسلم أن آبا هريرة ولي لم يكن فقيهاًء كيف وقد كان يفتي في زمن الصحابةء 
وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد . 

وأما خامسًا: فلانا لا نسلم أن حديث المصراة ترك العمل به لمخالفة القياس» وفوات فقه الراوي 
بل لمخالفة الکتاب والسنة المشهورة. ۱ 

وأما سادسا: فلان هذا الدلیل يقتضي أن يرد الحدیث الذي انسد به باب القیاس وان کان الراوي 
فقيهاً. ۱ 

وأما سابعًا: فلما يجيء بعدٌ من أن تقليد الصحابي واجب » يترك بقوله القياس عند جمهور أصحابنا 
لاحتمال السماع » فلان يترك به القياس هنا مع تحقق السماع أولى . 

فثبت أن هذا التفصيل مستحدث ‏ وخبر الواحد مقدم على القياس مطلقاء وهو مذهب أكثر 
العلماء» انتهی ملخصاًء وبه قال التفتازاني في التلويح (۲/ ۵) . 
)١(‏ حدیث الوضوء مما مسته النار رواه عدد من الصحابة» منها ما رواه زید بن ثابت قال: سمعت 
رسول الله َب یقول: ««الوضوء مما مست النار)) ۰ آخرجه مسلم » کتاب الحيض» باب الوضوء مما 
مست النار (۲/ ٥٣۳)ء‏ رقم )٩۰(‏ (۳۵۱)) وعن عروة: سمعت عائشة زوج النبي ي تقول: قال رسول 
الله 8# : ((توضؤوا مما مست النار)) » المرجع السابق» برقم (۳۵۳)) كما روي عن أبي هريرة أنه قال: 
((انما اتوضا من أثوار أقط أكلتهاء لأني سمعت رسول الله َب يقول: 'نوضؤوا مما مست النار)) » المرجع 
السابق» برقم (۳۵۲). 
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بحث تقسیم الراوي 


یر تتوضاً منه فسكت ۲۱ نما رده بالْقَيّاس؛ 


۱ 


إِذْلّو کان عنده خبر لرواہ.(٢)‏ 


(۱) لم أجد بهذا اللفظ ردا من ابن عباس على أبي هربرة كب وأقرب الالفاظ إلى هذاء ماروي عن 
عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي أله سمع المطلب بن عبد اله بن حنطب يقول: قال ابن عباس تَا 
۔اعتراضا على أبي هريرة في الوضوء مما مست النار۔ : رراتزضا من طعام أجده في کتاب الله حلالا لأن النار 
مسته))؟ فجمع أبوهريرة حصى فقال: ((أشهد عدد الحصى أن الرسول هي قال: توضؤوا مما مست النار)) + 
أخرجه النسائي» كتاب الطهارة؛ باب الوضوء مما غيرت النار (١/١۱۰)ء‏ رقم (17/4)» والترمذي» 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار (۱/ ۰6۱۱4 رقم (۷۹). 
(۲) أي: ذهبوا إلى عدم وجوب الوضوء مما مسته النارء وقد قال بهذا جمهور الصحابة من الخلفاء 
الاربعة والعبادلة وغیرهم؛ والائمة الاربعة» وفقهاء الامصار . 

وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار» وهو مروي عن عمر بن عبد العزیز؛ 
والحسن البصري. والزهري. ۱ 

قال الإمام النووي: (واحتج هؤلاء بحدیث: ((توضووا مما مسته النار))» واحتح الجمهور 
بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار» ثم إن هذا الخلاف الذي حکیناه» كان في الصدر 
الأول؛ ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار). شرح النووي على 
صحيح مسلم (۲/ ۳۵) . 

والسبب في عدم عملهم برواية أبي هريرة ك كما قال الإمام النووي- أمران: 

أحدهما: أن حديث ((توضؤوا مما مسته النار)) » منسوخ بحدیث جابر ي قال: ((عان آخر الأمرين 
من رسول الله ييه ترك الوضوء مما مسته النار))» وهو جديث صحيح رواه آبو داود والنسائي وغيرهما 
من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة . 

والثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والکفین» شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ ۳۵). وأنظر 
آیضا: فتح الباري (۳۷۱/۱۔ ۳۷۲)ء ونیل الأوطار (۱/ ٢٥۲۔‏ ۲۵4). 

ثم بعد هذا العرض لحدیث أبي هريرة بال وأقوال العلماء فيه » أرى من اللازم أن أشير إلى أمرين 
هامین حسب ما تبين لي من خلال تناولي ودراستي لهذا الحدیث . هه 
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جر 

وعلی مدا ترك أَصْحَابنا رواية أبي هُرَيْرَة فی مَسْأَلَة ؛الْمُصراہ(١)‏ رتا 
ص الأمر الاول: أن آبا هريرة تل لم ينفرد برواية هذا الحدیث. بل رواه زيد وعائشة يخا أيضاء بل 
كما يقول الشوكاني: هو مروي عن أبي أیوبء وأبي طلحة» وأم حبيبة وغیرهم نيل الأوطار 
(1/ 60(« فمادام شارك آبا هريرة غيره في رواية الحديث فلا يبقى مجال للقول بأن رد ابن عباس 
جا لأبي هريرة َة كان لعدم فقاهته؛ بل يجب حمل هذا الرد على محمل آخر ولا بد. 

الأمر الثاني: أن رد ابن عباس با له ليس سببه عدم فقاهة أبي هريرة َه ؛ بل هو خلاف فقهي في 
فهم الحديث والحكم المستنبط منه» فأبو هريرة تَا رأى وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار» كما 
رآه آخرون غيره من الصحابة عملا بظاهر الحدیث؛ وابن عباس تا يرى أن الوجوب غير مراد من 
الحديث» بل هو محمول على الندب؛ أو أنه اطلع على الناسخ فعمل به؛ أو فهم من الحديث أن 
المراد به سل الفم والكفين لا وضوء المشروع للصلاة» والله تعالى أعلم . 
)١(‏ في مسألة المصراة آمور: 

الأمر الاول: حدیث المصراة: عن أبي هريرة لے ء عن النبي وي قال: ((لا تنصروا الابل والغدم» فمن 
ابتاعها بعد» فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسكء وان شاء رها وصاعا من تمر) . أخرجه 
الب‌خاري» کتاب الیوع باب النهي أن لا یحفل الابل . ۰ (/۳- ۰)6۲۳ رقم )١١18(‏ ومسلم 
کتاب البیوع » باب حکم بیع المصراة (4/ ۱۲۹-۱۲۸)) رقم (۲4)( ۱۵۲). 

الامر الاني: حقيقة التصرية: التصرية في اللغة: الجمع؛ فیقال: صرَّيتٌ الماء أي: جمعته وحسبته: 
والمصراة في الحدیث: هي التي يترك حلبها أياماء لیجتمع اللبن في ضرعهاء فیتوهم المشتري أنها 
تدر هذا القدر من اللبن كل یوم . فتح الباري (4/ ٤٢٦)ء‏ ونيل الاوطار (۵/ ۲۵۳). 

الامر الغالث: أقوال العلماء في المصراة: قال الامام ابن حجر رحمه اللّه: (فقد أخذ بظاهر الحدیث 
جمهور أهل الملم؛ وأفتی به ابن مسعود؛ وأبوهريرة» ولا مخالف لهم من الصحابة» وقال به من 
التابعين من لا يحصى عددہ. . . » وخالف في أصل المسألة؛ أكثر الحنفية» وفي فروعها آخرون). 
فتح الباري (٤/٤٢٦۔‏ 4۳۰). 

الأمر الرابع: موقف الحنفية من اشتراط فقه الراوي في قبول خبر الواحد: إن ما نقل عن الحنفية من 
تقدیمهم القیاس على خبر الواحد فیما إذا لم يكن الراوي فقيهاء مذهب عیسی بن أبان من المتقدمین؛ 
ومن تابعه من المتأخرین» وأما عامتهم فیرون تقدیم خبر الواحد على القیاس مطلقا؛ فقيها هه 
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© © كان الراوي أو غير فقيه . 

بتول الإمام عبد العزیز البخاري رحمه الله في شرحه على أصول البزدوي بعد ذكر مذهب عيسى 
بن أبان ومن تابعه: (واعلم أن ما ذکرنا من اشراط فقه الراوي لتقديم خبره على القیاس ؛ مذهب عيسى 
بن أبان» واختارہ القاضي الإمام آبوزید؛ وخرج عليه حديث المصراة» وخبر العراياء فأما عند الشیخ 
أبي الحسن الكرخي» ومن تابعه من أصحابناء فليس فقه الراوي بشرط لتقديم خبره على القیاس ؛ بل 
قبل خبر کل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للکتاب والسنة المشهورة» ويقدم على القياس» وقال أبو 
اليسر: وإليه مال أكثر الفقھاءء لأن التغییر عن الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه» أمر موهوم؛ والظاهر 
أنه يروي كما سمعء ولو غَيّر لیر على وجه لا يتغير المعنى» هذا هو الظاهر من أحوال الصحابةء 
والرواة العدول. ..) 

ثم استطرد قائلا: (ولم ينقل هذا القول -أي اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس- عن 
ل 0 

الاتری أنهم علموا ب بخبر أبي هريرة تل في الصائم ((إذا أكل أو شرب ناسيا) » وإنه مخالف 
دای رس تال ا سار ال لولا الرواية لقلت بالقياس» ونقل عن أبي يوسف رحمه الله 
في بعض آمالیه أنه أخذ بحديث المصراة» وألبت الخيار للمشتري. 

وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: :ما جاءنا عن الله وعن رسوله فعلى الرأس والعين ٠٠‏ 
ولم ینقل عن آحد من السلف» اث شتراط الفقه في الراوي» فثبت أن هذا القول مستحدث . و 

على أنالانسلم أن أباهريرة كَل لم يكن فقيهاء ٠‏ بل کان فقيهاء ولم یعدم شبتا من أسباب 
الاجتهادء وقد كان يفتي في زمان الصحابة» وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد . . .(. 
أنظر: کشف الأسرار (۲/ ۰۷ ۷۰ ۷۰۱۰۸). 
(۱) ووجه مخالفة الحديث للقياس -عند من يرى ذلك سيك لس تبرت اللو الا 
حلبه. بصاع من التمرء وهذا مخالف للقياس الصحیح » > لأن الضمان إما أن يكون بالمثل إن وجد» 
والا بالقيمة» ودلیل ضمان العدوان بالمثل ثابت بالکتاب» وهو قوله تعالی: « فمن اغتدک علیم 
تیدا هثل ما اغتدی میم زالبقرة : ۰۲۱۹6 وتقدیره بالقيمة » ثابت بالسنة » وهي: : قوله عليه 


ال صلاة والسلام: ((من اعتق شقصا له في عبد» قوم عليه نصيب شریکه إن كان موسرا))؛ وقد جب 
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تار اخختلاف آخوال الرواة فا قلنا: شرط الْعَمَل بِخَبر الْوَاجد: 
+ أن لا یکون انا رلاب وال ة لیے ۱ 
کے 0 0 5208 

د ی مخالفا قال شہہ مہ موی 
فردوه)).! 
© © انعقد الم جماع آیضا على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين وتعذر الرد. 

ثم اللبن إن كان من ذوات الامثال يضمن بالمثل ۰ ویکون القول في بيان المقدار» قول من علیه: 
وان لم يكن منهاء يضمن بالقيمة » فایجاب التمر مکانه يكون مخالفا للحکم الثابت بالکتاب والسنة 
والاجماع. أنظر: شرح التلويح على التوضیح (۲/ ۰6۵ وكشف الأسرار (۲/ ۷۰۵ ۰6۷۰۲ ونور 
ا الأنوار (ص ۱۷۹). 
() حدیت: : ((إذا روي لکم عني حدیث فاعرضوه على کتاب الله ۰ » روي من طرق كلها ضعيفة حتی حکم 
البعض بوضعه جاء ذ في الرسالة للإمام الشافعي رحمه اللّه: : (فهذا عندي كما وصفت. أفتجد حجة على من 
روى أن النبي مي قال: : ((ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب اللّهء فما وافقة فأنا قلتہء وما خالفه فلم أقلم) » فقلت له: 
ماروي هذا أحد يثبت حدیثه في شيء صغر ولا كبر) . 

وقال محشقه: :(هذا المعنى لم یرد فيه حديث صحيح ولا حسن» بل وردت فيه ألفاظ کثيرة» كلها 
مو ضوع » أو بالغ الغاية في الضعف : و سی سی ہد ہو ثم نقل أقوال العلماء 


فيه فنقل عن (عون المعبود)» أنه : (حدیث باطل لا أصل له) وعن يحيى بن معين أنه قال: : (وضعته 
الزنادقة)» وعن الخطابي أنه قال أیضا: : (وضعته ال نادقة)» الرسالة (ص ۲۲- 6) بشيء من الا ختصار . 


وأنظر أيضاً : المعتبر للزركشي (ص ٠١١‏ ايل ي و يو 
.)۲٦٢/١(‏ 

ومع ضعف هذا الحدیث وحتی مع احتمال وضعه» فقد رآه عبد العزيز ز البخاري صالحا ملا تجاج یہ 
فقالبعدذكر اعتراضات العلماء على الاحتجاج بهذا الحديث: (والجواب أن الإمام عبد اللّه محمد بن 

إسماعيل الب‌خاري آورد هذا الحديث في كتابه» وهو الطود المنيع في هذا الفن» وإمام أهل هذه الصنعت 
فكفى یایراده. دليلا على صحته ؛ ولم يلتفت إلى طعن غير بعد) . كشف الأسرار (۲۳/۲): 

ولا شك أن هذا النقل عن الإمام البخاري مجال للشكء لأنه لو كان قد روى هذا الحديث فى صحيحه» 
لما كان ليخفى على هؤلاء الجهابذة في فن علوم الحديث رواية ودرایة وأما إن كان رواه في غير صحيحه» 
" فيحتمل أنه رواه لاجل رده أو مناقشته أو رواه نقلا عن الا خرین» ثم إن الامام البخاري رحمه الله وب 
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بحث تقسيم الراوي CD‏ 
7 ق لك فِيمَا روي عن عَلي بن آبي ال ب کت أنه قَال: انت الروَاة على 


ر ا بر حر مر جر 


۱ مُومنْ مخلص صَجب رَسُول الله و وَعَرَفَ معنی كلامه . 

۲ وأعرابیٰ جَاء من قببلَة فَسمع بعض ما سمع ولم یعرف حَقِیقَة [معنی] ۷) 
ET‏ رسب زیت و و تحت 
ت٥ت‏ لم یلتزم الصحة فيما يرويه من الأحاديث في غير کتاپه الصحيح المشهور فما وجدناه عنده من 
الأحاديث في غير صحیحه فهي قابلة للمناقشةء ومنها هذا الحدیث الضعیف ؛ وحتی الموضوع على ما 


حکم به أئمة الحدیث: واللّه تعالی أعلم وأحکم . 


(۱) ساقط من «ط». 


(۲) الأعرابي: من الصحابة» فجهالته لا تقدح في عدالته عند عامة السلف وجمهور الخلف ؛ وذلك 
لأن الصحابة عدول كلهم بتعدیل الله تعالى إياهم» وثنائه علیهم في آي كثيرة» وبقول الرسول #8 في 
أحاديث متعددة» ولا تعدیل أعلى من تعدیل علام الغيوب وتعديل رسوله ہلل كيف ولو لم يرد الثناء 
في حقهم من الله ورسوله؛ لكان ما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة» والجھاد وبذلهم المهج 
والأموال» وقتلهم الآباء والأولاد في موالاة الرسول ونصرته. كافيا في القطع بعدالتهم . 

ولكن العلماء اختلفوا في تفسير الصحابي» فذهب عامة أصحاب الحدیث وبعض أصحاب 
الشافعي إلى أن من صحب النبي يي ولو لحظةء فهو صحابي . أنظر: الإصابة (۱/ ۰6۱۰ وتبسيط 
علوم الحدیث (ص ۰)۱۵۷ ۱ 

وأما الأصوليون: فمنھم من سلك مسلك المحدئین في ذلكء کابن قدامة؛ والامدي وابن 
الحاجب والبيضاوي . آنظر: روضة الناظر (۱/ ۰0۳۰۱ ونهاية السول (۲/ ۰۲۲۱۵ ۱ 

وذهب جمهور الأصوليين إلى أنه اسم لمن طالت صحبته مع النبي و على طريق التتبع له والاخذ 
منهء فمن لم يعرف إلا برواية أو روايتين» ولم يعرف عدالته ولا فسقه» ولا طول صحبته لا يعد من 
الصحابة . واختار هذا الرأي الامام المصنف. والإمام السرخسي والغزالي وغيرهم . 

يقول الغزالي: (العرف يخصص الاسم (أي اسم الصحابي) بمن کثرت صحبته . ۰۰۰ ولا حد 
لتلك الکثرة بتقدیر» بل بتقریب)» المستصفی (۱/ .)۱٦١‏ هه 
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ےم 


فرجع إِلَى قبیلته» فروی [عن رَسُول الله 8# بغیر لفظ ]۰۲۱ فتغير الْمَنى وَهُو ین 
انال ارت 

٣۔‏ ومتافی لم يعرف تقّاقه؛ فروی مالم يسمّع (منہ]'' وافضری؛ د فسیع منه 
الاب فظنوه توما مخلضا فرووا شش واشتهر بین النّاس . 

لھا الْمعنی وجب عرض الْحَبّر على الکتاب(۳) وَالسّنة الْمَشْهُورَة . 

ونير الْحَرْضِ على الكتاب في حَویث مس الذكر 7؛)فِيمًا 000 
© © وقال القرافي المالكي: (ومعنى قول العلماء: الصحابة رضوان الله عدول» أي الذين كانوا 
ملازمين له» والمهتدين بهديه عليه الصلاة والسلام)» شرح تنقيح الفصول (ص ۳۹۰). وأنظر أيضاً: 
أصول السرخسي (۱/ ۰0۳4۲ وكشف الأسرار (۰)۷۰۸/۲ والإحكام للآمدي (۲/ 47)؛ وإرشاد 
الفحول (ص 19). 
(۱) وفي أء ط «بغير لفظ رسول الله يه بتقديم وتأخير. 
(۲) ساقط من «ط». 
(۳) قال الرازي: : (خبر الواحد إذا تكاملت شروط صحته» هل يجب عرضه على الكتاب؟ قال الشافعي 
رضى الله عنه: (لا یجب. لأنه لا تتکامل شروطه إلا وهو غير مخالف للکتاب)» هكذا نقل ری 
الإمام الشافعي رحمه الله عنه دون أن يبدي رأيه في المسألة برد أو قبول . المحصول (4/ ۳۷). 

وأما آبو إسحاق الشيرازي» فقد ارتضى رأي الحنفية وقال: (إن الخبر إذا رواه ثقةء رد بمخالفته 
نص كتاب الله تعالي) . . اللمع (ص .)٤١‏ 

كما اختاره الشوكاني أيضاء ولم ينقل الخلاف في ذلك عن أحد ٠‏ إرشاد الفحول (ص 55). وهو 
مذهب عامة الحنيفة . أنظر: : أصول السرخسي (۱/ ۰6۳74 وشرح ابن ملك (ص ۲۱۸)۔ 
(٤)عن‏ عبد اللّه بن أبي بكرء أنه سمع عروة يقول: : (دخلت على مروان بن الحکمء فذكرنا ما يكون 
منه الوضوءء فقال مروان: ومن مس الذكرء فقال عروة: ما علمت ذلك» فقال مروان: أخبرتني بسرة 
بنت صفوان أنها سمعت رسول الله َيه يقول: ((من مس ذكره فلیتوضاي . أخرجه آبوداژد» كتاب 
الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذکر (۱/ ۱۲۵ ۰۱۳۲۰ رقم (۱۸۱)ء والترمذي» كتاب الطهارةء 
.اب الوضوء من مس الذكر (١/٦۱۲)ء‏ رقم (۸۲)ء وابن ماجه» کتاب الطهارة» باب الوضوء وب 
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بحث تقسيم الراوي 
سس ا سپس هس۳3 بسیسسس 
(روی() عنه نا (رمن مش ذكره )۰۹۳ فعرضناہ على الکتاب ؛ فخرج 
حالما لقَؤله تعالی: ویو رجال ویون أن هرا ۰۳ نهم انوا یستنجون 
بالاحجار ثم يغسلون بِالْمَاءِ ١ء‏ انس کر نان تج 
مهمه من مس الذكر (1/ :)١71‏ رقم (۰)6۷۹ والإمام أحمد في المسند .)٦٤٤/٦(‏ 
وحديث بسرة رواه أيضا الشافعي؛ وابن خزيمة » وابن حبان» وابن الجارود؛ ونقل عن البخاري: 
أنه أصح شيء ء في الباب» وقال أبوداود: وقلت لأحمد: NS‏ ا 
وقال الدارقطني: ؛ صحیح؛ ثابت» وصححه أيضا يحبى بن معين فيما حکاہ عنه ابن عبد البرء وأبو 
حامد الشرقي» والبيهقي» والحازمي. أنظر: التلخيص الحبير (۱/ ۰4۱۲۲ والدراية (۱/ ۰)۳۸-۳۷ 
وقد قال بموجب الحديث» الشافعي» والزهري» والأوزاعي؛ وأحمد في رواية» وهو مذهب ابن 
عمر؛ وسعيد بن المسيب» وقد روي أيضا عن عمر بن الخطاب؛ وأبي هريرة» وكان مالك بن نس 
يذهب إلى أن الامر فيه على الاستحباب ؛ لا علی الایجاب الخطابي على سنن أبي داود 
(۱۲۲/۱). ۱ 
وقال آخرون: لا وضو ء فیه» روي وذلك عن جمع من الصحابة» منهم: علي» وعمار؛ وابن 
مسعود وحذيفة» وعمران بن حصين» وأبو الدرداءء وبه قال الحنفية» والامام آحمد في رواية 
أخرى عنه» وكذلك ربيعة» والشوري» وابن المنذر. أنظر: تفصیل الاقوال والادلة ني: المغني 
(۱/ ۰۲۱-۲۰ ونیل الأوطار (۱/ ۲۸ ۲۵۲). 
(۱) وفي ط «یروی». 
(۲) أخرجه الترمذي في جامعه في باب الوضوء من مس الذکر؛ رقم : ۰۸۲ والنسائي في باب الوضوء 
من مس الذکر؛ رقم :۰86۷ وآبوداود في باب الوضوء من مس الذکر؛ رقم : ۰۱۸۱ عن يسرة بنت 
صفوان . 
(۳) الآية ۱۰۸7 من سورة التوبة . 
)٤(‏ روي عن أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت: : ویو رجال 
ين آن يماط ام یز هرن 4 [التوبة :۰۸ ۰ فقال رسول الله ا هيا معشر الأنصار! إن الله 
ند أثنى عليكم في الطهور» فما طهوركم »» قالوا: تتوضاً للصلاة» ونختسل من الجنابق مه نه 
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تطهیرا على الْإطلاق الى‎ 
وَكَذَلِكَ وله غللة: ریما مراة نحت نفسها بفَیْر إذن لها فکاشها بل بل‎ 
بایلل»۳) خرج مالقا لقَوله تعالی: لاوش آن یخن اوه( مان‎ 
بر بي و 2 سی و‎ : ۳ 
٩ . الکتاب یوجب تحقیق النگاح منهن‎ 


© ص ونستنجي بالماء قال: «فهو ذاك فعلیکموه »۰ رواه ابن ماجه » کتاب الطهارة باب الاستنجاء 
بالماء (۱/ ۰0۱۲۷ رقم (٢٣٥۳)ء‏ لکن في |سناده (عتبة بن أبي حکیم)ء ضعیف. وطلحة لم يدرك أبا 
أيوب كما جاء في تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي عليه . 

وعن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: ویو رجَال ین آن یروا [التوبة :0۱۰۸ 
كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية» أخرجه آبوداود. كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء 
(۰)۳۹-۳۸/۱ رقم (44)» والترمذي» كتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة التوبة (9/ ٢٦۲)ء‏ رقم 
(۳۱۰۰). 
۰() قلت: لا تعارض بين الدلیلین؛ لأن ما في الآية هو لمصلحة الاستنجاء التي هي مصلحة شرعية ولا 
تسحق بدونه» فلا معنی له بأن التلاعب بالذکر في غير حالة الاستنجاء أيضاً من صفات المتطهرین ‏ 
كما أنه لا دلالة في الآية بأن مس الذکر لا ینقض الوضوء؛ فالتعارض والتناقض في عقلية الرجل فی 
الحقيقة» لا بين الدلیلین . 
(۲) عن عائشة کٹا قالت: قال رسول الله :ریما امرأة نکحت بغير إذن ولیها [مواليها]» فتکاسها باطل, 
باطل, باطلء فان دخل بهاء فالمهر لها بما صاب منهاء فان تشاجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له)) . آخرجه 
آبوداود. کتاب النکاح» باب في الولي (۲/ ۰۵3۸-۵۷7 رقم (۲۰۸۳)ء والترمذي کتاب النکاح ء 
باب ما جاء لا نکاح إبلا بولي وفال: (حدیث حسن)» (۳/ 4۰۸-8۰۷) رقم (۰۱۱۰۲ وابن ماج 
کتاب النکاح» باب لا نکاح إلا بولي (۱/ 1۰۵) رقم (۱۸۹۷)) وأحمد (٦/٦٦)ء‏ والحاكم؛ کتاب 
النکاح ؛ باب: آیما امرأة نکحت بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل » وقال: (هذا حدیث صحیح على شرط 
الشیخینء ولم يخر جاه)» (۱۰۸/۲). 
(۳) الاية[۲۳۲] من سورة البقرة . 
(6) اختلف العلماء في تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها: هت 
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بحث تقسيم الراوي 


وال العرض على الْحَیر الْمَشْهُور: : رواية ((الْقَضاء بشاهد وَیَمین)'' وی خرج 
مُحَالقًا لقره غ: (دائيْنَةُ على المدعي وب على من أنكر))” [11/ أ] . 

وباغیّار هذالمعنى فنا خبر الْوَاحد إذا حرج محال للظاهر لا یغمل به . 

ومن (ضُورح( مخَالَقَة الظّاهر عدم اشتهار ابر فیمّا 0 
اليه ہس گاسسووماست ا 


ےت فذهب بعضهم إلى أن النکاح لا يصح إلا بولي؛ ولا توکیل غير وليها في تزويجهاء فان فعلت 
لم يصح النکاح؛ روي هذا عن عمر. وعلي؛ وابن مسعودہ وابن عباس » وأبي هريرة» وعائشة 
تلز وإليه ذهب كثير من أهل العلم» منهم: عمر بن عبد العزيز » والثوري» والشافعي» وإسحاق؛ 
وآبوعبید» وغيرهم كثيرون. 

وقال ابن سيرين» والقاسم بن محمد» والحسن بن صالح» وأبويوسف: لا يجوز لها ذلك بغير إذن 
الولي» فإن فعلت كان موقوفا على إجازته . 

وقال أبوحنيفة: لها أن تزوج نفسها وغيرهاء وتوكل في النكاح . . أنظر تفصيل الأقوال والأدلة في: 
المغني (۹/ 1۵ ۰)۳ والاختبار (۳/ ۹۰)ء والمهذب (۲/ ۰)۳۵ وبداية المجتهد (۲/ ۰۲۱1-۱۰ 
(۱) قلت: وحدیث ((القضاء بشاهد ویمین)) أيضًا مشهور رواه نیف وعشرون من الصحابة › منهم: 
أبوهريرة » وعمر» وابن عمرء وعلي؛ وزيد بن ثابت ؛ وا بن عداللہ وسعد بن عبادة» وعبدالله 
بن عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة وغيرهم رضي الله عنهم آجمعین؛ بل هو أشهر من حديث 
ررالبينة علي المدعي)) ٠‏ 

راجع تخريجه» وماله وما عليه مفصلا في البدر المنير (۹/ ۰6000 ونصب الراية /٤(‏ ۰6۹۷ ونيل 
الأوطار (۸/ .)٦٤٦٦‏ 
(۲) لم أجد بهذا اللفظ ومافي الصحيحين وغيرهما: ((أن اليمين على المدعي علیه))» عن ابن عباس , 
أن النبي يي قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء» رجال وأموالهم» ولكن اليمين على 
المدعی عليه »» أخرجه البخاري» کتاب التفسير» باب: نات یرو خی او و انهم 4 [آل 
عمران: ۲۷۷ (1۱/۸) رقم (155۲)» ومسلم > کتاب الأقضية » باب وجوب الحکم بشاهد واحد 
ویمین (۰)۳3۹/4 رقم (۱۷۱۱()۱) 
(۳) وفي الأصل «صورة». 
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و لے (١)ء‏ و 4 مر 1 ع وہ ۱ لص 7 
السنق فإذا لم يشتهر الْحَيَر مَمْ شدَّة الْحاجة وعموم البلوى كَانَ ذلك عَلامة عدم 


صحبه . 


۳ 


وشالّه في الحکمیات: إذا أخبر اج أن ناته رمث عَلیّهبالزضاعالطار: 
جَارَ أن يعْتَمدَ على خبره يتوج أختهّاء ولو أخبر أن العقد کال بَاطلا بحكم الرضاع 
لا يقبل خبره. 

كَذَلِك ذا آغبرت الْمَرَأة بمَوْت روجا أو اة قه اھا وم غاب حار أن تعتمد 


o2 


على خبره وتتزوج بغیرو. ۱ 

ولو اشتبهت عليه الْقبلّة قأخبره واجد نها وجب الْعَمَل به» ولو وجد مَاءَ لا 
يعلّم حَالهء فأخبره واجد عَن النَجَاسّة لایتوضا به بل تم 
(۱) لقد اختلف الاصولیون في مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوی: 

فذهب آکثر الحنفية» وآبوعبد الله البصري» وابن خویز منداد» وابن سریج: إلى رد خبر الواحد 
فيما تعم به البلوی 

وذهب آخرون: إلی عدم اشتراط ذلك . 

وذهب إلكيا الطبري إلى التفصیل فقال: (والحق في هذه المسألة: أن الاخبار على قسمین: أحدهما: 
يلزم الكافة علمه فذلك يجب ظهوره لا محالة . 

والثاني: ما یلزم آفراد الناس من العلماء العلم به دون العامة . . . ہو آن تعم به البلوی» ولکن 
العامي فيه مأمور بالرجوع إلى العالم وأما إذا كان الخبر عن * شي اشتهر عن رسول الله ييه على 
اكرات فار راک رئاف الناقل مدا نيه کات وا رة عل رده الم 
المحيط (4/ ۰۳6۷ ۸٣۳)ء‏ وأنظر أيضاً: الفصول (7/ ۱۱6 ۰)۱۱۵ وأصول البزدوي مع الكشف 
.)۳۸-۴٠ /۳(‏ وأصول السرخسي (۸/۱٦۳)ء‏ والبرهان »)477-1477/1١(‏ والستصفی 


(۱/ ۰۱۱۷ واللمع (ص ۰)۸۲ والاحکام (۲/ ۱۱۲ ۰)۱۱ وشرح تنقيح الفصول (ص ۰0۳۷۲ 
وروضة الناظر (۳۲۸-۳۲۷/۱). 
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فصل حجية في خبر الواحد 
فصل اض أي ارا س( ست 


فصل 

ا 

٩. حالص حق اللّهتاّی ما لیس بعقوبة‎ ١ 

۲ وخالص حق العَبْد مَا فيه رام مخض . 

, ۳ وخالص فة ما ليق في رام 

٤۔‏ وخالص حَقه ما فيه رام من وجه . 

أما الأول: بقل فيه خبر اواجده فان رَسُول الله وي قبل شهادة الاعرابي في 
هلال رَمَضان. 

وأما ااني: فيشترط فيه َالْحَدَانَة وَالْعدَّد]"ء وَنظیره: المنازعات . 

وَأما الثَالِتُ: يقل فيه خبر الْوَاحِد عدلا كان أو اسقاء ونظیره: الْمعَامّلات . 


وَأما الرّابع: فَيشترط فيه إِمَا ام 573/ أ أو الْعَدَالَهُ عند أبي حنیفة رحمه الله؛ 


)١(‏ ولم یذکر الإمام المصنف رحمه الله لقسم الخامس الذي ذكره سائر الأصوليين؛ وهو ما كان 
عقوبة من حقوق الله تعالى . 
(۷) ی: سواء كان في العبادات كالصلاة والصوم والحج» أو العقوبات» كالحدود والقصاص »› وإلى 
هذا الاطلاق ذهب جمهور الأصولیین من الحنفية وغیرهم : 

وذهب أبوالحسن الكرخي من الحنيفة إلى أن العقوبات لا یقبل فيها خبر الواحدء ولا تثبت 
الود ي وذلك لأن في اتصاله إلى رسول الله َي شبهة» والحدود تندري بالشبهات» ويقول نما 
انا الحدود بالبينات عند القاضي مع أن فيها شبهة» بالنص على خلاف القیاس ؛ فلا يقاس عليها 
غيرهاء على أن الحدود لم تثبت بالبینات» وانما ثبت أسبابها والحدود ثابتة بالکتاب . آنظر: نور 
الأنوار (ص ۰6۱۸ وأضول اسر خي (۳۳۳/۱: 
(۳) وفي ط «العدد والعدالة» بتقدیم وتأخیر وفي ع «العدالة والحریة» . 
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ری 22 
ونظیره: [الحجر والْعَرْلُ(١)(١۱.‏ 


() نفیه هذا الاختلاف» فانه من حیث أن كلا من المولی والموکل یتصرف في حق نفسه بالتوکیل 
والإذن؛ فلا الزام فيه أصلاء ومن حیث أن التصرف یقتصر على الوكيل والعبد بعد العزل والحجره 
وتلزمه العهدة في ذلك ففیه إلزام ضرر على الوکیل والعبد . 

() وفي ط «العزل والحجر؛ بتقدیم وتأخیر . 
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فصل في حجية الإجماع 


بح الثالث في الّإجْمَا ع٠٠‏ 


۳۹ مع م رو ترا لوپ د اق سو د 2 ج عدو ا 
(جماع هَذِه الامة بعذما توفي رسول الله وه في فروع الدین حجة موجبة للعمل 
سا شرعا کرام( هو الأمة . 
ثم الاجماعٌ على أربعة أقسَام: 
١‏ إِجْمَاعْ الصَّحَابَة لٹ على حکم الْحَاوِنّة نصا 
ی اي عن الرَّدّ. 
٤۔‏ ثمٌ الْإِجْمَاع على أحد أَقوَال السَّلف . 
سب ےم یس تہ 
او اد میک .جو عافد اذا 
(۱) لغة: العزم والاتفاق » حب دوس 
واصطلاحاً: :إتفاق المجتهدین من أمة محمد يي بعد وفاته في عصر من الاعصار على حکم شرعي؛. 
راجم: تسهیل الوصول (ص ۰)۱۷۰ وروضة الناظر (ص ۰0۱۱۱ والتحریر (ص ۰)۳۹۹ 
والمختصر لابن اللحام (ص 74) . 
(۲) وهو فوله تعالی: ۵ لت عَیر أمَةْ4 . 
(۳) وهو أقوى أنواع الاجماع . 
)٤(‏ ما عداالشیعة والخوارج» والنظام من المعتزلة . راجع: تیسیر التحرير (۳/ ۲۲۵)) وال حکام 
(۱۵۰7/۱). 
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أصر ل الفقه للشاشي 


2 و ر ماه اله کر قش مقو 6 هر 

ثم إِجْمَاع من بعدهمْ ههور من الأخبار. 

ثم إجماع المتأخرين على أحد أقوّال السّلف بِمَنِْلة الصجيح من الاحَاد . 0) 

والمغتبر في هَذَا لباب إِجَمَاعٌ أهل الرّأي والاجتهاد» فلا یعتبر بقول الوم 60 
والمتکلی والمحدّث الذي لا بَصِيرَة لَه في أصُول الق . 

2 7 نو ر و۶ حم سر ۵ 5 

ثم بعد ذلك الإجماع على نوعین: ١۔‏ مركب ۲- وغیر مركب . 

فالمركب: ما اجتمع عَلَيه الآراء في حکم الْحَاوِنّة مع وجود الا لاف فى 
الغلة؛ 

۳ 8 او سے ۰ وه رام ی رم 
ومثاله: الإجماع على وجود الانتقاض عند الْقَىء ومس الْمرأة . 
2 ۱ 

(۱) إا الا جماعات بعد الصحابة لا تکون قطعیۃًء وهذا عجيب . 

تلت: غلط هذاالتفصيل › ولیست هذه الفکرة دفيقة علمية وانما هي شيءٍ من جنس الخیال 
والوھم؛ لان الاجماع إن انعقد انعقاداً صحيحًا ووقع مطابقاً للواقع لا يفيد إلا القطع كما هو أصل 
طبیعته ‏ فلا معقولية في القول بالظن أو الطمأنينة مع دعوى الاجماع . 

وإلا فبلزم بذلك تقسیم الإجماع إلى آقسام كثيرة» (جماع قطعي » إجماع یفید الطمأئینةء (جماع 
يد الظن + إجماع يفيد الشك ۰ (جماع تعرض للوهم ونحو ذلك» وهو قول يبطل به معقولية الإجماع 
رأساً وأساسًاء ولذلك ذهب الأذكياء إلى أن ما لا يفيد القطع لیس ياجماع . 
() قال جمھور الأصوليين: لا اعتبار بقول العوام في انعقاد الإجماع مطلقاء وقال القاضي أبوبكر 
الباقلاني» وبعض المتكلمين: إنه يعتبر أقوال العامة مطلقاء واختاره الآمدي, واستدل له بقوله: 
(وذلك لان قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها عن الخطأ ہما دلت عليه الدلائل السمعية من قبل ء ولا 
بسن أن تكون العصمة من صفات الھیئة الاجتماعية من الخاصة والعامة» وإذا كان كذلك» فلا یلزم 
أن تکون العسصمة الثابتة للکل» ثابتة للبعض» وقال بعضهم: إن قولهم معتبر فيما لا يحتاج فيه إلى 
الرأيء وغير معتبر فيما يحتاج إليه؛ نسبه صاحب الباني إلى كثير من المحققين). الإحكام للآمدي 
۲/0۲(« وانظر أيضا: البرهان (۱/ 1۱-16۰ وشرح تنقيح الفصول (ص ۳۳۲)ء واللمع (ص 
1(« والباني شرح الحسامي (ص ۰۱۹۸ والبحر المحيط (/۰)6۵۱۰ وإرشاد الفحول (ص ۸۳). 


محكم دلائل و براپین سے مزين متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت أن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


فصل في حجية الإجماع 


SD 
. أما عندنًا فبناء على الْقَيءء وَأما عنده فبناء على الم‎ 

06 انر من لجسا ايت تو سر سو سس 
لو تبت أن الْقَىْء غير نَاقض؛ فَأَبُو حنیفّة رحمه الله لا يَقُول بالانتقاض فيه فيه » ولو ثبث 

أن انم غير تاقض» فالشافعی رحمه الله لا مول بالانتقاض فيه لفساد الْعلّة الي 
بنی رعلنهاع ٠‏ الحكمء اناد متوهم في الطَرقيْنِء لجَوَازأن يكون أَبُوحنيفة 
رحمه الله مصيبًا في مسا [٣/ء‏ الُمس مخطنًا فی مَسْألة الَْْءء والشافعن رحمه 
الله مصیبا فی ماه القَیْٰء مخطنًا في مَسألَة مس٠‏ قلا يُوَدي هَذَا ی بناء وجود 
الْإِجْمَا على الْبَاطِلء پخلاف ما تقدّم من الجاع ۱ 
َالْحَاصِلُ أنه جار قاع ها اجاح لظهو ر الفساد فا بني هو عل Ù‏ 
٣٣ء‏ رر ہد هررق شور كدب 
ار جع بطل قَضَاؤْه وان لم يظهر یھر دك في حقٌ المدعی . 

وباغیبار مذا الْمَعْنى: سقطت اوه فلوم عَن لصتاف المَائیة؛ لانقطاع 
الْعلَةء وسقط سهم دوي الْقَرْبَى؛ لانقطاع علته . 

وعلی هَذَا إذا عَسّل الب الْجس بالخلّ رال لاس یحکم بطهارة امحل 
لانقطاع علتها . 

بهد بتَالقَارق بین الْحَدّث والخبث (۱۳/ب) الخل يزيل النجَاسَة عَن 
المحل» تخل لا يُفِيد ظَهَرةَ المحل» وم یفیدھا المطّرُوَمُوَالمَاء. 


(۱) وفيه الأصل «علیه؛. 
(۲) ساقط من « ط». 
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ر 
فصل 

ثم بعد ذَّلِك نوع من الِْجْمَاع وَھُو عدم الْقَائِل بالفصل . 

ولك توعان: احدهما: ما ذا كَانَ منشا الخلاف في الْفَصْلَيْْ وَاحِدًا. 

رًالثاني: ما إذا كان المنشأ مُخْتَلفَاء وَالْأول حجة والثاني لیس بحبّة . 

مال الاول: فیما خرج العلماء من المسَائل الِْقْهِيّة على أصل واجد . 

ونظیره: إذا أنبننا أن هي عَن التصَرقات الشَّرْعِيّة يُوجب تقريرهاء نیصح 
النذر بصَوم یوم التخرء والبیم الْمَاسِدُ يُِيد الملك؛ لعدم الْقَائْل بقل . 

ولو فلتا: التغليق سب عند وجودالشرط. فلا تَعْليقٌ الطلاق والعتاق 
املك [14/ أ] وَسبب الملك صَحِيحٌ . 

وَكَدَالَو اننا آن ترنب تب الحكم على اسم موف بصفة لا وجب تَعْليق الحكم 

9س اله لا یمنع جوا ناح الْأمة؛إذْ صح پل السلّف أن الشّافهِي 
دحم ال مأ طول لحر على هد ال 

وَل وأتفتاجواذ: نكاح الْأمةٍ المؤمنة مَعَ الطول جَارٌ یکاح الامة الْكتَابيّة بهَذَا 
الاضل . 

وعَلی مدا تاه ما ذکرتا فی مَا سَبَقٌ . 

وَنَظِيرٌ الشانی: إذا قلا إن الْقَىْء اقض فیک ون البيع اقا مُفِيدا لأملك؛ لعدم 
الْقَائِل بِالْفَضلِء أو يكون موجب العمد الْقَوَد لعدم ال بِالْمَصْلء وبمثل هَذَا 
الْقَيء غير اقض؛ فیکون المس ناقضًا وهذاليس بحبّة؛ لآن صِحة لقع وان دك 
على صحة اصله ولکنها لا توجب صِحَّةَ أصل آخر حتی رت عَليْه امال 
الأخری (٤٦/ب].‏ 
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72 کک 
فصل 

اجب على الْمُجْمَّهد 0) طلب حکم الْحَاوِلَة من کتاب الله تَحَالَى» ثم من سنة 
رَسُول الله للا ريح النّص أو دلالته على مر ذکرہ؛ فانه لا سَبيلَ إلى الْعَمّل 
بالرّأي مَمَ مان الْعَمَل بالنص . 

ولهذّا إِذا اش و ہس رہ 
مَاءَ فَأخْبَرَهُ عدل أنه تجس لا يجوز لَه التوضي به » بل بیمم: 

وعلی اعبار أن الْمَمَل الاي دون العمل باص قُلْنَة إن الشبْهة بالمحل أقوى 
من الشْبْمَة في الظن حتی سَقَط اعبار رالد في الْمَضْل الأول . ۱ 

ومثاله: فی ما ذا وَطِء [الأب] () جَارِيّة انهلا ُد وان قَالَ علمث نها عَلي 


رز ك م ر ټوو ر ع از هار سا ٥‏ 7 7 ۳ 
حرام ریت تسس الود منه؛ لا ن شبهة الماك لا تثبت بالنص في كال الابن 


(۱) المجتهد آحد أركان الاجتهاد الثلاثة وهي: الا سجتھاد والمجتهد والمجتهد فيه . 
والمجتهد: هو کل من اتصف بصفة الاجتهاد» وهو ثلائة آنواع: 
مجتهد مطلق» وهو المتصدي للحکم والفتوی في جميع مسائل الفقه . ومجتهد مقيد» وهو ' 
الم جتهد داخل المذهب . وهو الذي يستنبط الأحكام من أدلتها ویستخرج الوجوه من الروایات 
المنصوصة عن |مامه . 
والشالث: مجتهد الفتيا. وهو دون مجتهد المذهب . قال ابن السبكي: ودون مجتهد المذهب 
مجتهد الفتياء وهو المتبحر في مذهب [مامه المتمکن من تخریج قول له على آخر آطلقهما . 
وانظر: احکام الآمدي (4/ ۰۱34 والمستصفی (۲/ ۰۳۵۳ وفواتح الرحموت (۲/ ۰6۳۱۳ 
وجمع الجوامع وشرح المحلي عليه (۲/ ۰0۳۸5-۳۸۵ 
(۱) ساقط من «ط». 
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قال اقا 7 / أ]: 07 مالک ژبیک) ) فسقط اعتبار ظنه في الحل 


٩‏ ۶ وس 


والحرمة في ذلك . 
ولو وَطِء الابن جارية أبيه بعتبر نه في الل وَالْحَرَمَة ختی لو قَالَ: تن نها 
علي حرام يجب الْحَدٌ . ۱ ۱ ۱ 


ولو قَالَ: نت هل حال لا یجب اد لان شب لملك في مال الأب لم 
ثبت بالنص» قاعتبر رأیه» ولا یت نسب الْولّد وان ادمّاه. 
[المعار ضةع۱) 


تم إذا تعَارَض الدلیلان (۳) عند الْمجتّهد فان كان التَعَارض بین الايتين يَميْلُ إلى 
السنة» وان کال بين السنتین بویل إلى آثّار الصحَابَة #5 أو اس الصحیح . 8) 
(۱) آخرجه آبوداود؛ رقم (۰)۳۹۳۰ باب في الرجل يأكل من مال ولده . وابن ماجه باب ما للرجل 
من مال ولده» رقم (۲۲۹۲) عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 
(۲) وضع العنوان من المحقق . 
(۳) قال الا مام السرخسي: (اأعلم بأن الحجج الشرعية من الکتاب والسنة لا يقع بينهما التعارض 
والتناقض وضعا. لأن ذلك من آمارات العجز والله یتعالی عن أن یوصف به» وإنما یقع التعارض 
لجهلنا بالتاریخ . . . . فعرفنا أن الواجب في الاصل» طلب التاریخ لیعلم به الناسخ من المنسوخ 
وإذالم يوجد ذلك » یقع التعارض بينهما في حقنا من غير أن يتمكن التعارض فیما هو حکم الله في 
الحادثق ولاجل هذا یحتاج إلى معرفة تفسیر المعارضة ورکنها» وشرطهاء وحکمهما). أصول 
السرخسي (۲/ ۱۲). 
(4) فیفهم من قول الامام المصنف رحمه الله (فالمیل إلى أقوال الصحابة أو القیاس الصحیح): 
الترتيب بينهماء أي تقدیم قول الصحابة على القیاس مطلقاء وبه قال فخر الاسلام البزدوي في شرحه 
على اتفزیم: وقال بعض الحنيفة (القیاس مقدم على قول الصحابة مطلقا» وقال آخرون: آقوال 
الصحابة مقدمة على القیاس فیما لا يدرك بالرأي» والقياس مقدم فیما يدرك به . وب 
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سے سر 9 


ثم إذا تعارّض القباسان عند الْمُجَْھد یتحری وَيَعْمِلُ بأحَدِهمَّا؛ لأنه لیس دون 
القاس وَلِيلُ شرعي بصار یه ٠.‏ 


هه هذا وقد ذکروا في مثاله: ما روي عن النعمان بن بشير 2ا أن ((النبي في صلی صلاة الكسوف 
ركعتين» كل ر کعة ب ركوع وسجدتین) » وروت عائشة لتا ((أنه عليه الصلاة والسلام صلاها بأربع ركوعات 
وأربع سجدات) » فلما تعارض الخبران» صير إلى القباس بعده» وهو: اعتبار صلاة الكسوف بسائر 
الصلوات ففي كل ركعة ركوع واحد وسجدتان) . . نور الأنوار(ص .)١55‏ 
(۱) هذا الذي ذکره الإمام المصنف رحم الله في التخلص عن المعارضة بهذا الترتيب» هو مذھب 
الحنيفة جمیعاء وبه قال أهل الظاهر أيضاً ۔علی ما نقله الاستاذ أبومنصور عنهم- ۔ إلا أن ابن حزم آنکر 
نسبة هذا الق ول إلى الظاهرية وقال: (إنما هذا قول بعض شيوخناء وهو خطأء » بل الواجب الأخخذ 
بالزائد إذا لم يقدر على استعمالهما جميعا) . 

وقيل: إن المجتهد مخير » وبه قال أبو عليء وأبو هاشم» ونقله الإمام الرازي عن القاضي أبي بكر 
الباقلاني . 
وقیل: إن كان التعارض بين الحديثين» تساقطاء ولا يعمل بواحد منهماء وان كان بين قياسين؛ 

وقيل: بالوقف» حكاه الغزالي» وجزم به سليم الرازي . 

وقيل يأخذ المجتهد بالأغلظ . 

وقيل: يصير إلى التوزيع إن أمكن توزيع كل أمارة على الآمر . 

وقیل: إن كان بالنسبة للواجبات» فالتخيير» وان كان في الإباحة والتحريم» فالتساقط والرجوع 
إلى البراء ة الأصلية . 

وقيل: يقلد عالما أكبر منه . 

وقیل: إنه كالحكم قبل ورود الشرع . أنظر: أصول السرخسي (۲/ ۰0۱۵ وأصول البزدوي مع 
الكشف (۳/ ۱3۷۲ ۰6۱3۵ والتحسامي (ص ۰-۱۵۵ ۰)۱9۸ والإبهاج (۳/ ۰0۱8۲ وشرح تنقيح 
الفصول (ص ۰)4۱۷ وارشاد الفحول (ص .)۲۷٢‏ 


محکم دلائل و براپین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


WWW.KitaboSunnat.com 


أصول الفقه للشاشي 


0 

وعلی ال اذا کا مع الْمُسَافِر إناء ان [۲۵/ ب] طاهر ونج لایتخری 
بنهما بل تيمم ولو كان معه تبان طاهر ونجس یتخری بَینھما؛ ؛ لان للماء بدلا وَهُوَ 
راب وس ناتوب بل باه 

سويد ير کون ود اعد سس ٹم اذا 
تحری وتاکد تحریه بالْعَمّل لا ينتقض ذلك بمجَرّ النَرٌی . 
انه فما اذا تحری بین لين صلی الظهر بأحدهماء ثم و حریه ود 
لعضر على الشوب الا خر لا يجوز له آن يصَلي الْعَضْر بالاخر؛ ؛لان الأول تاک 
بِالْعَمَلِء قلایبطل بِمَجرد الَحَرّي . 

۰ وهذابجلاف ما إذاتحری في الق ثم تبدّل رآیە؛ ررقم تحریه على جه 
غری توه إليه؛ كا أن اْقبْلة ما يسمل الإتقال: > قأمكن نقل الحکم بِمَنْزِلَة تن 
ال وعلی هذا مسّائل «الْجَامِع الکییر »في تَكْبِيرَات [الْعِيدين] () وتبدل رَأي 


کا سر و 


العبد كما عرف . 


ب ا بیس اس 
() وفی ا ط «العید». 
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خث الرّابع في الّْقیّاس 
زوهو تعدية الحکم من الاصل إلى الفرع لعلة متحدة بينهما. ]217 
فصل 


القاس دن من حجج الشرغ يجب الْعَمَل به /٦٦[‏ 1 عند انعدام ما فوقه 


(۱) ساقط من أ ع» ط». 
(۱) القياس في اللغة له ثلاث اطلاقات» فهو يأتي بمعنى التقدير» ويأتي بمعنی المساواةء ويأتي 
بمعنى مجموع التقدير والمساواه» فیقال: قاس الشيء بالشيء أي قدره به» أو على مثاله . 

تقول: قسته على شيء» وبه أقيسة قیسا من باب باع » وآقوسه قوسا من باب قال . 

وهو أن يقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخرء كما بقال: قست الثوب بالذراع . أي قدرته به . 

ويأتي بمعنى المساواة فیقال: فلان لا یقاس بفلان» أي لا یساوی به من المقايسة . 

ومر ن إثباته بمعنی المجموع قولهم: قست النعل بالنعل» أي قدرته به فساواه . 

أنظر ذلك في: المصباح المنير (۲/ ۱ء ومختار الصحاح مادة ق ي «ا» (ص »)٥٥۹‏ 
والتعریفات (ص ۰۱۸۱ وتيسيز التحرير (۳/ ۰6۲۱۳ وأحكام الآمدي (۳/ ۱۸۳)؛ وكشف الأسرار 
(۳/ ۷٦۲)۔‏ 
)۳( ذهب العلماء فی احتجاج بالقياس في العقلیات والشرعيات إلى مذاهب: 

. حجة في الأمور الدنيوية » وهذا متفق عليه بين جمیع الطوائف‎ ١ 

۲ حجة في الشرع والعقل» وهو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين. 

۳ لیس بحجة لا في الشرع ولا في الأمور العقلیةء قاله أبوبكر ابن داود الأصفهاني» وغيره من 
الظاهرية . 

٤۔‏ حجة في الشرع دون العقل» وهو مذهب بعض الحنابلة والحنفية . 

٥۔‏ حجة في العقل دون الشرع . وهو قول داود الظاهري وأتباعه وجملة الروافض و الخوایج : 

٦۔‏ حجة إذا كان القیاس جليّاء وهو مذهب محمد بن (سحاق الكاشاني ومعافي بن زكريا النهرواني . 9 
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۲ و سر کر نے 7 8 ر هس مر سم ر 
من الدَّلِيل في الْحَاوِنَّةَ وقد ورد في ذلك الاخبار والاثار [كثير] 2277 قال عليه 
7 ای 1۳9 د ۳ 5 ۲ 1 7 3 
الصلوة والسلام لمعاذ بن جبل صلق حبن بعثه إلى اليمن قال ا : ررسم تقضي يا 
مُعاذ)) ؟ قال بکتاب الله تعالی . قَالَ: ((فإن لم تجدُ)) قال: بسئة رسول الله يي قال: 

7 ہے وه 1 لے ن 70 9 2 2 م و 

(رفان لم تجد))؟ فال: أجتهد برأبي» فضويه رسول الله و فقال: (( لحم لله الذي 
8 م م 03 م 4 و 
وفق رَسُول سول الله على ما بُحبٌ ويَرضاه)).(") 
© © ۷۔ وزاد أبوهاشم المعتزلي على ما اختاره النهراواني والكاشاني أن يكون منصوصاً على التشبيه 
والتمثيل كما في جزاء صيد المحرم: في قوله تعالى: طفَجَزَاۂ دل مَا کل من الم 4 المائدة : [40]. 

راجع: المنخول (ص ۰۳۲۰-۳۲۶ وتهذيب شرح الإسنوي (۳/ ۰)۱۳ وإرشاد الفحول (ص 
۰.۰۹۹ والبرهان (۲/ ۰۷۵۳۷۹ والمسودة (ص ۰/۳۲۷ والتبصرة للشيرازي (ص ۰1۱۰ . 
والمحصول (۰)۳۲/۲/۲ وتیسیر التحریر (۳/ ۱-۲۸۵ ۰)۲۸ وشرح الک و کب المنیر (۲۱۸:/4)) 
وما بعده» والتمهید لابي الخطاب (۳/ ۰0۳۱۰ و کشف الاسرار (۳/ ۰-۲۷۰ ۲۷۱). 
)١(‏ ساقط من «ط». ۱ 
(۲) عن أصحاب معاذ بن جبل كَل أن رسول الله ويك لمّا آراد أن يبعث معاذا إلى الیمن: 

قال: ((كيف تقضي إذا عرض لک قضاء))؟ 

قال: أقضي بكتاب الله . 

قال: ((فإن لم تجد في كتاب اللّم)؟ 

قال: فبسنة رسول الله. 


قال: ((فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في کاب اللّم)؟ 
قال: أجتهد رأبي ولا آلو . 
فضرب رسول الله يه صدره و قال: ((الحمد له الذي وفق رسول رسول الله ہما يرضى رسول اللّم) . 
آخرجه آبوداود» کتاب القضاء ؛ باب اجتهاد الرأي في القضاء (4/ ۰4۱۸ رقم (۰)۳۹۹۲ والترمذي. 
کتاب الاحکام؛ باب ما جاء فى القاضي كيف يقضي (۳/ ۰1۱۹ رقم (۱۲۲۷)ء والدارمي في 
الم قدمة (۱/ ٤ء‏ رقم (۸٦۱)ء‏ وأحمد في المسند (۵/ ۰ والبيهقي في السنن 
۰ (4۰- سب 
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OT پور‎ BB WO SE OE E BE N DOD O E E SOR ANE ED EF E OnE BS E E e aN لي‎ 


و هذا وقد احتج بهذا الحديث في هذا المقام كثير من الأصوليين» ورأوا أنه قابل للاحتجاج به 
على حجية القياس» والاجتهاد عند عدم وجود الحكم في القرآن والسنة» فأرى من اللازم» إلقاء 
شیئ من الضوء على سند هذا الحديث» ليتضح مدى الاعتماد عليه في الاحتجاج به؛ فأقول مستعینا 
بالله . 

إن هؤلاء الذين أخرجوا هذا الحدیث» كلهم آخرجوه من حدیث (الحارث بن عمرو)؛ عن أناس 
من أصحاب معاذ اٹ » ففي سنده بهذا الطریق؛ الحارث بن عمرو وهو مجهول» كما قال الحافظ 
ابن حجر . تقریب التهذیب (ص ۰۱۰ 

كما أن الرواة فيه عن معاذ مجاهيل › ولهذا حكم بضعنه إلا أن هناك طريقا آخر لتخریجه؛ وهو 
طريق عباد بن نسي » عن عبد الرحمن بن غنم عن معاد . 

وهذا الطريق متصل» ورجاله معروفون بالثقة» لکن لم يخرجه أحد بهذا الطريق إلا ما ذكره ابن 
القیم في إعلام الموقعين ›)۲٠۲/۱(‏ عن أبي بكر الخطيب» بلفظ: (وقد قیل)» ولفظة (قیل)» صيغة 
تمريضء کما هو معروف. 00 

ومع هذا فان بعض العلماء دافعوا عن هذا الحدیث ؛ ورأوا أنه قابل للاحتجاج به دوعن 
احتجاجهم به . بتلقي الأمة له بالقبول. 

قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر الحديث المذكور: (فهذا حديث وان كان عن غير المسمین ؛ فهم 
أصحاب معاذ فلا ی ضره ذلك » لأنه يدل على شهرة الحديث» وان الذي حدث به (الحارث بن 
عمرو) عن جماعة من أصحاب معاذء لا واحد منهم؛ وهذا أبلغ في الشهرة» من أن يكون عن واحد 
منهم لوسمى ٠‏ كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والذين والفضل. والصدق بالمحل الذي لا يخفى » 
ولا یعرف في أصحابه متهم ولا كذاب» ولا مجروح بل أصحابه من آفاضل المسلمين وخيارهم» 
ولايشك أهل العلم بالنقل في ذلك: كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث» وقد قال بعض أئمة 
الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد الحديث» فاشدد يدك به). إعلام الموقعين (۱/ ۲۰۲). 

ثم نقل عن أبي بكر الخطيب قوله بعد ذكر الإسناد للحدیث المذکوز» (وهذا إسناد متصل» 
ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم» 
كما وفقنا على صحة قول الرسول وكِ: ررلا وصية لوارث))» وقوله في البحر: ((هو الطهور ماؤہء 5 © 
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كر 
وروي أنَّ إمرأة خثعمیة انت إِلَى رَسُول الله لئ ات ان أبي کان شنا صبيراء أذركة 
الْحَج ولا یستميك على الراجلة أفيجزئني ي آن أحج عَنه؟ قَالَ نا : ((أرأيت لو كان على 
آبیک دين فقضیته أما کان یجزنک؟)) فقالت: بلی .> فقال تا : ررفدین الله أحق وَأولى) (۱) 
[ف لقع( رسول الله ل الْْحَجّ في حق الشَيّخ الفاني بالحقوق اما 
شا [٦٦/ب]إلی‏ علة موثره ‏ في الْجَوَازء وهي الْقَضاء وَهَذَا هو الْقیاس . 
وروی ان الصَبَاغ وُو من سادات آضخاب الشافوي رحمه لب في کتابه 
الْمُسعی ب الشامل عَن قيس بن علي بن على أنه ال جاء رجل إلى رَسُول الله ےا 


TE‏ فقال: یا بي الله ما ترى في مس الرَّجُل ذکرہ بَعْدمَا نَوَضَأ؟ فَقَالَ: ((هل 
هو الا بضعة منه))"» ٤‏ وَهَذَا هو الْقيّاس. 


© © الحل ميتته)) » وقوله: ((الدية على العاقلة)) » وان كان هذه الأسانید» لا تثبت من جهة الإسنادء 
ولكن لما تلقته الكافة عن الكافة » غنوا بصحتها عنهم » عن طلب الاسناد لهاء فكذلك حدیث معاذه 
لما احتجوا به جميعاء غنواعن طلب الاسناد له). المرجم السابق . 

کما جعل ابن القيم قوله يه في الحديث المتفق عليه ((إذا اجتهد الحاكمء فاجتهد ثم أصابء فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد, ثم أخطاء له أجر)) . المرجع السابق (۱/ ۲۰۳). 

وقد حكم ابن عبد البر بصحته وقال: (وحديث معاذ» صحيح مشهورء رواه الأئمة العدول وهو 
أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول). جامع بيان العلم وفضله (ص ۰6۳4۰ هذا وباللّه التوفيق» 
وعليه التكلان. 
(۱) آخرجه الب‌خاري في باب وجوب الحج وفضله. رقم »)١547(‏ ومسلم في باب الحج عن 
العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت» رقم (۰)۱۳۳4 عن عبد الله بن عباس كلها . 
(۲) وفي ط «ألحق». 
(۳) آخرجه أبوداود في باب الرخصة في ذلك (أي مس الذكر)؛ رقم (۰)۱۸۲ والترمذي في باب ما 
جاء في ترك الوضوء من مس الذکر؛ رقم (۰)۸۵ والنسائي في باب ترك الوضوء من ذلك ۰ رقم 
() عن قيس بن طلق بن علي كله . ۱ 
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فصل في شروط القياس 


وسيل این مسعود لٹ عم تزوّجَ امه ولم یسم ها مهرا وقد مات عنها 
روجا قبل الدُّولء فاستَمْهّل شهرا نم قال أجتهد فيه برأبي» فان گان وبا فمن 
3 ۳ ق من گ۔ و مگ رو پر سر خی 1 7 ۳ ۳7 0 
اللہ وان کان خطا فمن ابن ام عبدِء فقال: رراری لها مهر مئل نسائها لا وکس فيها ولا 
ا 


فصل في شروط صِححة الْقيّاس 

ےسک رت وت 

uy 

الا بع: أن يَّمَ الیل لحکم شَرْعِي لا لأمر لعَویٗ. 

والخاهس : أن لا یکون المع مَنصُوصًا عَلَي. ۳( 

یال قباس في مب النْصَّ: فیما خکی أن الحسن بن زیاد سل عن الق 
في الصلوق فَقَالَ انتقّضت الطهارة بهَاء قال السَائل: و قذف مُحَصَنَة في الصلوة 
ایض به الوضوء مَم أن قذف المحصّنة أعظمٌنَایٌَء فکیف ينض بالقهقهة 


(۱) آحرجه الترمذي في باب ما جاء في الرجل یتزوج المرأة فیموت عنها قبل أن یفرض لها» رقم 
(۰)۱۱60 والنسائي في باب إباحة التزوج بغیر صداق» رقم (۰۳۳۰ ۸ وأبوداود في باب 
فيمن تزوج ولم یسم صداقاً حتی مات » رقم (٦۲۱۱ء‏ ۷ء 
(؟)ذكر الامدی: : أن شروط القیاس لا تخرج عن شروط أركانه. a‏ 
یمود إلى الفرع . وما یعود إلى الاصل ‏ منه ما یمود إلى حکمه ومنه ما یعود إلى علته . 

ثم بدأ بشرائط حکم الاصل وذکر آنها ثمانية» وهي کذلك عند حجة الاسلام الغزالي . وقد 
وافقهماعلى هذا الاعتبار صاحب المسلم» وتبعه الشارح ابن نظام الدين الأنصاري . بینما اعتبرها 
الإمام المصنف وشمس الأئمة خمسة شروط فقط . وذكر فخر الاسلام آنها أربعة» وهي: هه 
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وهی دونه؟ 
هذا قياس في بل النصء وَهُرحَدِتُ الأعرَابي الڍي في عينه سود 
وَكَذَلِكَ إذا قلنا: جَارٌ حج الْمَرَأةَمَم الأمحرم + قیجوز مع الأمینات ؛ كان هذ 


ےر لام 


قیاسا بِمَقَابلَة الم وهو قوله اسآ ۳ ((لا يحل لإمرأة 7 تزمن بالله وَالْيَرْم الآخر أن 
تسافر قوق تلا ی ولياليها إلا وَمَعَهَا آبوها أو زوجها أو دُو رحم محرم منهای [1۷/ ب] 


مر لمیر 


وَمِتَال الثایی: :وهو ما یتضمن (تغییر) ۲0 حکم من آخگام النّصء ما یقال: له 


»© ۱ أن لا یکون الاصل مخصوصا بحکمه بنص آخر . 

۲ أن لا يكون حکمه معدولا به عن القیاس . 

۳ أن یتعدی الحکم الشرعي الثابت بالنص بعینه الى الفرع . 

- وأن یبقی الحکم في الأصل بعد التعلیل على ما کان قبله . 

وقد اعترض صاحب المیزان على اعتبارها أربعة بثلائة آوجه ذکرها في کشف الأسرار . 

وآماعند الامام الشوكاني ذ فهي اثنا عشر شرطاء لا بدمن توافرها . وفي المسألة آقوال آخری لا 
داعي إلى الاطالة بذ کرها . 

آنظر اختلافهم في شروط الاصل في: 

آحکام الآمدي (۳/ ۰۱۹۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۰6۱۹۹ والمستصفی (۲/ ۳۲۹ ۰0۳۲۷ والمعتمد 
( وأصول البزدوي (۳/ ۰0۳۰۳-۳۰۱ وکشف الاسرار (۳/ ۰0۳۰۳ وأصول السرخسي 
( ومسلم الثبوت وفواتح الرحموت (۲/ ۲۵۰ ۰)۲۷ وإرشاد الفحول (ص ۲۰۵ 


٦ء‏ ومنهاج الوصول (۳/ ۰۱۱۸۰-۱۱۷ ونهاية السول (۳/ ۰۱۲۰-۱۱۸ ومناهج العقول 


(۳/ ۱۱۷۔ 7۱۲ 

(۱) أخرجه مسلم في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (۰۸۲۷ 4۰ ۰)۱۳ والترمذي في 
,باب ماجاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدهاء رقم (۹٦۱۱)ء‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحیح ؛ واب بن ماجة في باب المرأة : تحج رقم (۲۸۹۸) عن أبي سعيد الخدري کاٹ . 

(۲) في أ » ج «تغیر». 
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فصل في شروط و سس سس( سس 

رظ في اوشوء باس على الَيدُم؛ فان ابوب تیم آبة لوضوه ۱ من 
اطلاق إلى التقبيد . 

کیت اذا فا الطواف إبالْيْتٍ] ") صلوة ١‏ بالخ فيشْتَرط له الطَهَارَة» وستر 
لْعَوْرِّ كالصلوة كَانَ مَذَا قِيَاسَا یوجب تغییر نص الطواف من الإطلاق ق إلى 
[التقیید۳. 

وال االِث: ولا یعقل مه في حق جوا التوضي بنبيذ لثمرہ فإنه و 
قَالَ: جَارَبِعَيْرِهٍ من الأنبدّة یاس على یذ التمره أو فَالَ: لو شج في صلاته او 
ملم يني على لته بياس على تسه لد لمح لان الحکم في 
الاضل لم یعقل بقل معا فاستحال تعديته إلى المع . 

وبمثل مدا قَالَأَضْحَابُ الشَّافعِي رحمه الله: فان نجستان إذا [14/ أ] اجتمعتا 
صارتا طاهرتين» فا ری على ار بياس على ما إذا كت اجه 
في ان الحم لو ثبت في الأضل ان غير ول اه 

وَمِتَالَ الراب: اور ایکون تيل لام شَرْعى لا لأمر لوق في فولهم: 
SS‏ 
الس دا و فكوث مرا ناس 


7 ۶۶ و وو 


(۱) وهو قوله: و جوم و ریم رل لفق 4 . 

(۲) لیست في وان 

(۳) في ج» ط «القيد». 

(6) وهو قوله بن ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)) ٠‏ . راجع تخريجه في التلخيص الحبير 
١١/19‏ ). 
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وَالسَارِقُ إنما كان سَارِقَءِلنهُ أحذ مَالَ ال بطريقة الخفية» وقد شارك الاش 
ی + فیکون ارفا بِالْقیّاس (علی السارق] ( وَمَذًا [هو قاس فی 
الم مَ اعتراف ‏ الاسم لم یوضع له فی ال 

والدّلیل على فَسَاد هذا التوْع من لقیاس: أن الْعَرَبِ يسمي الفرس آدهم لسواده: 
ET‏ ثم لا یطلق [14/ ب] مَذَا الإسمَ على الزّنْجِي والثرت ام 
ولو جَرّت المقايسة في الا سامي اللوي لجاز ذلك لو جود الْعلَةَء ولا هَذَا يُوَدَي 
إلى إبطال لباب الشَرْعِيّة ون الشّرْع جعل السّرقَة ملع من گام 
فاذا علّقنا الحكم ما هو عم من السَرقة وَهُوَ أذ مال ار على طریق الخفية» ی 
77 کال في الاصل سی غر 

وَكَذَلِكَ جعل شرب الخمر سَببًا وع من گام فاذا علّقنا الحكم بار عم 

من الْحمر تن أن الحکم كان في الأضل مق الخمر. 

وَمشَال الشرط الْحَایس: :وهو مَالا يكون الْمَرْعَ مَنصُوصًا عَلَيْهِ کما یقال: اعتاق 
الرقبة الكافرة في کَفارَة امین والظهار لا يجوز اياس على كَمَارَة ال 

ولو جامع الْمظَاهِرٌ فی خلال [19/ أ] الإطْعَام یستانف الْإِطعَام بِالْقیّاس على 
الصوم . 

يجوز للمحصر أن یتح الصّوْم لاس على الم والمتمیّع إذا لم يضم 


2 2 بي ور ال ۸۶ و م > ی ی 


)۱( في أ ج «علیه» . 
۷ 00 
e‏ «. ا کے 
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فصل‎ 
القيّاس الشرجي: إو مو تب الحکم في غير الْمَنْضصُوص عَلَيِْ على معنى هو‎ 
۲0۱. علد لك الحکم في الْممنصوص عليه‎ 
۱ ساقط من «ط».‎ )۱( 
کذا غرفه الامام المصنف» واختلفوا في تعریفه» وسبب اختلافهم هو الاتجاه إلى أحد الامور‎ )۲( 
الثلاثة في التعریف وهي:‎ 
تعریفه برعاية معنی الاجتهاد فیه» واشعارا بانه أصل اجتهادي لا يخرج عن كافة صور الاجتهاد‎ ۔١‎ 
. المتصورة والممكنة في التشریع الاسلامي‎ 
وهو اتجاه الامام الشافعي في تعريفه حيث قال: «القياس هو الاجتهاد. وهما إسمان لمعنی‎ 
واحد». راجع: الرسالة (ص /ا/ا8).‎ 
وهذا التعريف غير مرضي عند كافة الأصوليين: لان الاجتهاد أعم من القياس » وهو لیس إلا صورة‎ 


منه . 


۲ تعريفه كقاعدة عقلية عامة تتحد مع قضايا العقل طرداً وعكساً إلا آنها تصدق على صورة معينة 
من صور الاجتهاد في الفقه الإسلامي أيضًا صدقاً قريب . 

وهو اتجاه آکثر المتکلمین فعرفه القاضي أبوبكر الباقلاني بقوله: «القياس حمل معلوم على 
معلوم في إثبات حکم لهما أو نفیه عنهما بامر يجمع بينهما من (ثات حکم أو صفة أو نفیھما؛: 

وامتدحه امام الحرمين. والغزالي» وابن برهان» والرازي» والآمدي وغیرهم وهو تعريف 
لمطلق القياس من غير فرق في ذلك بين أن يكون عقليًا أو شرعیاء ظا أو قطييّاء صحیحاء أو 
فاسدا. 

قاله إمام الحرمین . راجم البرهان (۲/ ٠۷٤١‏ ۸ والمستصفی (۰)۲۲۸/۲ والمنخول (ص 
٤ء‏ وشفاء الغلیل (ص ۰6۱۹ والمحصول (۲/ ۰6۹/۲ والوصول إلى الأصول (۲/ ۰۳۱۸۰۲۱۹ 

۳. تعريفه كأصل مستتبط من النصوص» يفيد إمكانيات [لحاق ما لا نص فيه بما فيه نص من الشرع ٠‏ 

وهو اتجاه الفقهاءء ویعض اضحاب الأضول من المتکلمین» وهو الصحيح الموافق بطبيعة هذا 
الأصلء فعرفه الغزالي بقوله: «القياس عبارة عن إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في »© 
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اصول الفقه للشاشي 


شم نما یعرف کون الْمَعْنى عِل بالکتاب وبالستّة وبالإاجماع » وبالاجتهاد 
وال ستنباط . ۱ 
e 2‏ ۶ؿ ور وف رز 9 مور و ور و ص و و 9رر 
فمشال العلة المعلومة پالکتاب: کثرة الطواف ‏ فانها جعلث عِلَةَ لسقوط الْحَرَّجٍ 
۲ و0 ه ہے کی ہے کے ہے سو لاص مرو و وس ةم سوس برس اس اروم سس رو 
في الاستشذان في قوله تعَالی: یس لیم دلا لھم تا بشید عفن میک 


2ع ار ت 


بعصم کل ب ٠(4”‏ ثم أسقط رَسُول الله ل حرج نجَاسَة سؤر الْهرَة بحكم مَذِه 


ہت علة الحکم؛. راجم: شفاء الغلیل (ص ۱۸ ۲۲) 

وقال صدر الشريعة: «القياس هو تعدية الحکم من الاصل إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد 
العلم باللغة. راجع: التوضیح (۲/ ۵۲) . 

وقال ابن همام الدين الحنفي: هو مساواة محل لآخر في علة حکم له شرعي لا تدرك من نصه 

وقیل: هو طلب الصواب بالامارات الدالة عليه . انظر: کشف الاسرار البزدوي (۳/ .)۲٦۸‏ 

وقال ابن الحاجب: القیاس في الاصطلاح: «مساواة فرع لاصل في علة حکمه ». راجم: مختصر 
المنتهی (۲۰/۲). 

وقال القاضي آبویعلی: القیاس الشرعي: ارد فرع إلى أصل بعلة جامعة بینهما ». راجم: العدة في 
أصول الفقه (۱/ 4 ۱۷). 

فهذه التعريفات وان كانت تختلف اختلافاً يسيراً في التعبیر إلا آنها تتحد في بيان معنی القیاس 
الشرعي وما یتألف منه من الأركان والشروط . 

فتعریفه بأوضح مما سبق هو: «إلحاق فرع بأصل في الحکم لعلة جامعة بينهما». 

وراجع: تعاريف القياس عند الحنفية والكلام عليها في: بذل النظر (ص ۵۸۱)ء ونهاية الوصول 
للساعاتي »)٥۷٦/۲(‏ والوصول للتمرتاشي (ص »)۲۷١‏ والتحرير لابن الهمام (ص ۰4۱۵ 
(۱) الاية [9۸] من سورة النور . 
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فصل في معنی القياس الشرعي 


1۹ فقال : «السهرّة ليست بعجسه [۹١/ب]؛‏ فإنها من الطوافین عَليكم 


والطوّافات))(۲۱ 
6 وم رم هم 1 ۳ د و ۲ ه و ۱ ۳ 
فقاس اصحابنا رحمهم الله: جهیع ما یسکن في البيوت کالفارة والحية على 
الْهرَّة [لعلة]( الطواف . 


وَكَذَلِكَ قوله تعالی: ٣۹٠٦٣‏ بے ود بین شرع أن 
الإفطارللمريض وَالْمَافر لتبيير الأمر هم الیدمگنوا من تحقیق ما تجح في 
نظرهم من این بوظيفة ارف أو تير إلى ام خر 

وباغیبار هذا المَعنی قَالَ و حنيفة رحمه الله: مار إذا نوى في یم رَمَضَان 
برع عن واچب آخر؛ لالہ لمات الرس با برجع إلى مصالح بدن 
هو لافطا قلان یت يت له ذلك بما يرجعٌ إلى مصالح دينه» وَہُو إخراج النفس عن 
ةالو اجب آولی. 

وَمِقَالُ الْعلَة الْمَعْلُومَة بالسنة في قوله ج2 : ریس الوضوء على من تام قَائِما أو قَاعِدَا 
أو راغا و سَاجذاء انم الْوضُوءُ [۰ع/1] على من ام مُضطجقاء > فانه إذا تام مُضطجعا استرخث 


مفاصله) )٩(‏ فجعل [النبي ین () استرخاء المفاصل 0 فیتعدی الحكم ب بهذه الْعلَّة 


(۱) آعرجه مالك في الموطأًء رقم (۰)1۲ باب الطهور للوضوء» وأحمد في مسنده رقم 
(۲۲۸۱)ء وأبوداود في باب سور الهرة: رقم (٥۷)؛‏ والترمذي في باب ما جاء في سور الهرة» رقم 
(۹۲)ء قال الترمذی: هذا حديث حسن صحیح » عن كبشة بنت کعب بن مالك که 

(۲) في أ ع » ط «بعلة». ۱ 

(۳) الآية ]۱٥۸(‏ من سورة البقرة . 

)٤(‏ آخرجه أبوداود في باب الوضوء من النوم» رقم (۰)۲۰۲ والترمذي في باب ما جاء في الوضوء 
من النوم» رقم (۰)۷۷ عن ابن عباس ييا ٠‏ وقال الهيشمي» ورجاله موثقون. مجمع الزوائد 
»)057/١(‏ رقم (۱۲۸۷) 

(0) في ط . ع «جعل استرخاء». 
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إلى الوم مستندا أو متكمًا الى شي لو أزيل عَنهُ لسقط . 

وَكَذَّلِكَ يتَعَدَى الحكم بِهَذِهِ الْعلّة إلى الْإِغْمَاء والسكر . 

وكذلك فوله 26 [للمستحاضة](۱: (تَوَضَّيِيْ رل وَإِن قطر الم على الْحَصِير 
قطرا؛ فإنه دم عرق انفجَر). جَعَل انفجار الم جلة [فيتعَدّى] ۳ الحکم بِهَذِه ال 
إلى القصد والحجامة . ۱ 

مال العَلَة الم هل ومة بل جماع: فیما فلن : الصَغر له لولاية الاب في حقّ 
الصفیر [قثبت] الحکم في حقٌ الصَّغيرَة ة لوجود ال وَالبْلُو عَن عقل علا 
لزوّال ولايّة الاب في حق العلام. فیتعدی الحکم الى اْجاريةبهزه الْعلّة. 

وانفجار الدّم يله الإنتقاض للطّهَارَة في حقٌّ الْمُسْتَحَاضَّة فیتعدی الحکم إلى 
غیرها [۷۰/ ب] لوجود الْعلَّة . 

نم بعد ذلك نقول: قاس على نوعیْن: آحدهما: :آن یکون الحکم المعدى من 
نوع الحکم الثابت في الأضل . 

رای أن يكون م تن 

تال الإتحاد في النوع: ما قُلنَا آن الصّغْرَ عِلة لولاية الإنكاح في حق الْخّلام 
فيثبت ولاية لانگاح في حو الْجَارية لو جود الْعلّة فا وه یت الحکم فی اتیب 


(۱) ساقط من «ط». 


(1) آخرجه الترمذي في باب ما جاء في المستحاضة؛ رقم (١۱۲)ء‏ قال الترمذي: حدیث حسن 
صحیح؛ وأبوداود في باب من روی أن الحيضة [ذا آدبرت لا تدع الصلات رقم (۲۸۲)ء عن عائشة 
(۳) وفي ط «فتعدی؛». 

() وفي ج۰ ع «فیثبت». 
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سب عے 


رَکَذَلِكَ فُلنا:الطواف عله [لسقوط نَجَاسَة سؤر الْهرَّة] ۷ء فیتعدّی الحکم الى 
سر سواکن اليرت و 

وبلوغ الْعُلام عن عقل عِله رَوّال ولايّة الإنكاح [فتزول] 7 اللاية عن الْجَارِية 
بحکم هَذِه ال 

تال الإتحاد في الجنس: ما یقال: کثرة الطظواف عِلة السقوط] ۳) حرج 
الانینّان في حق ما ملكت أَيْمَاننَاء یسقط حرج تجاسة السُوْر بهذه الْعلّة 1/۷۵ 
فان مدا الْحرج من جنس ذَلِك الحرج لا من نُوعه . 

وَكَدَلِكَ امن له ولايّة النَصَرّف للب فی المّال» فیثبت ولاية لتصَرّف في 
التفس بحکم مه ال ۱ ۱ 

ان بقع الجَارية عن عقي وله رل ولاية الأب في المَالء [فتزول) و ولايته 
في حق اللفس بهزه الْعلّة . 

اد في ما الع من قاس من تجنیس العلة أ يولم ۱9 غاب 
HONE,‏ ریدقت مغ 
الأب كلا یسطل مصالحها الق بذلك» وقد عجرت عَن التصرف في تسیا 
رجت القول بولاية الاب عَلَيهًا عَلَيْهَاء وعلی هذا نظایره. 
(۱) في ج» ط «سقوط نجاسة السؤر في سؤر الهرة*. 
() وفي ط ۰ع «فیزول». 
(۳) وفي ط «سقوط». 


(4) وفي ا ط «فیزول!. 
)٥(‏ وفي :بان نقول». 
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حور 

وحكم القیاس الأول: أن لا يبطل بالفرق؛ لان الاصْلَّ مع ار لما أتحد في 
الْعلّة وَجَبَ اتحاذهما في [۷۱/ ب] الحكم وان افترقا في غير مَوْہ الْعلَّة. 

وجك الفا الثاني: ا يوا التجنیس والفرق الْحاص وَهو بیان آن 
تأثير الصغر في ولاية ارف في المال قوق تأثیره في ولاية تصرف في التفس . 

بَا (القسم الثالث): وَمُو انقیاس بعلة مستنبطًة بالرًأي والإجتهاد اه 
وَتَحَقِيق ديك: إذا وجننا وصفا مناسبًا لحكم» وهو بحال یوجب تُبُوتَ الحكم 
ویشقساضاہ بالنظر یه وقد فترن بو الحكم في موضع لضاف الحکم إل 
للمناسَبَة لا لشهادة الشرع بکُونه عله 

وَنَظِيره: اذا راینا شخصا أغطى فقیرا درهما غلب على الظن آن الاعطاء لدفع 
حَاجَة لیر وَتَخصِيل مَصَالح الاب . 

[فاذا عرفنا20:] هذا فَتَقُول: اذا رَأَينَا وصفا مناسبًا للحكم » وقد افْتَرّن به الحكم 
1 أ] في مرضع الجاع [ثبت غلبة الظن ](۳) ياضافة الحكم إلى ذلك الْوَضّف . 

وَغَلََُ ان في الشرع [يُوجبٌُ] ( الْعَمّل ند انعدام ما وها من یلبم 
المسافر|ذا غلب على ظنه بر مَاء لم یجز لالم وعلی هَذًا مسَائل 
التحرٌی . 

وحکم هَذَا القيّاس: أن يبطل باَفرق الْمُتاسب» لە ماو سوق 
ضور الحکم؛ لا قى الظَّنّ ياضافة الحكم إليهء قلا یثبت الحكم به؛ لأنه کال 


(۱) وفي ع «قسم الثالث». 
(۲) وفی ط» أدإذا عرف». 
(۳) وفي ط » «يغلب الظن». 
() وفي ط: أ «توچب». 
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نا على عَلَبَّة لن ۰ وقد بطل ذَلِك بالفرق . 

وعلی متا :كاد ْمَل بالنوع الأوّل: مره الحکم باه ة بعد تَركيّة الشاهد 
وتعدیله» والشوع الشاني: له الشّهَادة عند ظهور ئا 
تابث بِمَنزِلَة شَهَادَة المستور . 

فصل 

لاله المتوجْهةٌ على الْقيّاس من (۷۲/ ب]: ١‏ الممانعة ۲ وَالْقَوْل 
بموجب الْعلّة ۳۔ وَالْقلبُ 4- وَالْمَكْسٌ ٥۔‏ رسد وضع - والفرق ۷- والتقض ۸- 
2 

آما الممانعة(۱) فنوعان: آحدهما: ٠‏ منع لوصف والثاني: : منع الحکم . 

مثاله: في قُولهم: صَدَفَةٌ الفطر وَجَبّتْ بالفطر قلا تسقط موتو له لفطر . 

ْنَا : لا نسم وجوبها بالط بل عندنًا آتجبُ]”" پرأس يمونه» ويلي 
عليه . 


ےر سے ص ہے ۔ 7 مر سوم م بيع ير بر 8 اسه 
وَكَلِكَ إذا قیل: قدر الرَكَاة واب في الذمة فلا يسقط پهلاك النصاب کالدین . 
نز لا نسم أن قدر الرّكَاة راجب في الدّمّة بل اداها]٩)‏ اجب وَلَيْنْ قال: 
6 وق ٤ے‏ عو مہ وق 9یرس 3200 ۹و کسی 
الواجب اداؤم» فلا يسقط بالهلاك كالدين بعد المطالبة 5 


(۱) الممانعة: (عدم قبول السائل ما ذكره المعلل من مقدمات الدليل كلها أو بعضهاء من إقامة الدليل 
عليه) . شرح المنار وحواشيه (ص ۸۳۷ وتسهيل الوصول (ص ۲۲۷ . 

(۲) فی ع «فنقول». 

(۳) في ع «یجب». 


(4) فی ط » آ«آداژه». 
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= أصول الفقه للشاشي 

تلا الا سم أن ال اجب في صورة لین بل حرم الْمَنْع حى يخرج عن 
هه باتخلیق وَهَذَا من قبيل منم الحکم . 

وَكَذَلِكَ إذا قال: المسح (۷۳/ أ) رکن في باب الوضوء فَلَيْسَنُ تثليئه کال . 

فلا لالم ان ال مسنون في اٹل + بل اطالة الْفِعْل في محل الْقَرْض 
زا على المَفروض» كاطالةٍ القام وَالِْرَاءَة في باب الصلاة» غير أن الإطالة في 
باب الَْغَسْل لا یتصور لا بالتکرار؛ ؛ لاستيعاب الْفِعْل للمَحَلٍ ء وبمثله نقول في باب 
المسح بأن الإطالةَ مسنونٌ بطریق الاستیعاب . 

وَكَذَلِكَ بعّال: ایض في بيع اطعا بلطم شرط کالنقود: فلا نلآ 
قب قرط في باب ده بل الط ؛ كيلا يكونٌ بیع النسيتةِ لیف 
غير أن نود كاب عیاض عندتا . 

دما الول يمُوجَب مه و ايم گون اف وله وین ان 
معلولها غير ما ادعاه الْمَعَلل . 

واا المرفی حد في باب الُوضوت قلا یذخل تحت الْمَسْل؛ لان الْحد لا 
یدخل [تحت ال [۷۳/ب] EE‏ الف اعد ال اقظ: ایال تحت 


() القول بموجب العلة: الموجب بفتح الجیم: مقتضی العلة» وهو عبارة عن (التزام السائل ما يلزمه 
المعلل بتعليله» مع بقاء النزاع في الحکم المقصود) شرح التلویح على التوضیح (۲/ ۰6۹4 وراجم 
کلام الا صولیین على هذه المسألة في: أصول السرخسي /٢(‏ ٢٦٦۲)ء‏ ومرأة الأصول (۲/ 0۳٩۲‏ 
وحاشية الازمیری:(۲/ ۰6۳۳ وشرح المنار وحواشیه (ص ۰6۸۳۲ وفتح الغفار (۰)4۱/۳ وتسهیل 
الوصول (ص ۲۲۷)ء والابهاج (۳/ ۰۸۵ والمنخول (ص ۰4۰۲ والاحکام للآمدي (4/ ۱۱۱). 
(۲) وفي ط «فهو». 

(۳) في ط » أ«في المحدود». 
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فصل في الأسئلة المتوجهة على القياس 


وود 
حکم السَاقط؛ لان الد لا یذخل في الْمَحْدُود. 

وک یقال: صَوْمُرَمَضَّان صَوْمْ فرض تلا يجوز ون التنیین كالقضاء . 

فُْنًا: صوم الم رض لا يجوز يدُون التغيين إلا أنه جد لین ههتا من جهة 
الشرع . ۱ 

نَل صَوْمالفرض٣‏ !)لا يجوز دون التغيين من العبد كالقضاء . 

لایجوز اقا ون التغيين» إلا أن الم بت يث من جهة لزع في 
اا ضا الك یه ا . وهنا جد لین من جهة الشرٰع فلا پشتر شترط 
تي آلعذ: 


وَأما الّقلبُ ۲۷ فنوعان: أحدهمًا: أن يَجْعَلمَا جعله الْمُعَلل عِلة للحکم معلولا 


(۱) في ط » ع «رمضان». 
(۲) هو في اللغة يستعمل في معنیین؛ أحدهما: أن يجعل أسفل الشيء أعلاه» وأعلاه أسفله كقلب 
القصعة والكوز. وانیهما: أن یجعل باطن الشيء ظاهره» وظاهره باطنه كقلب الجراب والثواب ؛ 
وکلاهما ير جعان إلى شيء واحدء وهو تغيير هيئة الشيء على خلاف الهيئة كان علیها . 

جاء في المنار وشرحه: (القلب في اللغة على معنيين 

أحدهما: جعل آعلی الشيء أسفل» كقلب القصعة . 

والثاني: جعل ظاهر الشيء باطنا» كقلب الجراب» وهو نوعان: 

آحدهما: قلب العلة حكماء والحکم علة: وهذا مأخوذ من المعنی الأول» لأن العلة آعلی من 
الحکم. لکونها أصلاء والحکم أسفل» لکونه تبعا . 

والثاني: قلب الوصف شاهدا على الخصم » يعني: جعل السائل وصف المعلل شاهدا له بعد أن كان 
شاهدا للخصم مأحوذ من قلب الجراب » فان ظه رال وصف إليك حي نکان شاهدا عليك ‏ ووجهه 
إلى خصمك. فصار وجهه إليك : حيث صار شاهدا لك » وظهره إلى خصمك؛ حیث صار شاهدا 
على حصمك) . شرح المنار (ص 6۸۷۹-۸۸۵ بشيء من الاختصار والتصرف . 
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أصول الفقه للشاشي 
رنه 
للك الحکم . 

ومثاله في الشرعیات: جَریان الربا في الكثير یوجب جریانه في الیل کالأثمان: 
فیحرم بیع الحفنة [4 ۷/ أ] من الطعام بالحفنتین مِنْهُ. 

قُلَا: لا بل جَریانالربا في الْقلِيل یوجب جَریانه فی الکثیر كالأثمان . 

وَكَدَّلِكَ في مسال الملتجىء [إلى الحرم] ۱) حرمة (تلاف النفس بوجب حْرمَة 
إتلاف الطرف كالصيد. 

شتا بل حرمة إِنلاف الطرف یوجب حُرْمة لاف التفس کالصید. فإذا جملث 
عله سل وله لك الحكم لا تبقی لة لته أن یکون ايء الا عله 
للشی» ومعلو لاله . 

والنوع الاي من الب أن يَجْمَلَ الیل مَاجَعَله ال لا لما دمم 
الحکم وله لضد دك الحکم فیصیر حجة للسال بعد أن كان حجة للمعلّل . 

الله صَوْم رَمَضَان صَوم فرض قیرط این له کالقضاء . 

قلتا: لما كَانَ لصوم فرضا لا یشترط این له بعد ما تعن الیرم له كالقضاء . 

وآماالعکس 7 فمّعني به آن مك السّائل بأضل الْمُعَلل على وجه یکون 
(۱) في طء أ «بالحرم». 
() وهو لغة: أن يرد الشيء إلى السنة الأولى . 

واما اصطلاحا: فهو عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور» بنقيض العلة المذکورۃء ورده إلى 
أصل آخر . حاشية الإزميري (۲/ ۳۸۵). 

قال الإمام السرخسي: (ثم العكس في العلة على وجهين: ْ 

أحدهما: رد الحكم على سننه ہما يكون قلبا لعلته» حتی يثبت به ضد ما كان ثابتا بأصله . 


والضرع الآخر: ما يكون عكسا يوجب الحكم لا على سنن حكم الأصل» بل على مخالفته حكم 
الأصل). أصول السرخسي (۲/ ۲۱). 
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فسوی 
فصل في الأسئلة المتوجهة على القياس دمع 
المع مُضطرا ای وه 9 9 ۷۹ ا ن الاصل وَالْفرع . 
ومثاله: الحلي ات للابتذال لا يجب فیها الركاة كثياب البذلة . 
مُلْنَاءنَوكَانَ ال خی بِمَنِْله الاب قلا تجبُ الرَكاة في حلي الرجال كثياب 
البذلة: 


ا 
عه و هم مر 


وَأما فاد رضم( مراد به أن يُجَعَل الْعلّهُ وصفا لا یلیق بذلك الحكم . 

یال فی تلهم في إِسُلام أحد رن © اياف الدّين طراعلی لنگاح 
(۱) قال العلامة التفتازاني: (وهو: ۔فساد الوضع-: أن يترتب على العلة نقیض ما تقتضیه) . التلویج 
على التوضیح .)۹٦/۲(‏ 

وقال الطوفي: (انما سمي هذا فساد الوضع» لان وضع الشيء» جعله في محله على ھیئةء أو 
كيفية» فإذا كان ذلك المحل. أو تلك الهيئة لا تناسبه » كان وضعه على خلاف الحكمة فاسداء فإذا 
اقسضت الحكمة نقيض الحكم المدعى » أو خلافه كان ذلك مخالفا للحكمة» إذ من شأن العلة أن 
تناسب معلولهاء لا أنها تخالفه» فكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار) . شرح الكوكب المنیر (ص 
۲ وأنظر: کلام الأصوليين في فساد الوضع في: أصول السرخسي (۲/ ۰6۲۷ وشرح المنار 
(ص ۰۸8۱ وتیسیر التحرير (۱4۵/8)) وكشف الأسرار (4/ ۰)۱۱۸ وفتح الغفار (۳/ ١٤)ء‏ 
والاحکام للآمدي (1/ ۰6۷۳ وارشادات الفحول (ص ۰0۲۳۰ وتسهیل الوصول (ص ۲۲۸). 

قال شمس الائمة السرخسي: (فساد الوضع في العلل › بمنزلة فساد الأداء في الشهادة وانه مقدم 
على الاقضء لأن الاطراد إنما يطلب بعد صحة العلةء كما أن الشاهد إنما يشتغل لتعديله ؛ بعد صحة 
أداء الشهادة من فأما مع فساد في الادای لا یصار إلى التعديل» لكونه غير مفيد) . أصول الس رخسي 
(۲۷۲۰۱/۳۲). 
(۱) يقول عبد العزيز البخاري في تقرير هذا المعنى: (وخلاصة الكلام: أن الشافعي رحمه الله لما علل 
وجوب الفرقة یاسلام أحد الزوجين» كان تعليله فاسداء لأن الاختلاف حصل یاسلام أحدهما وبقاء 
الآخر على الكفرء والحكم يضاف إلى الحادث آبدا؛ أو إلى آخر الأوصاف وجوداء والحادث ههنا 
الاسلامء وکذا آخر الوصفین. فلو أثبتنا الفرقة» لوجبت إضافتها إلى الإسلامء وذلك لا يجوزء لان 
الإسلام شرع عاصما للحقوق والأملاك» لا قاطعا لها). کشف الأسرار (6۱۱۹/4: 
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أصول الفقه للشاشي 
فیفسده» کارتداد أحد الروجین» فانه جَعَل الاسلام يِلَةَ لزوّال الملك . 
:لاسام عَهِدَ عاصمّا للملك فلا یکون مؤثرًا فى وال املك . 
ا ور ہرم گی سره ٠‏ 2 ولا ا 7 مر ہو دور م 
وكذلك فی مسالة طول الحرة ة أنه حر قاور على التُكاح» تایح رك الاما کم 


لو کانت ته جه 


۳ فوصف]7١‏ گونه حرا قار تي جرا و۷۵ لک ٠‏ فلایکون موی 
في عدم الْجَوَاز. 

وأما النفّضٌ(٢):‏ قمثل ما یقال: الوضوء طَهَارَة فيشتر شترط له اليه کالتیمم(۳. 

فلا ینقض بِعَسْل الب والإناء . 
وەت 
(؟) قال ابن نجيم: المناقضة أي النقض ؛ وهو تخلف الحکم عن العلة» فتح الغفار (۳/ 6۷ وعرفہ 


الشوکاني بقوله: (النقض: هو تخلف الحکم مع وجود العلة» ولو في صورة واحدة» فان اعترف 
المستدل بذلك» كان نقضا صحیحا عند من يراه قادحاء وأما من لم يره قادحاء فلا يسميه نقضاء بل 


يجعله من باب تخصيص العلة)؛ وقد اختلف الأصوليون في هذا الاعتراض على مذاهب شتى» 
آوصلها الشوکاني إلى خمسة عشر مذهبا . آنظر ها في : إرشاد الفحول (ص 4 ۲۲ ۵۰ . وأنظر: 
تفصیل المسألة أيضاً فى في: أصول السرخسي (۲/ ۰6۲۸۳ وتیسیر التحریر (4/ ۰4۱۳۸ والتلویح على 
التوضیح (۲/ ۰۸۵ وفتح الغفار (۲/ ۰6:۳ وتسهیل الوصول (ص ۰۲۲۹ والمحصول 
(۰/ ۰۳۲۳ والاحکام (6/ ۰6۸۹ وشرح المختصر (۲/ ۰۲۸۹ والمنخول (ص ٤٤٥)ء‏ وشرح 
الک وکب المنیر (ص ۰)۵۵4 ونشر البنود (۲/ ۰6۲۱۰ وغاية الوصول (ص ۱۳۸). 

(۳) وقد رد بعض الأصوليين على الشافعية قياس الوضوء بالتیمم في وجوب النية» من وجه آخر 
وهو: (تقدم حکم الفرع على حکم الأصل في هذا القياس)؛ وهذا مما يجعل القياس فاسداء ووجه 
هذا التقدم: أن شرعية الوضوء كان قبل شرعية التيمم » فقیاس الوضوء في وجوب النية فيه» بقیاس 
على التيممء يؤدي إلى وجوب النية فی في الوضوء»ء قبل وجود الدليل عليه» إذا الفرض٠‏ أن دليل 
وجوبه» هو هذا القياس» ووجود الحكم قبل وجود دليلة باطل بالاتفاق واللّه تعالى أعلم . 
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فصل في الأسئلة المتوجهة على القياس 


رال 
رفا اکا کیو فطل مسا بقل المح ركن في الوضوء لر تلیثه 
كالغسل .۲ 
ُا المح ركن فلا يُسَنُ تثليئه کمسح الْحْفٌ والتمم. 
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(۱) الم عارضة: (إقامة الدليل على خلاف ما آقام عليه المعلل الدلیل ؛ بعد تسلیم دليله)» تسهيل 
الوصول (ص ۲۳۲). وأنظر أيضاً: كشف الأسرار /٤(‏ ۰6۵۱ وشرح المنار (ص ۰۲۸5۲ 

(۲) ذهب جمهور الفقهاء ء من الصحابة وغیرهم إلى أن مسح الرآس» لا يسن تکراره؛ وقال الا مام 
الشافنمي: التغليث مستحب؛ جاء في الام: : (قال الشافعي: وأحب لو مسح رأسه ثلاثاء وواحدة 
تجزژه) الأم (۱/ ۲۳). وآنظر: آقوال الآخرين في هذه المسألة في: الهداية (۱/ ۰6۲۹ ونیل الا وطار 
(۰)۱۹۲/۱ ومختصر المزني بهامش الأم (۱/ ۰)۷ والكافي (۰)۱۹۱/۱ 
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[إعلم آن]() الحکم(۲) یتعلق ی سے بسسبية ۰ ویثّت بعلته» ویوجد عند شرطه. 


ا .ےت ء بو اطع کالطریق؛ هسب للوصول إلى 
المقصد بوَاسِطَة الْمَمْيء وَالْحَبْل هسب للوصول إلى المّاء بالإدلاء . 


ما الى صل 


فعلی هد كل ما کان رقا ی الحكم بوَاسِطَة ُستی سيا له شرغاه وس 
الْوَاسِطَة عِلْهَ. ©) 


)١(‏ زيادة من «ع». 
)الحكم لغة: : المنع والقضای يقال: «حكمت عليه بكذا » أي منعته من خلافہ «وحکمت بين 
الناس» أي قضیت بینهم . . راجع: المصباح المنیر (۲۲/۱). 

" واصطلاحا: دهو خطاب الله تعالی المتعلق بأفعال الکلفین اقتضاء ا أو تخیر أو وضعاً. 

راجع: بان المختصر (۱/ ۰0۳۲۹ والابهاج (۱/ 4۳) وفتح الغفار (۱۲/۱)ء وشرح تنقیم 
الفصول (ص ۰۱۷ وتيسير التسحریر (۲/ ۱۲۸ ۹۰ء ومسلم الثبوت (۵/۱): والتوضیح 
(۱۳/۱- ۱ والتمهيد للإسنوي (ص ۸٤)ء‏ ومختصر ابن اللحام (ص ۷٥)ء‏ وإرشاد سول(" 
٦‏ 

وهذاعلی رأي أعل الاصول. آما الفقهاء فعرفوہ ہہ «الأشر الشابت بالتص» أو بمدلول خطاب 
الشرع؛ أو بما آفاده النص» من وجوب؛ أو إباحة» أو حرمة ونحوها: 

راجع: مرآة الاصول (ورقة ۱۱۷ ۰2 وشرح مختصر المنار لابن قطلوبغا (ورقة ۰0۷ وشرح 
الک وکب المنیر (۱/ ۰6۳۳۳ والتوضیح والتلویح (۱/ ۱۵) وسلم الوصول للمطيعي (۱/ ۵۵ 
ونسمات الاسحار (ص ۱۳). 
(۳) راجم: : أصول السرخسي (۲/ ٠‏ شين ۰ وفتح الغفار (۳/ ۰634 وشرح ابن ملك للمنار(مر 
۹ء وكشف الأسرار للب‌خاري (4/ ۰6۱۷۵ وتیسیر التحریر (۲/ ۰۱۲۷ وکشف الأسرار هب 
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— CCD 
۳ 8 ۳ مر و ور ۳ تر 2 مرو تور‎ 
مشاله فتح باب اللإصطبل ؛ والقَقَّص» وحل قيدٍ العَبّد؛ فَإنه سَبّب للتلّف بواسطة‎ 

نوجد من الدَابّة والطیر وَالْعَبْدِء وَالسّبَبُ مَم الْعلَة (۷۵/ ب] إذا اجْتمَعَا يضاف 


وہ ٩‏ ۳ کک سر اس ہےر رھ ہے 2 - 7 
الحکم إِلَى لْعلَة دون السَبّب» إلا إذا تَحَذَّرَتٍِ الإضاقة إلى العلة فیضاف إلى السب 
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وعلی هدا قال أَصْحَابنًا رحمهم الله إذا [دفع رجل] () السکین [للصبي]8) 
فقتل به تفه لا يضمنٌ» ولو سقط من ید الصّبى فجرحه يضمن» لو حَمَلَ الصَبِي 
على داب فسیڑھا فجالت یمن ويسرة سقط» مات لا یضمن» ولو دل إنْسَانَا على 
مال الفیر فسرقه» أو على تفسه له أو على قافلة فَقَطْمَّعَلَيْهِم الطریق لا يجب 
الضمّان على الدال . 


هه للنسفي (۰)4۱۱/۲ والتوضيح (۲/ ۰)۱۳۷ 

والمراد به عند المتکلمین: کل وصفب جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحکم وانتفاء ه 
علامة على انتفائه . 

ولا فرق في ذلك بين أن تکون المناسبة بين الوصف والحکم ظاهرة منضبطة أو خفية . 

ثم إن كانت ظاهرة معلومة كالإسكار لتحريم الخمر سمي علة أو سبباء وإن كانت خفية ككون 
زوال الشمس وغروبها سببًا لوجوب صلاة الظهر والمغرب سمي سبباً فقط لا علةً . 

فإذا السبب عند الجمهور يشمل الوصف المناسب للحكم مناسبةً العلة ظاهراً وخفیا؛ ولذلك 
ذكروا في أقسام الوضع السبب دون العلة لأنه يشملها . 

راجم: بيان المختصر (۱/ ۰08۰۱-۶۰۵ والاحکام (۹۸/۱)) وشرح الكوكب المنیر ٥4٤ /١(‏ ؛ 
210۰ وشرح تنقیح الفصول (ص ۰۸۱ والابهاج (۱/ ۰14 والعدة (۱/ ۰)۱۸۲ ومختصر المنتهی 
(۲/ ۰6۷ والمستصفی (۹6/۱). 
(۱) وفي ط «رفع". 
(1) وفي ج؛ ط :إلى صبيّ». 
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أصول الفقه للشاشي 


ده 

وَهَذَا بجخلاف الْمُودَع إذا دل السارق على الْوَدِيعَةء قَسَرَقَهًا او دل المخرم غیره 
على صيد الحرم قله لن وجوب الضَمَان على الْمُودَع باغیتار ترك الْحِفْظ 
الْوَاجب عَلَيْه لا بالذلالة . 

وعلی المخرم باغْتِبّار أن الدلَاَة مَحْظُورٌإِخْرَاهِه مزلم الطَيْب لبس 
المخيط فيضمن بارتکاب الْمَحظُور (۷/ أ] لا بالدلالةِ» لا أن الجتاية نما تتقرّر 
بحقیقة الْقنل اما قبلّه فلا [حكم لَه ۲ لجواز ارتفاع أثر الجناية بِمنرلَة إلاندِمّال 
فی باب الجراحة . 

وقد یکون السبَب بِمَعْنى الْعلّة» فیضاف الحکم إِلَيِْ. 

ومثاله: فیما بت الْعلَة اسب ۹۲ء فیکون السبّب في معنی ال لاه لمات 
الْعلَةُ اسب قيكونٌ في معنی عِلة ال فیضاف الحکم إِلَيْهِ. 

وَلِھَذَا :رد ساق دابة فأتلّف یا ضمن السَائْقُ . والشاهد إذا أتلف بِشَهَادَتہ 
مالاتظهر نط بالرجوع ضمن؛ لن سیر الاب بضَاف إلى السوق . رَنَضَاءُ 
القَاضِي يضاف إِلَى الشهادة؛ لما أنه لا بسعه ترك القضاء بعد ظهور الحق بشهادة 
الْعَدْل عنده فصّار کالمجبور في ذَلِك بِمَنْزِلّة البهيمة بفعل السَّائْقٍ . 
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اير و َ‫ ہے 3 کے 7 24 
نم السب قدیقام مقام العلة عند تعذر إلاطلاع /۷٦(‏ ب] على حَقِيقَة لْلة 


(۱) الزيادة لم ترد في «ج ۰ ع٠.‏ 
(۲) العلة لغة: عبارة عن معنى يحل بالمحل فیتغیر به حال المحل بلا اختیار ومنه سمي المرض علة؛ 
لانه بحلوله یتغیر حال الشخص من القوة إلى الضعف . راجم: التعریفات (ص ۸۲). 

أو مأخوذة من «العلل» وه و الشربة بعد الشربةء وسمي الأمر المثبت للحکم في الشرع علة لتکرر 
الحکم بتکرره . راجم: الصحاح /٥(‏ ۱۷۷۳) . 

واصطلاحا: عرفها البزدوي بقوله: «العلة في الشرع عبارة عما يضاف إليه وجوب الحکم ابتداء ۰ 
راجع: كشف الأسرار (6/ 02313 وروم يو مون عوط ةا نت 
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س 


٩‏ ۶ و 


بسر على کف ومع عار الم ويدار لحکم على سیب 

e‏ : الوم الْكَامِل؛ قله لما أقيمَ مقَامَالحدثء سقط اغتبار 
حَقَفَة الْحَدّث ویدار الانتقاض على كمال النوم . 

وق ةسمه لاست سا رط سقط اغا یط 
یار الحکم على صخة الْکلوَۃ في حق كمال ار وروم العدة. 

وت الف نما أقهمَ مقَام هي حق الَّحْصَة سقط اغار حقيقة 
لْيَمَقَهه ويدار الحكم على نفس السّفر» حَنَّى أن السْطَاتَ لو طاف في أطراف 
مَملَکته یقصد به مقدّار السفر كان لَه لرخصَة في (القصر والإفطار]'"" . 

قد یی غر الیب تیاس کاس سب 
فى الْسَقِيقَة ان سیب رلا تتاف وجوة میب [۷۷/ ]۰ والیمین ينافي 
رجرب زد تست بجنت تبسن 

وت تین لحکم باقر كَالطلاقوَاْعتاق يسمى رت ا ھا لی 
سیب في ال قیقه أن الحکم مات بت عند الط والتعلیق بنتهی بوجوه 
الشرط » فلا يكون سب مع وجود التنافي بَينھمَا . 

فصل 


لا حکام الشرعيهة رت "۲ بأسبابها 60 ون الْوجُوب غيب عَنا قلا بد 
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(۱) في ط «الإفطار والقصرہ بتقديم وتأخیر . 

(۲) في ط و هلا بنافي۰۹ 

(۳) فى ط ×تتعلّق٠.‏ 

(4) الحراد بأسباب الشرائع هي الطرق التي يعرف بها المشروعات ويثبت بهاء والاسباب: :جمع ہہ 
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۰۴ ا ۳۰۰۰ ۳۳ سا را نار NOS‏ 
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من عَلامَةٍيَعْرِفٌ العَبَدُ بها وجوبّ الحکم وبهذا الاعتیار أضيف الاحكام إلى‎ 


الاسياب.(١)‏ 
مش مع م 


فسبّبٌ وجوب الصلوة الْوَفْت بلیل أن الخطاب بأداء الصلوة لا يجُه قبل 
و 9 ر مس كه زر و و 9 ل و ور ب وو م ی۔ 
دخول الوقت ۲۲ وانمایتوجه بعد دخول الوقت» والخطاب مثبت لوجوب الاداء 
ومسرف للعبد سَبْبَ الوجوب قبله» وَهَذَا كَقَوِْنَاا :اد مَی المبيع ۳ واه 
هه سبب ؛ والسبب في اللغة: ما يمكن الوصول به إلى المقصود؛ ومنه سمي الحبل سبباء لإمكان 
التوصل به إلى ماء البثر» ومنه قوله تعالی: « ی سل الکو [الحج : ۱۵]. 

وفي الشرع: يطلق على کل وصف ظاهر منضبط دل الدلیل السمعي على کونه معرفا لاثبات حکم 
شر 
(۱) قال الأصوليون: إن لأحكام الشرع -أصولها وفروعها- أسبابا تضاف الأحكام إليهاء جعلها الشرع 
سببا لوجوب المشروعات: والموجب هو الله تعالى حقیقةء ومع أن الخطاب يستقيم أن يكون سببا 
موجبا للمشروعات. إلا أن الله تعالى جعل أسبابا آخر سوى الخطاب سببا للوجوب» تیسیرا للأمر 
إلا العبادء حتى يتوصل إلى معرفة الواجبات بمعرفة الأسباب الظاهرة. أنظر: أصول السرخي 
(۰)۱۰۰/۱ وكشف الأسرار (2519/7» والباني (ص5١١).‏ 
() قال بعض العلماء: إن جعل الأسباب الظاهرة أسبابا لوجوب العبادات ؛ هو طريقة المتأخرين» 


أصول الفقه للشاشي 


فيقولون: سب وجوب الصلاة» الوقت» وسبب وجوب الصوم: شهر رمضان» وسبب وجوب 
الزكاة: ملك النصاب» وسبب وجوب الحج: البيت. 0 
' وأما المشايخ المتقدمون فيقولون: سبب وجوب العبادات: نعم اللّه عليناء شكرا لهاء فالإيمان: 
وجب شكرا لنعمة الوجود في النطق وكمال العقل ؛ والصلاة وجبت شکرا لنعمة الاعضاء السلیمة 
رالزکاة: وجبت شکرا لنعمة المال ۰ . . . » وهكذا. تسهيل الوصول (ص ٢٥۲۔ .)۲٥٢‏ 

والواقع أن جعل الاسباب الظاهرة آسبابا لوجوب العبادات إنما یکون لبناء الاحکام عليهاء والا 
فشکر نعم الله تعالی واجب على عباده» ولا مجال لترك هذا الشکر أو التغافل عنه عند أحد» واللہ 
تعالی أعلم . 
(۳) فان السبب للوجوب في الذمة: هو نفس البیع؛ هذا وفي ثبوت الاحکام الشرعية بالاسباب؛ جب 
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فصل في آسباب الأحكام الشرعية 


سب زا ب 
5 رس پر او ۳ ع رز ۱ ر بب و و مره 7 بر 
المنكوحة»» ولا رَمَوْجودَ](') يعرّفه العبّد ههنا إلا دخول الوقت ؛ قتبین أن الْوجُوب 


ہس سس 


ُت دول ارت رن وج وب ابت على من لا وله لخطاب کالنائم 
والمغمی 2 عاو ولا وجوب قبل الرفت مان تب بذخول لوقت 

ی ظر أن اج الأول سب رب بعد ذلك ریان:آحدتا نقل 
یه من الجز الأول إلى الاي [إِذا لم یود ني الْجَرْء الاول] ۰۲۳ ثم | ی الا 
والرابع إلى أن ينتهي إلى آخر الْوَفْتَء فيتقرّر ال جوب حینِلء وَیعتبر حال العبد في 
ذلك الْجَرْء» ویغتبر صفة ذلك الجزء . 


سے صر م۶ 8 وا E‏ ےو و E‏ ما 


یبن اغیبار حال العَْد فيو هو كان صَبيًا في أول الْوَفْت بل في ذَلِك الجزءء 
3 7 7 ج۔ے۔ 7 ٤E‏ ار ر 5 
او كان گافرافی أول الْوَفْت مُسْلِمًا فی َلك الجزء. او كانت حایضا او نفساء في أول 
الْوَفت طاهرة (۷۸/]في دك الْجْرء وَجَبت الصّلاة . 

وعَلى هذا بع صور خُدُوٹ اة في آخر الوت . 

رعلے الک زبان حزق "عيضن او آنفاس آو جنون مستوعب أو إِغْمَاءٌ 
مت ثلاثة مذاهب: 

الأول: لعامة الحنفية» وبعض الشافعية» وجمهور المتكلمين» وهو: أن أصل الدين وفروعه؛ 
مشروعة بأسباب عرفت أسبابا لھا وهو الذي ذكره الإمام المصنف رحمه الله واختاره . 

الثاني: لبعض الأصوليين: وهم الذاهبون إلى نفي الأسباب مطلقاً. 

الشالث: مذهب جمهور الأشعرية: وهم يقولون یالبات الأسباب في العقوبات وحقوق العباد؛ 
وينكرونها في العبادات . راجع تفصيل ذلك في: أصول السرخسي (۱/ ۰6۱۰۰ وكشف الأسرار 
(۰)1۱۹/۲ والباني (ص ۱۱5 ۱۱۷)ء والمحصول ))١١١-1١١/1(‏ وإرشاد الفحول (ص ٦۔۷)؛‏ 
(۱) لم ترد في «أء. 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في «أ» ج ۰ء 
(۳) في ط «بأن یحدث٠.‏ 
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ممتد فی ذلك الْجزء سَقّطت عَنہُ الصلاة. 

ولو كاد مسافرا في آول القت مُقيمًا في آجره يصَلي ازبعا. ولو كان مقیما 
أول الْوَقْتَ مسافرا في آخره یصلی رکعتین . 

نا ۲ بیان اعبار صفة دك الْجَرْء إن دك الْجِرْءَ إن كَانَ کایلا تقرّرتِ 
الْوَظِيفَة کَاملةًء قلا یخرج عَن الْعُهْدَة بأدائها في ارات الْمَكْروكة . 

ومشاله: في ما یقال: إن آخر الوت في الْفجر کال ونما یصیر الْوَقْت فَاسدًا 
بطلوع الشّْسء وَدلِكَ بعد شررج ات (فيتقرّر الوجوب]”" وف انا 
اذا [طلعت]7" ان في نم الصلاة الاي رنه لا یمکنه إِنَمَامُ الصلوة لا 
پوصف لنقصّان باعتبار اوقت . 

ولو کان [۷۸/ ب ذلك الْجَرْءٌ ناقصّا كما في صلاة الْعَصرء فان آخر الْوَقَت 
وق احمرار الشمُس والْوقت عِندہ فاس فتقررت الْوَظِيفّة بصفة النقُصَانء وَِهَذَا 
وجب القّول بالجراز عنده مع فَساد الْوَقْت . 

والطريق الثاني: أن کل زیر اا لا علی طریق الانْتِقَالء 
فان القول به قول پابطال السببية اعابت َه بالسرْع . 

ولایلزم على هَّدَا تضاعف الْوَاجبء فان الْجِرءَ الثاني نم وت عينَ ما 
أنبته] *) اْسجزء الاول» ااي ا ( وکٹثرة شود ف باب 
الخصومَات . 


(۱) ساقط من ط». 


(۲) في ط «الواجب». 
(۳) في آ ط «طلع» . 
() في ع «يثبت عين ما أثبت». 
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فصل في أسباب الأحكام الشرعیة‎ 


وس وجوب لصوم شود هروه الخطاب عند شُھُود الشھر وَإضَافَ 
الصوم الیو( . 

رت وجوت الرّكَاة ملك التصاب 7 النامي حَقِيقَة أوحكمّاء وباعیبار 
(۷۹/ أ) وجوب السبَ از التغجيل في باب لاد 

سب وجوب اج الَيّت؛ لص انب إلى لت وعدم نکر الَظِيفة في 
اا 


(۱) هذا ماذهب إليه الإمام المصنف رحمه الله وتبعه في ذلك فخر الإسلام البزدوي» وصدر الإسام؛ 


ومن تابعهم وذهب شمس الأئمة السرخسي إلى أن سبب وجوب صوم رمضان» هو مطلق شهود 
الشھر؛ يلا کان أو نھاراء مستدلا ب (أن الشهر اسم لجزء من الزمان؛ یشتمل على الأيام والليالي؛ 
وإنما جعله الشرع سبباء لاظهار فضيلة هذا الوقتء وهذه الفضيلة ثابتة للأيام والليالي جمیعاء 
واندلیل عليه أن من كان مفیقا في أول ليلة من الشهر؛ ثم جن قبل أن یصبح؛ ومضی الشهر وهو 
سجنون ثم أفاق : يلزمه القضاء» ولو لم يتقرر السبب في حقه ہما شهد من الشهر في حال الإفاقة» لم 
بل مه القضاء» وكذلك المجنون إذا أفاق في ليلة» ثم جن قبل أن یصبح؛ ثم أفاق بعد مضي الشهر؛ 
بلزمه القضاء» وكذا نية أداء الفرض تصح بعد دخول الليلة الأولى بغروب الشمس قبل أن يصح ؛ 
ومعلوم أن نية أداء الفرض قبل تقرر سبب الوجوب لا تصح» آلا ترى أنه لو نوی قبل غروب الشمس ؛ 
لم تصح نيته) . أصول السرخسي (1/ ۰6۱۰ إلا أن الإمام عبد العزيز البخاري في شرحه على أصول 
البزدوي ناقشه مناقشة طويلة في هذا الرأي» فراجعها في كشف الأسرار (؟/ 6۱۳۲-۱۳۵ : 

(۲) أي نصاب وجوب الزكاة في كل مال بحسبه علي ما عرف في الشرع» مثل عشرين مثقالا في 
الذهب» ومائتي درهم في الفضةء وخمسة ذود في الإبل» وأربعين شاة في الغدم . 

(۳) هذا تعليل استنباط من الإمام المصنف رحمه الله ومن غيره من الأصوليين الذين تكلموا عن 
سبب وجوب الحج؛ فقالوا: إن سبب وجوب الحج البيت» وسبب عدم تکرره» عدم تكرر البيت لا 
تكررالوقت» ولهذا لا يتكرر بتكرر الوقت» أي لا يجب كل سنة عند حلول وقته ؛ ولكن الذي يفهم 
من الأحاديث الواردة بهذا الشأن» أن سبب عدم تكرر الحج ؛ هو دفع المشقة عن المسلمین؛ وم 
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ر 
وعلی مَذَالو حجٌ قبل وجود الاسْتِطاعَة ينوب دك عَن حجة الإسلام لوجود 
السب وبه فَارَقَّ 2 الرکاة قبل وجود التصاب لعدم ال 
وسبّب وجوب صَدَقَة الفطر راس()یمونه() ويلي عَلَيْه . وباغتبار السبّب 
يجوز التَعْجيلٌ تی جَار اما قبل يَوْم الفطر. 


ت رحمة من الله على عباده المؤمنین؛ لأنه لو وجب عليهم الحج كل سنة لوقعوا في خرج كبير» 
ومشقة عظيمة » كان يصعب عليهم تحملهاء عن أبي هريرة ل قال: («خطبنا رسول الله ييا فقال: «أيها 
الناس! قد فرض الله عليكم الحج؛ فقال رجل: (أكل عام يا رسول اللّم؟ فسكت حتی قالها ٹلاٹاء فقال رسول الله 
َي لو قلت: نعم» لوجبتء ولما استطعتم » ثم قال: «ذروني مات ر کتکم» فإنما هلك من كان قبلکم» بكثرة 
سوألهم على أنبيائهم, فإذا أمرتكم بشيء» فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء» فدعوه)) . صحيح 
مسلم كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة» (۳/ "1477 ٤٦٥)ء‏ رقم (۱۳۳۷()4۱۲). 

(۱) أن صدقة الفطر كما يضاف إلى الرأس ویقال: (زكاة الرأس)؛ يضاف إلى الفطر فیقال: (صدقة 
الفطر)ء »بای وج عماف الاس سیا او سی سد سو سی 
فأجاب بقوله: (وإنما تضاف الصدقة إلى الفطر. ۰ . .). 


وأجاب غيره عن هذا الاعتراض بجواب آخر» وهو أنه لما وقع التعارض بينهما في السببية لوجود 
الإضافة؛ رجحنا الرأس لأجل وصف المؤنة» أي القيام بكفاية المتعلقين» لأن صدقة الفطر إنما 
وجبت وجوب المزنة. لان النبي ويك قال: ((وابدأ بمن تعول))» والأصل في وجوب المون هو الرأس» 
لأنه يلي عليه دون الوقت» إذا الرأس هو المحتاج إلى المؤنة دون الوقت . أنظر: النامي (ص ۱۲۰). 
(۲) وهو قوله #: ((أدوا عمن تمونون)) ؛ وكلمة (عن)ء لانتزاع الشيء» فنقول: إما أن ينتزع الحكم 
عن السبسب» أو ينتزع الحكم عن المحل» والثاني: لا يجوزء لأنة يجب الصدقة بسب العبد الكافر» 
وهو ليس بأهل لإيجاب العبادة عليه فتعين الأول مراداء وهو انتزاع الحكم عن السبب . ولا یقال: إن 
الوقت سہب: والرأس شرط . لأنه لو کان کذلك؛ يجب أن لا يتضاعف الوجوب في وقت واحد وإن 
الشروط . 
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رس وجوب ار الآ اا م 9ار بحقيقة [الزرع)). "“ 
سويت ا a‏ 
وَسبَبُ وجوب الوضوء الصلاةٌ ند البَعْض . وَلِهَدَا وجب الوضوء على من 
مب ملاسان ملاسا ل لي راب 
(۱) تکون الارض عشرية من أحد آنواع ذكرها أبوعبيد رحمه الله في (الاموال): 
أحدها: : كل آرض أسلم عليها أهلها ۰ فهم مالکون لرقابهاء كالمدينة» والطائف» والیمن . 
الشاني: :كل أرض أخذت عنوة ثم إن الإمام لم ير أن يجلعها فيئا موقوفاء ولكنه رأى أن يجعلها 
غنيمة فخمسهاء وقسم أربعة آخماسها بين الذين افتتحوها خاضة» کفعل رسول الله هيك بأرض 
خیبر . 
اثالت: کل أرض عادية (قدیمة) لا رب لها ولا عامرء أقطعها الامام رجلا اقطاعا من جزيرة 
العرب أو غيرهاء کفعل رسول الله 8 والخلفاء بعده فیما أقطعوا من بلاد اليمن» والیمامت 
والبصرة وما آشببها. 
الرابع: كل آرض ميتة اسختر جها (استحیاها) رجل من المسلمين» فأحياها بالماء والتبات . أنظر: 
الأموال (ص : 2۵۱۲ 0۵۱۳) . 
(۲) في أء ط «الريع». 
(۳) قال الإمام السرخسسي: (وسبب وجوب العشر الارض النامیةء باعتبار حقيقة النماء؛ وسبب 
وجوب الخراجء الارض النامية باعتبار التمكن من طلب النماء بالزراعة» ولهذا لو اصطلم الزرع آفف 
لم يجب العشر ولا الخراج. ..)» ثم قال: (ولهذا يتكرر وجوب العشر بتجدد الخارج ؛ لتجدد 
الوصف؛ وهو النماء ولا یتکرر وجوب الخراج في حول واحد بحال» ولهذا جاز تعجیل الخراج 
قبل الزراعة» ولم يجز تعجیل العشرء لأن الارض باعتبار حقيقة النماء توجب العشرء وذلك» لا 
مر قل رفا أضول اى 1.3/13 ): ۱ 
وقالابن نجیم: (وأما سببها (سبب فرضية العشر): فالأرض النامية بالخارج حقیقةء بخلاف 
۲ الخراج؛ فإن سببمالأرض النامية حقيقة» أو تقدیرا بالتمكين» فلو تمكن ولم يزرع» وجب الخراج 
دون العشرء ولو آصاب الزرع آفة» لم يجبا). البحر الرائع (۲/ 2595 . 
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وجوبه الْحَدَتُ ۰۷ء ووجوب الصلوة شرط وقد روي عَن محمّد رحمه الله دك 


2 
۰ 


3 


وَسبّبٌ وجوب الْفْسْل الحیض والنّفاس والجنا 


[قَالَ القَاضِي الامام ابو زید رحمه اللّه:]90) اْمَوَانءِ©) آربعة۹) اقسام:(0) 


() اختلفوافي سبب وجوب الوضوی فقيل: سببه الحدث. لأن النبي ق قال: ((لا وضوء إلا عن 
حدث) ۰ وحرف (عن) في مشل هذا الموضع يدل على السببية» ولأنه يتكرر بتكرر الحدث؛ ولا 
يتكرر الصلاةء فان من قام إلى الصلاة وهو طاهرء لا يجب عليه الوضوء . 

وقال آخرون: إن سبب وجوب الطهارة الصلاة» وهو الصحیح- لأن الطهارة تضاف إلى الصلاة 
شرعاوعرفآ فيقال: (طهارة الصلاة) والإضافة دليل السببية» فأما الحدث» فهو شرط وجوب 
الأداء بالأمرء لا أن یکون سیبا للوجوب؛ وکیف یکون سیبا للوجوب. وهو ناقض للطهارة؟ فما کان 
مزیلا للشيء رافعا له» لا بصلح سببا لوجوبه . کشف الاسرار (۲/ 14۵). 

وال العلامة الرهاوي: (إن سيب وجوب الطهارةء إرادة الصلاة بشرط الحدث؛ لترتبھا عليها في 
قوله تعالی: «لذاقمتم ال الصاو اغلا وجو 4 [المائدة:5]» أي إذا أردتم القيام وأنتم محدثون» 
ومثل هذا يشعر بالسببية لا نفس الصلاق إلا لكانت متقدمة عليهاء ضرورة تقدم السبب على 
المسبب). حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك (ص .)٠٠۹‏ 
(1) ما بين المعكوفيتين زيادة من ناسخ النسخة ؛ لان الإمام المصنف توفي سنة 6 4 1ه والقاضي 
أبوزيد الدبوسي ولد بعد وفاته الإمام المصنف ۲۳ سنة في عام ۳۷ ه وتوفي ۰ ه. ويمكن هذا 
القول أخذ من الامام الإمام المصنف القاضي أبوزيد رحمه الله . . واللّه أعلم . 
(۳) آی؛ : موانع الحكم مع وجود العلة . 
)٤(‏ والمذکور في بعض الکتب أن الموانع خمسة: الأربعة منها ما ذکرها المصنف» والخامس: ما 
یمنع تمام الحکم کخیار الرژية . 
)٥(‏ تقویم الادلة (۳/ ۱۸۹). 
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۱ مان ینت اما له ۲ ومانع یمتم تمامهّاء ۳ ومانع يمع ابید 
الحکم؛ ٤۔‏ ومانع يمع نم دوامه . 

نظیر الاول: بيع الحر وَالْميتة الم فا عدم امه يم اناد تصرف عله 
اد الحكم . 

وعلی هذا ساثر التعليقات عندناء ان التَِْيقَ یشم الِْقَادَ التصرف عِلة قبل 
وجود الط على ما ذكرتاه. 

وَلِهَدا و حلف لا يُطلّق امرآته» فعلّق طلاق امرأته بدخول الذار لا یخنث . . 

وَمِمَال النَّانِي: لا التصاب في اننَاء الْحَوْلء وَامْنَاعٌ أحد الشاهدّین عَن 
الشهاد؟ ورد شظرة ۰) العقد . 

وَمتَالُ الثایث: البيع پِشَرٴط الْجِیّار وَبقَهُ الوت في حق صاحب العذر . 

ويال الرابع راغ وا والرؤية وعدم الْكَاءَة» والاندمال في باب 
الجراخات علی ۳۹ الاضل . 

وَهَذَا على ايار جَواز تخصیص( الٰعلَة الشرعِية . 

ما على قول من لا يَقُول بجوّاز تخصیص ال [فالموانع) عنده لاله 

آقسام: ۱ 

۱ مانع يمتع ادا العلة ۲- ۔ ومانع یشم تماما ۳ ومانع يمع تم دوام الحكم . 

وآما عند تمام الْعلَّ قبت الحکم لا محَالَة . 


(۱) ومعنى تخصیصها: تخلف الحكم عنها لمانع بعد وجودهاء وقد قال به الكرخي ومشایخ العراق 
وكثيرون» وهو الظاهر قياسًا على العلة المنصوصة؛ فان تخصیصها جائز تفاقا؛ وفخر الاسلام ومن 
تبعه وكثير ون منعوا تخصيصها. 

(۲) وفي ط «فالمانع". 
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E‏ ۰ اصول الفمه لدشاشي 
معا لتمام الْعلةَ ئ0 


فصل() 
هم و 


الفرض نة هُوَّ اتّییر ومفروضات الشَّرْع مقذرال بِحَيْتُ لا تمل 
الرَيادة رصان 

َفِي الشرع: ما تبت (۸۰/ ب] بدَِيل قَطعِيّ لا شبهة فيه . ٠١‏ 
(1) من السحنفية من جعله هذه المشروعات من أقسام العزیمةء وذلك بعد تقسيمه الأحكام الشرعية 
ہہ وم را یی ین 
فريضة. وواجب ‏ وسنة ونفل). . أصول البزدوي مع الکشف (۲/ 4۳ ۵ - 04۸). ومنهم من 
على طريقة الما المصنف والقاضي أبي زید الدبوسي رحب اله كالامام السرخسي» وغ ۳۹ 
ا ی ی ۱۳۱ (YY‏ 

ثم اعلم أنه يدخل في هذه الأقسام» الترك. كما یدخل الفعل » فان ترك المنهي عنه فرض إن كان 

الدليل مقطوعا به كترك أكل المیتةء ونكاح الأمهات» وشرب الخمرء وواجب ان دخلت فيه شبهةء 
كترك اللعب بالشطرنج» وسنة أو نفل » إن كان دونهء كترك ما قيل فيه: (لا بأس به)» ويؤيده ماذكر 
شمس الأئمة السرخسي في تعريف الواجب بقوله: (فأما الواجب: فهو ما يكون لازم الأداء شرعاء 
ولازم الترك فيما یرجم إلى الحل والحرمة) . أصول السرخسي (۱۱۱/۱). 
(؟) قال ابن منظور في مادة (فرض): (فرضت الشيء أفرضه فرضاء وفرضته -للتكثير-: أوجبته. 
والاسے: الفریضةء وفرائض الله تعالی: حدوده الله التي أمر بها ونهى عنها . لسان العرب (۹/٦٦)ء‏ 
وقال ابن الاثیر: (أصل الفرض: القطع ؛ ويأتي بمعنی التقدیر) . النهاية (۳/ ۱۹۳ ۱۹6). 
(۳) راجع جع: المفني للخبازي (ص ۰0۸۳ وأصول السرخسي (۱/ ۰6۱۱۰ وتسهیل الوصول (ص 
۸ء وکشف الاسرار (۲/ ۳۰۰ ۳ء وفتح الغفار (۲/ 1۳) . 

ھکذا عرفه أكثر الحنفیةء وهذا القدر من العبارة لا تعطي الطالب صورة واضحة متکاملة لهذا 
الاصطلاح الدائر بکثرة متکاثرة في كتب الفقه والصحيح أن يقال: وب 
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فصل في الفرض والواجب والسنة 7 سو سے یت مین 


فصل في فرش واوا ال هزات = 
وحکمه: لُرُوم الْعَمل بو والاعتقاد به . 
ال وت رفي اللغة] ۱ و السّقُوط ني ما بط على العبد پل اهيار ین 
وقیل: مر من الوجبة» وَموالاضطرّاب. سمي اواب بذلك؛ لگونه مضطربا بین 
اض رَالمَفْل» تضار نرضافي حم العمل: حَتّ لا يجوز ترگه ونقلافي حق 
الاغتتّاد قلا يلْرَمُنَا الاعتقاد به جزما . 


سر رت تل تیر فب آنا 
وفي لشرع: وهو بہت د ليل فيه شبهه هد شا و ل و دج هی اج مق ده وت 3 
ااا سس سس سس سم 


ده ته «الفرض ما ثبت بدلیل قطعي الثبوت والدلالة مع الشدة والجزم في الطلب». 

لأن ما لم يطلب بشدة أو جزم لا يسمى فرضاً اصطلاحَاء بل قد لا یکون مستحباء مثل قوله تعالی' 
دعر کاضتایزا المائدة :71]» راجع أيضاً جامع الرموز للقهستاني (1/ 2117 . 

فالآبة قطعية ثبوتاً ودلالۃً بلاشبهة» ولا دلالة لها لى فرضية شيء عملا ٠‏ 

ولذلك زاد ابن الهمام وغيره الجزم في الطلب في تعريفه . 

راجع: التتحرير (ص ۰0۲۱۷ وتیسیر التحرير (؟/ ۵6۱۳۵ والتقرير والتحبير (؟/ ۸۰)؛ ومسلم 
یوت (۱/ ۰60۸ والبحر الرائق (۱/ ۰6۲۹۰ وشرح مختصر المنار لابن قطلوبغا (ورق ۰٩۲۳‏ 
(۱) ساقط من «أ » ط». 
(۲) كذ اعرف الامامالمصتف: وعرفه السرخسي ب اما كان ثاب بدلیل موجب للعمل غير موجب 
للعلم یقینا لشبهة في طريقة و واج آض رل السرخسي(110:/1)» والمغتي للخبازي (ص ۱۹۸۶ 
وفتح الغفار (۲/ ۰۲۳ 

هذا تعریف السرخسي. وهو أوضح من تعریغات غیره من الحنفية» والصحیح أن یقال: «هو ما 
ثبت بدلیل قطعی دلالةً وظني ثبوتًء أو ظني دلالۃً وقطعي ثبوتا مع الشدة والجزم في الطب : 

والفرق بينه وبين الفرض القطعي عندهم کون أحد من الثبوت أو الدلالة ظنياً في الواجب مع 
الاتحاد في شدة الطلب . راجع: رد المحتار (۱/ 19) . 

وعند الجمهور: «اقتضاء خطاب الله تعالى الفعل من المكلف اقتضاء! جازما». 

راجع: جمع الجوامع (۷۹/۱۔ ۰6۸۰ وشرح الكوكب المنير (1/ 074» والإيهاج 161/1 . وكتاب 
المنهاج للباجي (ص ۰6۱۲ والذخيرة للقرافي (1/ ۰6۲ ومختصر ابن اللحام (عض ٤۶۷‏ هته 
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ا ا ا ای و که بو مه E‏ ود و ما ره E‏ یا ور وو یا ہیں 


ت6 هذاء ولم یفرق الجمھور؛ منهم الشافعیةء والمالکیةء والحنابلة بين الفرض والواجب: فقالوا: 
إنهما لفظان مترادفان في اصطلاح الشرع ۰ لمعنى واحدء وھو: الفعل المطلوب طلبا جازما. 

قال الإمام الغزالي: (فان قیل: فھل من فرق بين الواجب والفرض؟ قلنا: لا فرق عندنا بينهماء بل 
هما من الألفاظ المترادفة» كالحتم واللازم» وأصحاب أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم 
الواجب بما لا يدرك إلا ظناء ونحن لا ننکر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون» ولا حجر في 
الاصطلاحات بعد فهم المعنى). المستصفی (557/1). 

وكذلك ضعف الإمام الرازي رحمه الله قول الامام الدبوسي رحمه الله في الفرق بين الفرض 
والواجب؛ وقال: (وهذا الفرق ضعیف. لأن الفرض هو المقدرء لا أنه الذي ثبت كونه مقدرا علما أو 
ظناء كما أن الواجب هو: الساقط » لا أنه الذي ثبت كونه ساقطا علما أو ظناء وإذا كان کذلك» کان 
تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضا) . المحصول (۱/ ۹۷ ۹۸). 

وقد رد على ذلك العلامة عبد العلي الأنصاري قائلا: (ومن زعم من الشافعية أن النزاع معنوي في 
أن الافتراض في كلام الشارع على أيهما يحمل » فقد غلطء كيف وان النصوص كلها كانت قطعية في 
ذفن الرسول ة٠‏ والظن إنما نشأ من بعد ذلك الزمان ومن البين أن إطلاق الافتراض في لسان 
الشارع» ليس إلا على الإلزام لا غيرء والذي أوقعه في هذا الغلط ؛ ما بين القاضي الإمام آبو زيد في 
وجه التسمية بالافتراض). مسلم الثبوت (۵۸/۱). 

وقد حاول العلامة التفتازاني الجمع بين القولين» والتخفيف عن حدة الخلاف: فقال: (لا نزاع 
للشافعي في تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة؛ ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي. 
كمحكم الکتاب وما ثبت بدليل ظني ۰ كمحكم خبر الواحد في الشرع. فان جاحد الأول كافر» دون 
الشاني؛ وتارك العمل بالاول مؤولا فاسق. دون الثاني» وإنما يزعم أن الفرض والواجب لفظان 
مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو: ما يمدح فاعله» ويذم تاركه شرعاء سواء 
ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني . وهذا مجرد اصطلاح » فلا معنى للاحتجاج بأن التفاوت بين الکتاب 
وخبر الواحد؛ يوجب التفاوت بين مدلوليهماء أو بأن الفرض في اللغة: التقدير» والوجوب: هو 
السقوط. فالفرض: ماعلم قطعا أنه مقدر عليناء والواجب: ما سقط علینا بطريق الظن» فلا يكون 
المظنون مقدراء ولا معلوم القطعي ساقطا علينا). التلويح (۲/ ۱۲4). وانظر: أقوال الأصوليين © نه 
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فصل في الفرض والواجب والسنة والنفل 


كالآية الموولة۱) والصحیح من لاد . 
ا ۱۳ 


وَالسَّنَةُ: عبارَة عن الطريقه المسلوكة المرضية فى باب الدين» سَواء كانت من 


مع في هذه المسألة في: آصول البزدوي (ص ۰)۱۳۲ وأصول السرخسي (۱/ ۰0۱۱۰ سب 
للخبازي (ص ۰/۸۳ وشرح المنار وحواشیه (ص ۰69۸۰ وشرح المحلي على جمع الجوامع 
(۰)۸۸/۱ وشرح تنقیح الفصول (ص ۷۰)ء وتيسير التحرير (۲/ ۰6۲۲۹ والمختصر لابن اللحام 
(ص ۰9۸ واللمع (ص ۰)۱۲ والمنخول (ص ۰0۷۱ 
(۱) قلت: الم وول قبل البیان واجب التوقف» فکیف یثبت به الوجوب؟ كما أن البيان إذا كان بدليل 
تطعي ثبوتاً ودلالةً فهو فرض إن كان الطلب بشدة وجزمء وإن لم يكن الطلب مجزوما أو لم يكن 
البيان بقطعي في غير مجزوم فلا فرض ولا واجب . 

نعم! الواجب إذا كان البيان بظني لمجزوم الطلب» فنسبة الوجوب إلى المؤول بأسلوب الا طلاق 
غلط فاحش . 
(۲) خبر الواحد الذي يرويه الرواة الثقات العدول يفيد القطع بقرينة الصدق والعدالة والضبط وال تقان 
رالعمل علی مقتضاه بالاتفاق ول بكرن طا لا في صورة الا ختلاف في صحته» ولکن عادة 
الأصوليين أنهم يستعملون خبر الواحد مرادفاً للظن أو الظني مطلقًا كما فعله الملا هنا وفي آماکن 
أخرى كثيرة: وهذا من أنكر الاطلاقات وأقبحها في باب الشرع» وأوضح الأدلة على عقلية عليلة 
ومريضة لفاعلهء لأن الاعتقاد بظنية خبر الواحد في جميع الصور والأحوال من أفسد المعتقدات في 
لالم حتى الكفار الذين وضعوا فكرة التواتر والآحاد وزينوا بها كتب المنطق والفلسفة لا يعتقدوت 
بهذا الاعتقاد م طلقا وفي أخبار العوامء فاعتقاد معظم العلماء المسلمين بذلك في أخبار الحفاظ 
الثقات العدول المتقنين المشروط في أخبارهم انتفاء أنواع الشذوذ وأجناس العلل مجرد بساطة عقلية 
وهزيمة فكرية آمام الفكر الجهمي المنحرف . 
(۳) أي من أنه فرض عملا ونفل اعتقاذا . 

وعند الجمهور: وجوب العمل؛ أما الاعتقاد والتكفير فبحسب دليله لأن بعضه أقوى ثبوتا من 
بعض عندهم . راجع: المستصفى .211/1١(‏ 
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کو ھ270 2 ا سر ا س ۹ بس و ت اوا‎ 
رسول الله ج او من الصحابة(١) 2 قال عليه السلام: ((عَلَيكم بسنتي وَسُنَة الْخْلَقَاء‎ 
. من بعدي عضوا عَلَيْھَا النواجذ»)‎ 
¢ 0 رر و تي ر ق بر‎ o بر‎ ۵ 7 03 7 8 
وحكمها:ان يطالب الْمرء ياحيائهاء ويستحق اللائمة بترکها» إلا [41/ أ] ان‎ 


و ر وه 


يتركها بعذر , (۳) 


و و 


تم ی 021 اه ےگ 7 4 ار مر جب 7 ےو ٥رہ‏ و 

والنفل: عبارة عن الزيادة والغنيمة تسمی نفلا» لانها زيادة على ما هو المقصود 
من الجهاد. 

۳ 2 و بج ر ےر ےا لا یٹ 

وفي الشرع: عبارة عما هو زيادة على الفرائقض والواجبات . 

وحکمه: أن تابر على فعله ولا یعاقب تركو وال والعطوع نظیران , 8) 
( قال الامام الرازي: (الحق أن قول الصحابي ليس بحجة)» ثم ذکر موقف الامام الشافعي ل من 
الصحابي فقال: (اختلف قول الشافعي َيه في تقلید الصحابي » فقال في القدیم: يجوز تقلیده إذا قال 
قولا وانتشر ولم یخالف ٠‏ وقال في موضع آخر: يقلد وان لم ینتشر وقال في الجدید: لا يقلد العالم 
صحابياء» كما لا یقلد عالما آخر» وهو الحق المختار)؛ ثم دکر بعد ذلك عدة تفریعات على القول 
القديم للشافعي َي . أنظر: المحصول (185-17/5). 
(۲) أخرجه أبوداود في باب لزوم السنة» رقم (۷٤٦٦)ء‏ والترمذي فى باب ما جاء فى الأخذ بالسنة 


واجتناب البدع» رقم (25111. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة في باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدین المهديين» رقم (4۲) عن العرباض بن سارية ول . 

(۳) وبعض الأصوليين فصلوا فقالوا: (السنة من حیث حکم تارکها على نوعین: أحدهما سنة الهدی 
کالجماعة والأذان» والإقامة, فتارکها يستحق اللوم والعتاب» حتی لو أصر أهل مصر على تركهاء 
يقاتلوا بالسلاح من جانب الإمام» وثانيهما: سنة الزوائد» فتاركها لا يستحق إساءة وكراهة» کسیر 
النبي يي في قيامه وقعوده ولباسه فیشاب المرء على فعلهاء ولا يعاقب على تركها) . أصول 
السرخسي (۰)۱۱8/۱ والنامي (ص ۱۲۳). 

() ویرادفه المستحب؛ والسنة الزائدة عند الأصوليين» إلا السنة الم و کدة فانها في معنی الوجوب 
عندهم . راجع: رد المحتار (۱/ ۰۱۲۳ وفتح الغفار (۲/ ۰617 والابهاج (۱/ 5۷). 
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الْعَزِيمَة: ھی الْقَصد اذا کات فى نهاية الوکادة . 

رر r‏ مس کے د چ ۵ے ° مر و فد 5 م2 5 2 

وَلِهذًا قلنا: إن الْعَزْم على الوطء عود فِي باب الظهار؛ لانه کالموجود. فجاز ان 
< ےر مير “٤‏ ظ۶ ی یت پر در وو سس و و ت 

م 2 م ر جح مرحم م ورس و رڪ 

وَفِي الشرع: عبارة عما لَرمنا من الاحکام ابتدَاء ۲۱7۰ 

شمیت عَرِيمَةً؛ لها فى غَایة الوکادة لوكادة سَبِبِهَاء وهو کون الایر مفترض 
الطاعَة بحکم أنه إلهنا وَنحنٌ عبیده . ۱ 
(۱) وقال السرخسي: (العزيمة في أحكام الشرع: ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا 
بعارض). أصول السرخسي (۱/ ۱۱۷). وقال الغزالي : (العزيمة فهي في لسان حملة الشرع: عبارة 
عما لزم العباد یایجاب الله تعالى). المستصفى (۹۸/۱). وعرفها الآمدي بتعريف قريب من تعريف 
الغزالى قائلا: (العزيمة في الشرع: عبارة عما لزم العباد يالزام الله تعالى) . الإحكام (177/1) . 

إلا أن الإمام الزركشي أخذ على الأخيرين تعريفهما للعزيمة فقال: (وفي کلام الغزالي والآمدي ما 
بقتضي اختصاصها بالواجبات ۰۰۰۰ وليس كما قالاء فانها تذكر في مقابلة الرخصة؛ والرخصة 
تکون في الواجب وغيره» فكذلك ما يقابلها)؛ فاختار بأن العزيمة: (عبارة عن الحكم الأصيل السالم 
موجبه عن المعارض)ء كالصلوات الخمس من العبادات» ومشروعية البیع» وغيرها من التكاليف . 
أنظر: البحر المحيط .)١9/57/1١(‏ 
(۲) اختلفوا في أنها تختص ببعض أنواع الحكم التکلیفي ٠‏ أم تشملها جميعاً؟ 

ذكر البزدوي وغيره من الحنفية من أنواعه: الفرضء والواجب. والسنةء والنفل» وهي أنواع 
الحكم الاقتضائي ال مر عندهم» وصرح البخاري وغیرہ من شراح المختصرات بأن ذلك شامل للفعل 
والترك» أي المأمورات والمناهي جميعاً حتى المباح . راجع: كشف الأسرار للبخاري (۲/ ۲۹۹۔ 
(T°‏ وفتح الغفار (۲/ ۰1۲ والتوضيح (۲/ ۱۲۳). 

وهو المختار عند جمهور الحنابلة والمالکیف والبیضاوي؛ والاسنوي؛ والبدخشي وغیرهم وب 


محکم دلائل و برابين سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


هه < < 0*۶ 2 کت 


WWW.KitaboSunnat.com 


أصول الفقه للشاشي 


وآما الرخصة: فعبارة عن اسر والسهولة. 
وفي الشرع: صرف الامر [ا۸/ ب] من عسر الى يسر بوَاسطة عذر فی 


ەو 


المکلف , (۱) 


© © من الشافعية . راجع: المدخل لابن بدران (ص ۰6۱۲ وشرح الک وکب (١/٤۷٦)ء‏ ونشر 
البنود (۱/ ۰9۸ ونهاية السول (۱/ ۰6۷۲ ومناهج العقول (۱/ ۰6۷۰ ونزهة الخاطر (۱/ ۱ ۱۷). 

وقال الرازي: إنها تشمل جمیع أقسام الحکم ما عدا المحرم . 

والقراني خصها بالواجب والمندوب» وخصها الآمدي. والغزالي ٠‏ وابن الحاجب وغیرهم 
بالوجوب فقط . راجع: نهاية السول (۱/ ۰۷۲ وشرح تنقیح الفصول (ص ۰)۸۷ والاحکام 
56 والمستصفی (۰)4۸/۱ وبیان المختصر (۱/ ۰64۱۲ ومنتهی الوصول والامل (ص 4۱). 

والراجح أنها تشمل الأحكام التكليفية والحكم التخييري جميعاً لأن الاعتبار فيها بأصل صورة 
الحکم. فمادام سالماً من معارض لم ينفك عنه معنى العزيمة واستمر بحالته الأصلية التي بدأ بها 
مشروعاً من غير أن تؤثر فيه الأعذار والله أعلم . 

وهي تطلق على أقسام من الحكم وهي: 

١۔‏ الحكم الذي لم يتغيرٌ أصلا: كوجوب الصلوات الخمس . 

۲- الحكم الذي تغير إلى ما هو أصعب منه: كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله . 

۳ الحكم الذي تغیر إلى سهولةٍ لغير عذر: كجواز ترك الوضوء لصلاة ثانية لمن لم يحدث . 

٤‏ الحكم الذي تغير إلى سهولة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الاصلي: كإباحة ترك ثبات 
الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار بعد حرمته . راجع: شرح المحلي لجمع الجوامع (۱/ ۱۲۳) . 
(۱) كذاعرفه الإمام المصنف وبمعناه عرفه الدبوسي في التقويم (۱/ 4 6۳۷ وعرفه السرخسي 
بتوضيح أكثر عن تعريف الشاشي فقال: (والرخصة: ما كان بناءً! على عذر يكون للعباد: وهو ما استبيح 
للعذر مع بقاء الدليل المحرم؛ وللتفاوت فيما هو أعذار العباد يتفاوت حكم ما هو رخصة). أصول 
السرخسي (۱/ ۱۱۷). وأنظر: تعاريف أخرى للرخصة في: تيسير التحرير (۲۲۸/۲)ء والمحصول 
)1۰/1( والإحكام للآمدي (۲/۱ ۰۱۷۷-۱۷ والبحر المحيط (۱/ ۳۲۷). 

هذا وقد أبدى الامام القرافي عجزه عن تعريف الرخصة بحدٌ جامع مانم؛ فقال بعد منافشة هب 
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فصل في العزيمة والرخصة‎ 
۔ ۔ 7 ¢ ۵ ۳ و ر و‎ e و وهس سمس و بر‎ 0 
وأنواغها مُخْتَلفَة؛ لاختلاف أسبَابهًاء وهي أعذار العباد» وَفِي الْعَاقِبّة تؤول إلى‎ 


527 .)2 
دو عين ٠‏ 


أَحدُهمًا: رخصّةٌ الْفِعْل مع بَقَاء الْحْرْمَة بِمنرِلَة العَقُو في باب الْجنَايّة» وَذَلِكَ نحو 
9 0 # ۔ ر ٥‏ 0 و 2 بر 8 01 ره 
إجراء كلمة الکفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الاکراه» وسب النبي عليه 
السلام روّقتل المسلم واتلاف ماله ظلما](؟). 
وحکمه أنه لو صَبَرَ ختی قتل یکون مأجورا؛ لامتناعه عن الحرام تعظیما لنهي 
الشارع عَلَيْهِ السام . 


سے سے دج 


اط مضه وَذَلِكَ تخو الاکراہ على أكل الَمينَةء وّشرب الخمر . 


»© للرازي في تعريفه للرخصة: (والذي تقرر عليه حالي في شرح المحصول؛ وههنا أني عاجز عن 
ضبط الرخصة بحد جامع مانع ؛ أما جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه » إنما الصعوبة في 
الحد على ذلك الوجه) . شرح تنقيح الفصول (ص ۸۷). 
(۱) وذكر القاضي أبو زيد الدبوسي في التقويم (۳۷۹/۱) أربعه أقسام للرخصة مع بیان حكمها ومن 
العلماء كالإمام النووي قسم الرخصة إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: رخصة يجب فعلهاء کمن غص بلقمة» ولم یجد ما يسغها به إلا خمراء فيجب إساغتها بها . 

لئے الا رخحصة مستحبة» کالفطر لمن شق علیه الصوم. 

القسم الشالث: رخصة ترکها أفضل من فعلهاء كالفطر تلمسافر الذي لا يتضرر بالصوم . أنطر: 
الأصول والضوابط (ص ۳۷۵). 

قلت: ولعل الامام النووي رحمه الله نظر إلى الرخصة من جهة حكمهاء لا من جهة تصور أنواعها 
في الخارج ء واللّه تعالی أعلم بالصواب . 
(۲) وفي أ ط «وإتلاف مال المسلم وقتل النفس ظلما». 

(۳) الآية ]٣(‏ من سورة المائدة. 
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الفقه للشائ‎ ١ 
سر ۳۶ ) صول س‎ 
.و سس ۳9 ا رة و س ے‫‎ ۳ 
وحکمه انه و امْتَنَع عن تناوله حّی سل یکون ما بامتناعه عر‎ 
لماح ۰ [فصار۱ ۱ كقاتل له‎ 


الاختجَاج بلا دلیل ١‏ انواع: نها [ ۷ الاسیذلال يِعَدَم الْعلّة على عدم 
۳ ۱ 


وت کار لاتوت 
وسيل محمد رحم الله: أيجبٌ القصاص على شريك الصَِّي؟ ال لا 
(۱) وفي ط «وصار». 


(۲) قال بعض العلماء ءل دلیل) حجة للنافي على خصمه؛ ولا یکون حجة للمثبت» نسبه الشوکاني 
إلى أهل الظاهر الا ابن حزم» واختاره» وقال: : (وهذا المذهب قوي جداء فان النافي عهدته أن يطلب 
الحجة من المثبت حتی يصير إليهاء ويكفيه في عدم إيجاب الدلیل عليه» التمسك بالبراء ‏ الأصلية) . 
وأنظر: إرشاد الفحول (ص 755). كما اختاره الغزالي في شفاء الغليل (ص ۵ 17). 

وقال بعضهم: (لا دليل) حجة دافعة لا موجبة» ذكره الشوكاني نقلا عن الإمام الدبوسي رحمه 
الله . إرشاد الفحول (ص .)۲٤٤‏ ولم أر من ذكره غيره» أو نسبه إلى غير الدبوسی 

اجح لا في هذا الفضول (۱۲/ ۰60۷ وأصول السرنصي (1/ ۰6۳۱0 کلف الا 
۳۸ء والمستصفى (۱/ ۰0۲۳۲ وحاشية البناني على جمع الجوامع (۲/ 6۳۵۱ واللمع (ص 
۰ والإحكام للآمدي (4/ ۰6۲۱۹ وارشاد الفحول (ص ۰6۲4۵ وتسهیل الوصول (ص ۲۳۸). 
(۳) هذا قول الشافعي رحمه اللہ وقال جمهور العلماء من الحنفية» والمالکیةء والحنابلة: إن الرجل 
إذا ملك آخاه. عشق علیه. ویقول الظاهرية: بعدم العتق مطلقاء أي أنه لا يعتق عليه أحد» ولو کان 
آباه آو آخاه أو امه آوابنه. آنظر: فتح القدیر (4/ 6۲۷ والمهذب (۲/ 5). والکا 
(۹۷۱/۲)ء وكشاف القناع (5/ ۰6۵7۸ وبداية المجتهد (۲/ ۰6۳۷۰ ونیل الأوطار (</۲۰6). 
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فصل الإحتجاج بلا دليل 


ری << 
الصبي رفع نه ال ال الال رت أن یجب علی شريك اب الات الاب لم 
برفع عَنهُ ال َصَارَ التَمَسّك بِعَدم اْعلّة على عدم الحکم» هَذَّابمنزلَّة ما یقال: لم - 
یم قلانٌ؛ لانه لم ينمط من السّطحء الا إذا كات عِلة الحکم منحصرة في 
المع ٠‏ فیکون ذلك الْمَعْنى لاما للحکم فیستدل بانتفائه على عدم الحکم : 

مَِالّه: ماروي عن مُحَمَّد رحمه الله أنه ال ولد المَنْصُوب لیس بمضمونء له 
س بمغصوب ولا قصاص على الشّاهِد في ماله شود القصاص إذارَجَعُوا أن 
اد تا دك لان الب لازم لضمان الْمَصْبء وَالْقَدْل لازم لوجود 
القصاص . 

وَكَزَّلِكَ المع باستصحاب الْحَال () تمسّكٌ بعَدّم [۸۲/ ب] الدَلِيل؛إذْ وجود 


المّيء لا یوجب با ۰ فيصلحٌ للدّفع دون ارام 
)١(‏ فيأء ط «معنی". 
(۲) الاستصحاب في اللغة: طلب دوامن الصحبة واستمرارها و 

وفي الاصطلاح: هو بقاء ما كان على ما کان» حتی يثبت تغییره بدلیل . 

وأما حجیتہ: فذهب عامة الاصولیین من الشافعية» والمالكية والحنابلة: إلى أن الاستصحاب حجة 
مطلقاء في النفي والاثبات؛ لان الاستصحاب يستلزم الظن الراجح ببقاء الشيء على ما کان عليه ؛ 
والظن الراجحء معتبر في الاحکام الشرعية العملیةء وما دام لم يثبت فرق بين النفي والوثبات في هذا 
المجال؛ تثبتت حجبته مطلقا . 

وذهب الحنفیة ومن وافقهم : إلى أن الاستصحاب حجة لابقاء ما كان على ما كان ودفع ما یخالفه 
وهذا معنی قولهم: (الاستصحاب حجة في الدفع لا في الالبات)ء وذلك لأن الاستصحاب لیس دلیلا 
جدیدا مثبتاء وانما هو تمسك بالاصل الذي كان ثابتاء ولم يقم دلیل على تغییره» فیقتصر على أثره 
على ماکان موجوداء لاعلی ما سيوجد. آنظر: قواطع الأدلة (۲/ ۰0۳9 وأصول السرحسي 
(۲/ ۰/۲۲۳ والمستصفى (۱/ ۰0۲۱۷ والاحکام (6/ ۰6۱۲۷ وشرح الکوکب المنیر (5/ 44۱۳ 
توا الرسرل (هن ۲۳۸): ۱ 
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وعلی هَدَافلتا: مَجْهول النسب لو ادعی عَلَيه أحدٌ فا ثم جنى عَلَيْهِ جناي ل 
يجب عَلَيْه آرش الْحْرَء لان إِيجَابَ أرش الْحْرِلَْامَ قلا بت بلا ليل . 

وعَسلى هَدَا لاد ژد الم على العشرّة في الحيض وللمرأةعَادَة مور 
إلى يام عَادَتَهَاء وَالرَّائِد انشخاضة لان الزاید على الْعَادة اتصل بدّم الحیض وبدم 
الاسْتِحَاضّةء فَاخْتَمل الأمريْنٍ جَميعًاء لو حكمتا بَِفْضٍ الْعدة لزمنا العمل باد 
دلیل . 

و دك إذا ابسدأت مع اْبنُوغ مستحاضة فحيضها عشر 2 بان ما دون 
العشرة تقل ایض والاستحاضة ترتع یسمل 
دَلِيل» بخلاف ما بعد الْعَشَرَة لیام الیل على أن الحيضّ لا زیزید )۱ على الْعضرة. 


3 


رمن الدّلیل [1/۸۳] على أن الاستصحاب حجة للذفع دون الْإِلْرَام مسالة 


س شاو 


الْمَفُقُود؛ قانه لا یستجق غيره یِیرَانّہ ولو مات من أقاربه حال فَقْدِه لا یرٹ هو نہ 
فاندفع اسیحقاق الْعَیْر بلا دَِيل» وَلم يثبت له [لاسیَحقاق بلا ليل . 


۲٦٢) 


)١(‏ وفی ط «تزید». 
(۲) وذلك في المفقود الذي الغالب من حاله الحياة» كالمسافر لتجارق أو طلب علم أو سیاحة أو 
نحو ذلك . 

وأما الذي يكون الغالب من حاله الهلاك کمن يفقد في ميدان القتال» وقد هلك جماعة أو في 
سفينة انکسرت : فغرق بعض أهله» ونحو ذلك . 

فمذھب الإمام أحمد: أنه ينتظر به أربع سنين» فان لم يظهر له خبر» قسم ما له » واعتدت امرأته 
عدة الوفات وحلت للزواج . 

وأماعند الشافعي: فلم یقسم ما له حتی يمضي زمان لا يجوز أن يعيش فيه مثله» وان مات له من 
یرٹەء دفع إلى کل وارث أقل ما يصيبه» ووقف الباقي إلى أن يتبين آمر 

أماعند الحنفیة: فقد نقل الامام الدبوسي عنهم آنهم قدروا مدة المفقود بمائة وعشرین سنة © © 
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فصل الإحتجاج بلا دليل 


۳ 


رت سح 
ان قیل: قد روي عَن آبی حنیفة رحمه الله أنه لله أنه فَالَ: لا حمسن في العنبر لآن الاثر 
لم یَرد به وَهُوَ امس بعدم الیل . 
ا نما ذکر ذَلِك في بیان عذره في أنه لم يقل بالخمس في العنبر ‏ 
لا روي أن محمد رحمه الله سأله عَن الخمس في العنبر» فَقَالَ: «مَا ال 
العنبر لاخمس فیه؟ » قال: ١‏ رنه کالسمك(۱) فَقَال: «قَمَا ال السمك لا حمس فیه »» 


م ع و اس ار 


قال: إلانه کالماء ولا خمس فیه». 00 
والله أعلم بالصواب [والیه المرجع والمآب]۰۳. 


هه من وقت مولده عند آبي حنیفةء لأن الغالب أن الانسان لا يعيش أكثر من هذاء فيجعل 
کال موجود حقيقة» وان لم یوجدء وروي عن آبي یوسف أنه قدره بمائة سنة» وهو قول مشایخ بلخ . 
أنظر: تأسیس النطر (ص ۰6۱۰/۹ وکشف الاسرار (۱/ ۲۳/ ب). والاختبار (۵/ ۰۱۱6 والمغني 
/٦(‏ ۳۲۱)ء والمهذب (۲۱/۲). 

(۱) کتاب الأصل لمحمد بن الحسن (۱۲۹/۲). 

(۲) أنظر: کتاب الأصل لمحمد بن الحسن (۰)۱۳۰/۲ وعدم وجوب الخمس في العنبر» مذهب 
عامةالعلماه» وقال آحمد فيرراية: رارف من الحفيةه ان فيه الخمس . آنر الهداية مع تح 
القدیر (۲/ ۰)۱۸9 والمغني (۳/ ۲۷). 

(۳) ما بين المعکوفتین ساقط من «أ. ط۰. 
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الفهارس 


۱ : فهرس الآيات القرآنية 

۲ فهرس الأحاديث والآثار 
۳ فهرس الأعلام 

٣‏ فهرس المصادر والمراجع 
۵: فهرس الموضوعات 
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فھرس الآيات القرآنية 


الآية السورة رقم الصفحة 
و از کفوا م مَعٌ ال کین البقرة : ۸٤ . ٤٣‏ 
رید الله کم ايسر ولا یرد بکم اسر لبقرة : ۱۸۵ ۳۳ 
احل کم لَْلَة الصَيَام ارف البقرة: ۱۸۷ ۱:۳ 
نم موا الم إلى الیل البقرة : ۱۸۷ ۱:۳ 
و اموا الْحَجّ و الْعُمُرَةَ البقرة : ۱۹۲ ۳۸ 
ویتتازنک عن قوش فل البقرة: ۲۲۲ ۳۲ 


ر عو یه مر ی ور و 
و المطلقث يربص بانفسهن البقرة: ۲۲۸ 1۳ 


ن الله بل شی ۽ عَلَْمْ E‏ ۱۳۳ 
قلاتضلوهن آن نكن أَزْوَاجَهُنٌ ا ۳۹۰ 
لا جتاح علیگن إن یشان ما ابقر :۲۳۹ ۳ 
ال الله الع ر حرم ابا البقرة : ۲۷۵ ۱۱ 
انما ايع مل مغل الریوا البقرة :۲۷۵ 11 
لیس لک من الامر شىء آل عمران : ۱۲۸ ۲۳ 
لوا ما طاب لم مّنَ النسَآءٍ مشی النساء : ۳ 10 
رورت بوه لاه التلْتُ النساء : ۱۱ ۲٤‏ 


خرمث عل 0 4 هکم و بنتکم النساء : ۲۳ ۲۱ 
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اصول القفه للشاشي 


رامهتکم التی آزضعتکم ا د۷ 
من فتیتکم المرمنت النساء : ۲۵ ۲ 
ازل انتا النساء : 6۳ ۳۰۵ 
من اضطرٌ فی مَحْمَصَةٍ المائدة :۳ rir‏ 
خرمث علیکم الم المائدة :۳ ۳۷ 
و لکن رد طهر کم المائدة :> ۸۰ 
ا ب 2 و ايديم المائدة : ٩‏ ۸۰ 
و ارج المائدة ٩:‏ ۳۵ 
و السارق و السارقة قَة قافرا المائدة :۳۸ ۱۳۹ 
فَکفَارَنَة اطعام عَسّرَةٍ مسکین المائدة : ۸٩‏ ۳۳ 
فجز HI‏ مثل ما قتل تَا ۹۳ 
5000 ی کراشم الله ا .الانعام :۱۲۱ ۷۳ 
و لا قربا هذه الشَجَرَة فتکونا من الط لمي الاعراف :۱۹ ۱۹۰ 
و اذا قری الْقَرَانُ فَاسْتَمِعُوَالَه الاعراف : ۲۰6 ۹ 

و منهم من پلمزک فى الصَدَقتِ التوبة : ۵۸ ۱ ۱۳۸ 
اتما الصَدَقت لِلْفْقرَآء التوبة : ٩۰‏ 1 ۱۳۸ 

فيه جال يُحِبْوْنَ أن هر التوبة :۱۰۸ ۱ ۳۸۹ 
إن الله ل يَطْلِمُ الاس ی ۱ ی ۱۳ 
فسجد المَیکة کُلْهْمْ الحچر:۳۰ أ ٠‏ ۱۳۱ 
قلاتقل لَهْمَا اف و لا تهر شما الاسراء: ۲۳ ہے * یی 
فمن شاء فلیومن و من شاء الكهف :۲۹ : ۱۳۸ 
الرانية وَالرانی النور :۲ ۱۳۸ 
لا تلا لهم شهادَة ابا النور ٤٤‏ ۱۱۳ 
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فهرس الآيات القرآنية كه 
یس غلیکم ولا غلیهم جناخ النور :۵۸ ۳۲ 
تم لْفْصَوْا تفتهم و لوف الحح : ۲۹ ۸۳ 
قَدُ علمنا ما فرضنا عَلَيْهِمْ الأحزاب : ۵۰ 10 
لفق ء الْمُهَاجِرِيْنَ الّذِيْنَ اخرجوا من الحشر :۸ 13 
جا و الممتحئة: ۱۲ ۳:۲ 
ایا الذیْن منوا رد۱ نوی لِلصلوة الجمعة 14 ۰ ۷ 
وت الطلاق : ٩‏ ۳:۱ 
قَاقْرَءُوا ما تيَسَّرَ مِنَ اهران المزمل : ۲۰ ۷٢‏ 
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أصول الفقه للشاشي 


فهرس الأحاديث والآثار 
طرف الحديث رقم الصفحة 
إذا قلت هذا أو فعلت هذا ۲۳ 
إذا وقع الذباب في طعام ۱۳۷ 
أرأيت لو كان على أبيك ۳۰۹ 
آری لها مهر مثل نساء ها ۳۷ 
استنزهوا من البول ۱۲۹ 
اشربوا من آبوالها ۱/۸ 
ألا لا تصوموا في هذه الایام ۳۹ 
نت ومالك لابيك ۳۰۰ 
آنه قاء فلم یتوضاء ۳۷ 
آیما إمرأة نكحت 1۷ 
البكر بالبکر جلد ۸۲ 
بم تقضي يا معاذ؟ ۳ 
البينة على المدعي ۱ ۲۹۱ 
تکثرلکم ال حادیث بعدي ۳۸۹ 
توضي وصلي ٤‏ 
حتیه ثم اقرصيه ۳۷ 
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حديث: قبل شهادة الأعرابي 
حديث الأعرابي الذي كان في عيينه نی 
حدیث السهو بعد السلام ۲۷۹ 
0 ۳۷۹ 
حديث المصراة ۸٤‏ 
سرت سا ۳۷۹ 
علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 0" 
عورة الرجل ما تحت السرة ۳ 
فى أربعين شاة شاة 0 
۰7و ۳۹۱ 
کانوا یستنجون بالأحجار ف 
كلوه فان تسمية الله تعالی / 
لا تبیعوا الدرهم بالدرهمین 7 
ا تبیعوا الطعام بالطعام ۳ 
لا تحرم المصة ولا المصتان َِ 
لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب 0 
لايل لأمرأة تومن بالله 7 
لیس الوضوء علی من نام ۱ ۳ 
ا روات ۱۲۰ 
الوضوء مما سته النار 0 
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ےرک أصول الفقه للشاشي 
ما سقته السماء - 
ملكت بعضك فاختاری ۳۳۹ 
من مس ذکره فلیتوضاً ۲۸۹ 
من ملك ذا رج مرم ۱۷ 
الهرة ليست بنجس ۳۳ 
هل هو إلا بضعة منك ۳.3 
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فهرس الأعلام 
فهرس الأعلام 
سے لهم في الكتاب 
وم 
ابن صباغ 
أبوبكر 
أبوحنيفة 


أبوهريرة 
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نک أصول الفقه للشاشي 
الشافعي از 
الکرخي ۷۰ 
عائشه ۳۷۹ 
عبد الله بن عباس ۲۷۷ 
عبد الله بن عمر VY‏ 
عيف اللمون عر VV‏ 
عثمان ۲۷۷ 
على VY‏ 
عمر ۲۷۷ 
فیس بن طلق 22 
محمد بن حسن ۷۰ 
معاذ بن جبل ۲۷ 
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فهرس المراجع والمصادر 


أولا: المخطوطات والمصورات: 

. الأنوار شرح المنار للبابرتي» مخطوط مصور من الظاهرية‎ ١ 

؟- بیان المختصرء لأبي الثناء الاصفهاني؛ مخطوط مصور من دارالکتب الظاهرية . 

۳ _ التبیین شرح منتخب الحسامي» لأمير کاتب الاتقاني» مخطوط مصور من المكتبة 
الأحمدية بحلب. 

٤۔ ‏ تقويم الأدلة» لأبي زيد الدبوسي» مخطوط مصور من مركز جمعة الماجد بدبي . 

5 التكميل شرح أصول البزدوي لعمر بن عبد المحسن الارزنجاني؛ مخطوط 
مصور . 

5 جامع الأسرار» لقوام الدين الكاكي؛ مخطوط مصور من الإسكندرية . 

۷۔ حاشية حسن حلبي على التلويح » مخطوط في الخزانة الزاهدية» باکستان . 

۸ الشافي شرح البزدوي؛ مخطوط مصور من الظاهرية . 

۹۔ شرح التنقیح. لنقرة کار» مخطوط مصور. 

۰ شرح الحسامي لأبي الفضل النوري» مخطوط مصور من الظاهرية . 

۱ شرح الحسامي» للسغناقي؛ مخطوط مصور من الظاهرية . 

۳ شرح المغني » للقاآني مخطوط مصور من المکتبة الظاهرية بدمشق . 

۳ شرح المغني» لسراج الدین الشبلي الهندي» مخطوط مصور من الظاهرية . 

٤۔‏ لب الأصول» لابن نجيم» مخطوط مصور . 

5 مرآة الأصول لملا خسروء مخطوط مصور من المکتبة الأزهرية بالقاهرة. 

5 مسائل الخلاف» للصميري» مخطوط مصور من مركز جمعة الماجد بدبي . 
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۷- مفتاح الحصول. للموستاري» مخطوط مصور من الظاهرية . 

۸۔ نهاية او صول إلى علم الأصول» للساعاتي مخطوط مصور من مركز جمعة 
الماجد بدبئ . 

۹۔ الواضح. لابن عقيل » مخطوط مصور من الظاهرية بدمشق . 

۰ الوصول إلى قواعد الاصول. للتمرتاشي؛ مخطوط مصور من الظاهرية . 

ثانیا: التفسیر وعلومه: 

7 احکام القرآن» لاحمد بن علي الرازي الجصاص. مطبعة الاوقاف الاسلامیة 
دارالخلافة» الطبعة الأولى (۱۳۳۵ه). 

۲ أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: على محمد 
البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلمي وشركاؤه» القاهرة» الطبعة الثانية 
(۱۳۸۰ه). ۱ ۱ 

5 اعجاز القرآن» للإمام آبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني (ت ۰64۱۳ تحقیق 
السيد أحمد صقر دار المعارف. الطبعة الرابعة . 

5 تفسير ابن كثير» لابي الوفاء إسماعيل بن كثير» دار أحياء التراث العربی ؛ بيروت 
(۱۳۸۸ه) (۸۱۹۲). ۱ 

9 تفسر ابی ي السعود: لابي السعود بن محمد العمادي تحقیق: عبدالقادر أحمد 
عطاء ۶ مكتب مكتبة الرياض الحدیئة ء بالریاض» السعودية» مطبعة مطبعة السعادق 
القاهرة . 

5 تفسير أضواء البيان للشیخ محمد الامین بن محمد المختار الشتقيطي > مطبعة 
المدني المؤسسة السعودية للنشر . 

۷ تفسیر البحر المحيط ٠‏ للإمام محمد بن یوسف: الشهير بأبي حيان الأندلسي» 
دارالفکر للطباعة والنشر الطبعة الثانیةء (۱۳۹۸ھ)ء (۱۹۷۸م). 

۸ تفسير جامع البيان عن تأویل آي القرآن؛ لابي جعفر محمد بن جریر الطبري 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده» بمصرء الطبعة الثاللةء (۱۳۸۸ه) 
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.)ها١954(‎ 

۹۔ تفسيرالجلالين, للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلى» والإمام جلال 
الدین عبد الرحمن السيوطي؛ المكتبة الشعبية بمصر . 

-٠‏ تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للعلامة الحسن بن محمد النيسابوري» دار 
المعرفة للطباعة والنشر- بیروت: لبنان» الطبعة الثالثة (۱۳۹۸ ه) . 

-١‏ تفسير فتح القدير» للإمام محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء الطبعة الثانية (۱۳۸۳ھ) . 

۲ التفسير الكبير» ل السو رايا ا 
الأزهر بمصرء الطبعة الأولى . 

۳ تفسير المراغي» للأستاذ أحمد مصطفى المراغي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ 
الطبعة الخامسة (۱۳۹6ه) (۱۹۷۲ع). 

٤۔‏ التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي » مطبعة السعادة بمصرء 
الطبعة الثانية (۱۳۹۲ھ) (۱۹۷۱م). 

1 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ للعلامة أ بي الفضل محمود 
الالوسي. | إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» روت 0 لان 

٦۔‏ العمدة في غريب القرآن» لابي بكر مكي بن آبي طالب التيمي» شرح یوسف 
عبدالر حمن المرعشلي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الأولى (۱8۰۱ه) 
(۱۹۸۱م). 

۷۔ فتح الرحمن لطالب آيات الله فيض الله الحسني المقدسي؛ نظارة المعارف 
الجليلة» أنقرہء (۱۳۲۲ھ)(۱۹۲۰م). 

۸۔ الکشاف عن حقائق التنزیل وعيون الأقاویل في وجودہ التنزيل» للإمام اللغوي 


المتكلم أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري؛ ومعه: الانصاف فیما 
ضمنه الکشاف من الا عترال » للومام ناصر الدین بن المنیر» دار المعرفة للطباعة 
والنشفت بیروت . 


محکم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


WWW.KitaboSunnat.com 


حر نس ا 

4 لباب التأویل في معاني التنزيل» للإمام العلامة على بن محمد بن إبراهيم المعروف 
بالخازن. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

۶۰ مجمم البیان لعلوم القرآن للإمام آبي الفضل بن الحسن الطبرسي دار التقریب 
بين المذاهب الإسلامية» (۱۳۷۸ه) (۱۹۵۷م) . 

۹ محاسن التأویل للشیخ محمد جمال الدین القاسمي» تحقیق: محمد فژاد 
عبدالباقي» مطبعة عیسی البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الاولی (۱۳۷۲ھ) 


(۱۹۵۷م). 

۳۲ المع جم الم فهرس لالفاظ القرآن الكريم» ترجمة محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
مطابع الشعب . 

الٹا: الحدیث و علومه: 


١‏ آحکام الأحكام شرح عمدة الاحکام للإمام العلامة تقي الدين أبي الفتح» الشهیر 
بابن عابدین» دار الكتب العلمية» بيروت . 

۲۔ الازهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السیوطي؛ مطبعة دار التأليف بمصر . 

٣۔‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابي عمرو يوسف بن عبد البر» مطبعة النهضة» 
مصر۔ القاهرة . 

٤‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» لأبي الحسن بن محمد الجزري» المطبعة 
الإسلامية الأوفست. 

٥۔‏ الإصابة في تميز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» مطبعة النهضة» مصرء القاهرة . 

5 الإلمام بأحاديث الاحکام للإمام أبي الفتح تقي الدين محمد بن علي ء الشهیر 
بابن دقيق العید » راجعه محمد سعيد المولوي دار الفكر بدمشقء الطبعة الأولى 
(۱۲۸۳ھ) (۱۹۱۳م). 

۷۔ الباعث الحثيث شرح مختصر علوم الحدیث. للحافظ ابن كثير» تأليف أحمد 
محمد شاکر » الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بیروت . 
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زرح 

۸ بحوث في تاريخ النسة المشرفةء د. أكرم ضیاء العمري» مؤسسة الرسالة» مطبعة 
الرسالة» الطبعة الثانية (۱۳۹۵ه) . 

۹ بدانم المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن؛ للمحدث آحمد بن 
عبدالررحمن البنا؛ الشهیر بالساعاتي» دار الأنوار للطباعة والنشر» بمصر الطبعه 
الأولى (۱۳۹۹ه) (۱۹۵۰م). 

۰ البدر المنیر في تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الکبیر؛ لابن الملقن» 
مخطوطة بمكتبة الدراسات العلياء فقه رقم (۵) . 

۱ تأويل مختلف الحدیث» لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتية دار القومية العربیة ؛ 
للطباعة والنشر (۱۳۸۷ ه) . 

۲ تأويل مختلف الحدیث: لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبةء دار القومية 
العربية» للطباعة والنشر (۱۳۸۷ ه) . 

۳ تأويل مختلف الحدیث؛ في الرد على أعداء أهل الحديث ؛ للإمام ابن قتيبة 
الدينوري» دارالکتب العربي» پیروت . 

6 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن المباركفوري» مطبعة 
الفجالة الجدیدة . 

1 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للامام جمال الدین آبي الحجاج يوسف المزي؛ 
مع: النكت الظراف على الأطراف لابن القيمة بهيوندي- بمباي» الطبعة الأولى 


۱410(0 م). 
15 تخریج أحادیث البزدوي؛ مخطوطة بمكتبة الدراسات العلیا» حدیث رقم 
.)١85(‏ 


۷ تدريب الراوي» للحافظ عبد الرٴحمن السيوطي. منشورات المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الثانیة (۱۳۹۲ھ). 

۸ تذكرة الحفاظ» للإمام أبي عبداللّه الذهبي» دار أحياء التراث العربي ٤(‏ ۱۳۷ هم . 

۹۔ تقريب التهذيب» لابن الحجر العسقلاني » مطبعة نفیس برنرز» لاھور؛ باكستان» 
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(۱۳۸۳ه). 


- التلخیص الحبير في تسخریج أحاديث الرافعي الکبیر » للحافظ لابن الحجر 


العسقلاني » شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة» (۱۳۸ھ). 

جامع بيان العلم وفضله . للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالبر» دار غريب للطباعة . 
الجرح والتعدیل» لابي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» مطبعة مجلس 
دار المعارف العثمانية» الهند » الطبعة الأولی (۱۳۷۱ه) . 

جمع الجوامم أو الجامع الکبیر للومام جلال الدین عبد الرحمن السیوطي ؛ 
نسخه مصورة من مخطوطة دار الکتب المصرية رق (٥۹)ء‏ الهيثة المصرية العامة 


للکتاب . 
سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه؛ دار حیاء التراث العربی 
(۱۳۹۵ه). 
سنن آبي داود» لابي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الطبعة الأولى 
(۱۳۲۸۸ه) . 
سنن الترمذي» لابي عیسی محمد بن عیسی الترمذي ؛ المکتبة الاسلامية 
(۱۳۵۱۷ه). 


سنن الدارمی » لابي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی دار إحياء السنة 


النبوية . 
سنن الدارقطني» علي عم الدارقطني دار المحاسن للطباعة» القاهرة» 
(۱۳۸۲ھ) (۱٦۱۹۱م).‏ 


السنن الكبرى» لابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» مطبعة مجلس داثرة 
المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» الهند الطبعة الأولى (۱۳۰۵ه) . 

سنن النسائي؛ لابي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ؛ المطبعة المصرية» 
الطبعة الأولی (۱۳۲۸ھ). ۱ 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي » للدكتور مصطفی السباعي » المكتب 
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=D 


الاسلامی- بيروت» الطبعة الثانية (۱۳۹۲ھ). 


- السيرة النبوية» لابي محمد عبد الملك بن هشام» شركة الطباعة الفنية المتحدة . 


شرح معاني الا ثار للإمام آبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقیق: 
محمد سید جاد الحق» مطبعة الانوار المحمدية» بمصر . 

شرح النووي على صحیح مسلم للإمام أبوزكريا النووي دار الفکر؛ يروت 
تاه 

صحیح البخاري» لابي عبداللّه محمد بن إسماعيل البخاري مطبعة مصطفی 
البابي» الحلبي وآولاده. القاهرة (۱۳۷۸ه) . 

صحيح مسلمء سپ پچ شس یت ہ8 
الطبعة الثانية (۱۳۹۲ه) . 

الطبقات الکبری؛ مسر پوت دار صادر للطباعة والنشر» بيروت 
(۱۳۷ھ). 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري؛ للامام الحافظ بدر الدین بن أحمد شهاب 
الدین بن موسى العيني؛ مطبعة الدار العامرة (۱۳۰۸ھ). 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة 
دار المعرفة بيروت. لبنان. 

الفقيه والمتفقه. للحافظ آبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي؛ تصحیح 
إسماعيل الاتصاري؛ دار |حیاء السنة النبوية (۱۳۹۵ه) (۱۹۷۵م). 

فيض القدير شرح الجامع الصغیر ء للعلامة المحدث عبد الرژوف المناوي ؛ دار 
المعرفة للطباعة والنشر ء بیروت. الطبعة الثانية (۱۳۹۱ھ) (۱۹۷۲م). 

اللآلي الم صنوعة في الأحاديث الموضوعة. للإمام جلال الدین السیوطي ء 
المكتبة الحسنية المصرية -القاهرة» الطبعة الأولى . 

لسان المیزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ منشورات مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات بیروت لبنان» الطبعة الثانية (۱۳۹۰ه) . 


محکم دلائل و برابين سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


û WWW.KitaboSunnat.com 


أصول الفقه للشاشي 

جرب 

٤۔‏ اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان: لمحمد فؤواد عبدالباقی ء دار إحياء 
الكتب العربية بمصر . 

5 كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة الناس » 
إسماعيل بن محمد العجلوني» المكتبة التراث الاسلامي؛ حلب؛ سورية. 

٦۔‏ المستدرك للإمام عبدالله الحاكم اللیسابوري: دار الكتاب العربي» بيروت 
لبنان . 

۷- مسند آحمد للامام آحمد بن محمد بن حنبل؛ المکتب الإسلامي» للطباعة 
والنشر؛ بیروت لبنان . 

۸- مشکا: المصابيح» للعلامة ولي الدين محمد بن عبداللّه الخطیب التبريزي؛ 
منشورات المکتب الإسلامي, بيروت (۱۳۸۲ھ(۲۲٦۱۹م).‏ 

۹۔ مشکل الآثار» للامام أبي جعفر آحمد بن علي بن سلامة الطحاوي؛ مطبعة مجلس 
داثرة المعارف النظامية» بحیدر آباد» الهند الطبعة الأولى (۱۳۳۳ ه) . 

۰ مصابیح السنةء للإمام الحسین بن مسعود البغوي الشافعي ؛ دار العلوم الحدیثة . 

١‏ الم صنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقیق: حبیب الرحمن 
الاعظمي مطابع دار القلم» بیروت. لبنان» الطبعة الأولى (۱۳۹۲ه-) 
(۱۹۷۲م). 

۲ المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي» رتبه ونظمه لفیف من المستشرقین 
ونشره الدکتور أى ونسنك» مکتبة بریل في مدينة لیدن ( ۱۹۳ ه) . 

۳۔ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» للامام جلال الدین عبد الرحمن السيوطي 
مطابع الر شید المدينة المنورة» الطبعة الثالثة (۱۳۹۹ ه) . 

۶6 المقاصد الحسنة في بيان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للامام شمس 
الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تصحیح: عبد الوهاب عبد اللطیف» دار 
الأدب العربي للطباعة بمصر (٣۱۳۷۶ھ)‏ ( ۱۹۵م) . 

مذي العوطا ای نااك ری کے الا سيف ی و وی 
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4۸ 


ED 
الموضوعات» لابي الفرج عبد الرحمن الجوزي؛ مطبعة المجد. الطبعة الأولى‎ 
(۱۲۸۲ه).‎ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدین بن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن‎ 
عثمانالذهبي» تحقيق: على محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي‎ 
وشركاؤه.‎ 
نصے الراية لأحاديث الهداية» لأبى محمد عبدالله بن يوسف الزیلعی» المكتبة‎ 
. الإسلامية» الطبعة الثانية (۱۳۹۳ه)‎ 


: أصول الفقه: 


الآيات البینات» للعبادي» طبعة دارالکتب العلمیة . 

تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد؛ للحافظ العلائي» طبعة مجمع اللغة 
العربية بدشمق . 

الأشباه والنظائرء للسبكي» طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 
أصول الفقه لمحمود بن زيد اللامشي. بتحقيق: عبد المجيد تركي» طبعة دار 
الغرب الإسلامي . 

الابهاج في شرح المنهاج » لعلي بن عبد الكافي السبكي وولدہ تاج الدين» طبعة 
مكتبة الكليات الأزهرية» بتحقيق شعبان محمد إسماعيل . 

إحكام الفصول» للباجي» طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت . 

الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» بتحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» طبعة 
مكتبة عاطف بالقاهرة . 

الإحكام في أصول الاحکام؛ للآمدي» طبعة دارالفکر . 

إرشاد الفحول» للشوكاني» طبعة دار المعرفة بيروت . 

إفاضة الأنوارء للحصکفي طبعة مكتبة مصطفى البابي بالقاهرة . 


کک 


- الانصاف في بيان اسباب الاختلاف» لشاه ولي الله الدهلوي» طبعة دار النفائس . 
- بذل النظر لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي» بتحقيق: محمد زكي عبد البر . 
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- البرهان في آصول الفقه الإمام الحرمین الجويني » طبعة مکتبة دار الأنصار 


بالقاهرة . 
التبصرة في آصول الفقه » لابي إسحاق الشيرازي .. بتحقیق: محمد حسن هيتو» 
طبعة دار الفکر » بیروت . 


5 التحریر » لابن الهمام طبعة مصطفی البابی الحلبی بالقاهرة . 


التحقيق شرح الحسامي » للبخاري عبد العزیز» طبعة مكتبة حقانية بشاور. 
تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني تحقيق: الدكتور محمد أديب صالح . 
تغيير التنقيح» لابن كمال باشاء طبعة استنبول . 

التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج ؛ طبعة دار الكتب العلمية بیروت . 

التلخیص في آصول الفقی للجويني » طبعة دار البشائر الإسلامية . 

التلويح على التوضیح. للتفتازاني طبعة محمد علي صبيح » وأولاده بالقاهرة. 
التمهيد. لأبي الخطاب الكلوذاني» طبعة جامعة أم القرى مكة المكرمة . 
التمهید» للإسنوي» بتحقيق: حسن هیتو» طبعة مؤسسة الرسالة» بیروت . 
التوضيح على التنقیح؛ لصدر الشريعة» مطبعة محمد علي صبيح ٠‏ وآولاده 
بالقاهرة . 

التوقيف على مهمات التعاريف ٠»‏ للمناوي» طبعة دار الفكر المعاصر بیروت . 
تيسير الأصول. لحافظ ثناء الله الزاهدي طبعة جامعة العلوم الأثرية» في جهلم 
باكستان . 


- تيسير التحریر» لأمير بادشاه» طبعة مصطفی البابي بالقاهرة . 


جمع الجوامع» للسبكي» طبعة دار إحياء الكتب العربية لاصحابها عيسى البابي 
الحلبي وشركائه . 

حاشية حامد آفندي على المرآة» طبعة مطبعة عثمانية استنبول سنة (۱۳۱۵ه) . 
حاشية عزمي زاده على شرح ابن فرشتاء طبعة در سعادت استنبول . 

حاشية على شرح المنار » للرهاوي» طبعة در سعادت استنبول . 
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۲ حجة الله البالغةء لشاہ ولي الله الدهلوي» طبعة دار الکتب العلمیةء بيروت. 

۳ الرسالة. للإمام الشافعي » بتحقيق: أحمد شاكر . 

4 زبسة النقول في علم الأصول» للمحقق حافظ حامد محمود الخضري»› طبعة 
الجامعة الإسلامية في صادق آباد باکستان . 

۵ شرح ابن فرشتا للمنار» طبعة در سعادت استنبول . 

1 شرح الکوکب المنیر» لابن النجار الحنبلي ؛ طبعة جامعة أم القری بمكة المکرمة. 

۷ شرح اللمع» لابي إسحاق الشيرازي طبعة دار الغرب الاسلامي بیروت . 

2۸ شرح المنهاج. بتحقیق: عبد الکریم النملةء طبعة مکتبة الرشد بالریاض . 

۹۔ شرح تنقیح الفصول» للقرافي؛ طبعة دار الفکر بیروت . 

۰- شرح مختصر المنارء لابن قطلوبغاء بتحقیق: حافظ ثناء الله الزاهدي. طبعة 
الجامعة الا سلامية في صادق آباد باکستان . 

١۔‏ العدة في آصول الفقه د یی یعلیء بتحقیق: الدکتور المباركي » طبعة مؤسسة 
الر سالة . 

۲- الغنية في الأصول» لابي منصور بن إسحاق؛ مطابع شركة الصفحات الذهبية 
المحدود بالریاض . 

۳- فتح الغفار لابن نجیمء طبعة مصطفی البابي بالقاهرة. 

6- فصول البدائع في آصول الشرائم» للفناري. طبعةء استنبول . 

٥۔‏ الفصول في الأصول. لأبي بكر الجصاص. طبعة وزارة الأوقاف والشتون 
الا سلامية بالکویت . 

٦۔‏ الفقیه والمتفقة ء للخطیب البغدادي» طبعة دار الکتب العلمية بیروت . 

۷۔ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. للانصاري: طبعة دار المعرفة بیروت . 

۸۔ قمر الاقمار لنور الأنوار للكنوي» طبعة دار الکتب العلمية بیروت . 

۹۔ قواطع الادلة للسمعاني» بتحقیق: محمد حسين هیتو. طبعة مؤسسة الر سالة . 

۰ القواعد والفوائدء لابن اللحامء طبعة دار الباز بمكة المکرمة . 
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کک للباجى» طبعة مؤسسة الزغبي بیروت . 

کشف الأسرار» للبخاري» طبعة دار الكتاب العربي بیروت . 

کشف الأسرار» للنسفي » طبعة دار الکتب العلمية بیروت . 

الکو کب الدري للإسنوي» طبعة دار عمار للنشر والتوزیع . 

المحصول في علم أصول الفقه للرازي؛ طبعة جامعة الامام محمد بن سعود 
الا سلامية بالریاض . 

المحقق من علم الأصول» لابي شامة» طبعة الکویت . 

مختصر ابن اللحام بتحقیق: محمد مظهر بقاء مطبعة جامعة أم القری بمكة 
المکرمة . 

المستصفی من علم الأصول؛ للغزالي» طبعة دار المعرفة . 

مسلم الثبوت» لمحب الله على هامش المستصفی ‏ طبعة دار المعرفة بیروت . 
المسودة في أصول الفقه لآل ابن تيمية» مطبعة المدني بالقاهرة. 

المعالم في علم آصول الفقهء للرازي» طبعة مؤسسة مختار بالقاهرة . 

المعتمد في أصول الفقهء لابي الحسین البصري» طبعة المعهد العلمي الفرنسي 


7۲ ھ0 
معراج المنهاج» للجزري» بتحقیق: شعبان محمد إسماعيل › مطبعة الحسین 
الاسلامية بالقاهرة . 


المغني في آصول الفقه للخبازي» بتحقیق: محمد مظهر بقا؛ طبعة جامعة آم 
القری بمكة المکرمة . 

مفتاح الوصول. للشریف التلمساني؛ طبعة دار الکتب العلمية . 

مقدمة ابن القصار المالکی ء طبعة دار الغرب الاسلامي . 

منافع الدقائقء للخادمي. طبعة دار الطباعة العامرة باستنبول . 

نخول من تعلیقات الأصول» للغزالي؛ بتحقیق: حسن هیتو. طبعة دار الفکر . 
ميزان الأصول في نتائج العقول » للسمرقندي» بتحقیق: عبد الملك السعدي» 
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طبعة مطبعة الخلود ببغداد. 


۰ نسمات الأسحارء لابن عابدین» طبعة شركة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة . 
ويد تو رالانران لملا جيون الحنفي» تحقيق: حافظ ثناء الله الزاهدي» طبعة الجامعة 


الا سلامیه في صادق آباد باکستان . 


اناد 


۳ الوجيزء للکراماستی الحنفي» طبعة دار المهدي بالقاهرة . 
٤۔‏ الوصول إلى الأصول؛ لابن برهان البغدادي؛ طبعة مکتبة المعارف بالریاض . 
خامسا: الفقه: 


أدب القاضی. لعلی محمد المارودي؛ مطبعة الارشاد؛ بغداد» العراق 
(۱۳۹۱ه) . 


إعانة الطالبین » للسید محمد شطا الدمياطي » دار الفكر» ببر وت . 


الآم» للإمام محمد إدريس الشافعي» كليات الأزهرية» شركة الطباعة الفنية 
الطبعة الأولى (۱۳۸۱ھ) (۱۹۲۱ع) . 

بدائع الصانع» لابي بكر بن مسعود الكاساني» مطبعة شركة المطبوعات ؛ 
العلمیةء مصر القاهرة الطبعة الأولى (۱۳۸۱ھ) (۱ ۰62۱۹۱ 

بداية المجتهد» لمحمد بن آحمد بن رشد الاندلسي» مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي وآولاده بمصرء الطبعة الرابعة (۱۳۹۵ھ) (۵ ۰۲۸۱۹۷ 

تبسن الحقائق» شرح كنز الدقاتق» عثمان بن علي الزيلمي الحنفي؛ > مطبعة الکبری 

الأميرية بو لاق مصر الطبعة الأولى (۱۳۱۳ه) . 

تحفة الفقهاء لملاء الدین أبو منصور بن أحمد السمرقندي؛ مطبعة دارالفکر 
دمشق؛ سوریه . 

توضیح البيجوري» لجنة من علماء ء الأزهر الشريف» مطبعة محمد على الصبیح 
وأولاده بمصر الطبعة الأولى (۱۳۷ه) () ۰۸۱۹۵ 
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حاشية رد المحتار؛ للعلامة محمد أمين الشهیر بابن العاہدین » مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وآولاده بمصر الطبعة الثانية (۱۳۸ه) (۱۹۱م) . 

حاشية الشبلي على تبين الحقائق» الشیخ الشبلي المصري» مطبعة الکبری 
الأمیریة۔ بولاق مصر الطبعة الأولى (۱۳۱۳ھ). 

الحاوي للفتاوی» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ‏ دار الکتب 
العلمیة- بیروت لبنان الطبعة الثانية (۱۳۹۵ه) (۱۹۷۵م). 

حکم المیراث في الشريعة الاسلامية لابي البقظان» عطية الجبوري ؛ مطبعة دار 
النظیر - بغداد (۱۳۸۸ھ) . 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار» مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولادہ بمصر 
الطبعة الثانية (۱۳۸۲ھ) (٦۱۹۱عم).‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد؛ لابن القيم الجوزیةء مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
وأولادہ بمصر (۱۳۹ه). 

سبل السلام» محمد إسماعيل المعروف بالامیر؛ إحياء التراث العربي بیروت 
لبنان (۱۳۷۹ھ) (۱۹۱۸م). 

شرح الدر المختار لمحمد علاء الدين الحصکفي ؛ مطبعة محمد على الصبیح 
و أولاده بمصر . 

شرح الوقاية» لعبید الله بن مسعود الشهیر بصدر الشریعةء المطبعة الأدبیةء مصرء 
القاهرق الطبعة الأولى (۱۳۱۸ه) (۱۸۹۷م). 

فتح القدیر ؛ للامام محمد بن عبد الواحد» المعروف بابن الهمام» دار إحياء 
التراث العربي؛ بیروت ؛ لبنان . 

کتاب الأصلء للامام محمد بن الحسن الشيباني» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» الدكن» الهندء الطبعة الأولى (۱۳۸۸ه) (۱۹۱۹م). 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» لأبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري» مطبعة 
الرياض الحديثة الطبعة الأولى» الطبعة الأولى (۱۳۹۸ ه) (۱۹۷۸م) . 
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سیت ہے 
کشاف القناع عن متن الاقناع» لمنصور بن يونس البهوتي » مطبعة الحکومة مكة 
المکر مت السعودية . 

كشف الحقائق شرح كنز الدقائق› للشیخ عبد الحكيم الافغاني؛ المطبعة الأدبية 
بمصرء الطبعة الأولى (۱۳۱۸ه) . 

اللباب في شرح الكتاب» للشيخ عبد الغني الغنيمي؛ الطبعة الرابعة (۱۳۸۳ه) . 
المبسوط: للامام شمس الدين السرخسي» مطبعة السعادة بمصر . 

المجموع شرح المهذب» للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي؛ مطبعة 
التضامن الأخوي بمصر.. 

المحلی » لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري» مطبعة الإمام بمصر . 
المحرر في الفقه للشیخ مجد الدین آبي البرکات؛ مطبعة السنة المحمدية 
(۲۹ ۱۳ ه) (۱۹۵۰م). 

المغني» لامام ابن قدامه المقدسي؛ مكتبة الریاض الحديئة » الریاض» السعودية . 
نیل الأوطار للامام محمد علي الشوكاني؛ مطبعة دار الفکر ء رت ات 
(۱۹۷۳م). 

الوجيز في فقه الشافعي ء للامام محمد بن محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة 
للطاعة والنشر» بیروت لبنان (۱۳۹۹ھ)(6۱۹۷۹). 


سادسّا : اللغة والمعاجم: 
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الإفصاح عن لغة الصحاح؛ لأبي المظفر بن محمد بن حبيرة» مؤسسة السعیدیةء 
بالرياض . 

الصحاح تاج اللغة وص حاح العربية » إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: 
عبدالغفور عطار» الطبعة الثالثةء القاهرق (۱۰۲ه) (۰)2۱۹۸۲ 

القاموس المحیط » مجد الدين محمد بن یعقوب الفيروزي آبادي؛ مؤسسة الحلبي 
وشركاؤه مصرء القاهرة . 

لسان العرب» الدار المصرية للتأليف والترجمة» مطابع کوستانسو ماس وشرکاژه 
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بالقاهرة . 

مراصد الاطلاع على «سماء الأمكنة والبقاع » عبد الممن بن عبدالحق البقدادي 
دار إحياء الکتب العربية» الطبعة الأولى (۱۳۷۳ه) (4 ۱۹۵م) . 

المصباح المنیر» أحمد بن محمد المنیر» مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولادهء 
مصرء القاهرة. 

معجم الامکنة» معين الدين النووي دار معارف العثمانية» حیدر آباد» الدکن» 
الهند (۱۳۵۳ه). ۱ 

معجم البلدان» أبوعبداللّه ياقوت بن عبد الله الحموي» دار بیروت للطباعة والنشر 
(۱۳۷۲ھم)(۱۹۱۷م). 

المعجم الوسیط ‏ |پراهیم مصطفی ؛ إشراف عبد السلام هارون» مجمع اللغة 
العربية» القاهرة (۱۳۸۰ھ) (۱۹۲۰م) . 

المفردات في غريب القرآن» راغب الأصفهاني » دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت. لہنان : 

النهاية في غريب الحديث والاثر» لابي السعادات المبارك بن محمد الجزري؛ 
الشهیر بابن الاثیر» المکتبة الاسلامية . 


سابع التاریخ والتراجم: 00 0 ۷ 


١ 


۲۔ 


آخبار القضاة وكيع محمد بن خلف بن حیان» تعليق: عبد العزيز مصطفى 
المراغي» مطبعة السعادة» القاهرة» الطبعة الأولى (١٦۱۳ھ)‏ (٣۱۹۷م).‏ 
الاعلام؛ لخير الدين الزركلي» مطبعة كوستانسوماس مصر. القاهرة الطبعة 
الثانية . 

أعلام الأخيارء لمحمود بن سليمان الشهير بالكفوي» مخطوطة الخزانة العامق 
بالرباط ‏ المغرب» مکروفلم الجامعة الإسلامية» رقم (۱۸۷۷). 

الأنساب» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» دائرة المعارف 
العثمانیةء حیدر آباد الدکن» الهند (۱۳۸۵ھ) (19557م). 
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رات سس 
البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر الدمشقي » مکتبة المعارف» بيروت» الطبعة 
الثانیة۔ (۱۳۹ھ) . 

تاج التراجم» لقاسم بن قطلوبغا الحنفي » مطبعة العافي» بغداد (۲٦۱۹م).‏ 
تاريخ بغداد» لأحمد بن علي الخطيب البغدادي ؛ مطبعة دار الکتاب العربي» 
بیروت» لبنان. ۱ 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد أبوالوفاء القرشي 
الحنفي» تحقیق: الدکتور عبد الفتاح الحلو؛ مطبعة عیسی الباب الحلبي وشرکاه 


القاهرة (۱۳۹۸ھ) (۱۹۷۸م). 
سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ صورة منها بمکتبة الجامعة 
الإسلامية رقم .)۳٣۸(‏ 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي ؛ المكتب التجاري 
للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ لبنان. 

طبقات الحفاظ» للحافظ جلال الدين السيوطي» مكتبة وهبة الطبعة الاولی 
(۱۳۹۳ه). 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لتقي الدین عبد القادر التميمي الغزي» تحقیق: 
عبد الفتاح محمد الحلوء مطابع الاهرام التجارية» القاهرة (۱۳۹۰ھ) (۱۹۷۰م) . 

الطبقات الکبری» لابن سعد» دار بيروت للطباعة والنشر (۱۳۹۸ه) (۱۹۷۸ع). 
الفتح المبین في طبقات الأصولیین؛ عبد الله مصطفی المراغي » مطبعة محمد 
دمج وشرکاه» بيروت» لبنان الطبعة الثانية (۱۳۹۶ه). 

الفهرست. لمحمد إسحاق بن ندیم دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت» 


لبنان . 
فوات الوفیات؛ محمد بن شاکر بن أحمد الكتبي» مطبعة السعادة بمصرء القاهرة 
(۱۹۰۵۱۱م). 


الفواشد البهية في تراجم الحنفية» لعبد الحي اللكنوي» دار المعرفة للطباعة 
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والنشر » بیروت » لبنان. 

۸ اللباب فی تهذیب الانساب. أبو الحسن عز الدین على بن محمد بن الأثير» مكتبة 
القدسىء القاهرة (۱۳۰۷ه). 

15 معجم المژلفین. عمر رضا کحاله ‏ المکتبة العربية › دمشق » مطبعة الترقی 


(۱۳۷۹ھ). 

۰ النجوم الزاهرة» جمال الدين يوسف بن تغري» مخطوطة دار الكتب رقم 
(١۱۔۱۰۸).‏ 

امنا: كتب النحو: 


5 اتحاف ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق» لابن غازي 
المكناسي (۹۱۹ھ)ء طبعة مكتبة الرشد الریاض . 

۲ ارتشاف الضرب من لسان العرب» لابي حیان (۷4۵ه) طبعة مکتبة الخانجي 
القاهرة . 

۳ ارشاد الهادي للتفتازاني (۷۹۲) طبعة دار البیان العربي جدة . 

٤۔‏ الارشادالی علم الاعراب» لشمس الدین الكيشي (٦٥۹١ھ)ء‏ طبعة جامعة آم 
القری بمكة المکرمة . 

- آسرار العربية» لأبي البرکات الانباري (۷۷٦٥ھ)ء‏ دار الارقم» بیروت. 

5 آسرار النحوء لابن كمال باشا(۹:۰ه) طبعة دار الفکر» بیروت. 

۷ الافصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الایضاح؛ لابن الطراوة (۵۲۸ه)؛ طبعة 
عالم الکبت ؛ بيروت. 

۸ أماليء أبي عمرو عثمان بن الحاجب (٦٦٤٦ھ)ء‏ طبعة دار الجیل . 

۹۔ الانصاف في مسائل الخلاف» للأنباري» طبعة دارالکتب العلمیة . 

. آوضح المسالك لابن هشام الانصاري» طبعة المكتبة العصرية‎ E 

٦‏ ۔ اثتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة» لعبد اللطيف بن أبي بكر 
الشرجي الزبيدي (۸۰۲ھ)ء طبعة عالم الکتب . 
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الایضاح في شرح الم فصل لابن الحاجب المالکی (7 16 ه)» طبعة وزارة 


الأوقاف العراقية . 
الایضاح في علل النحو لابي القاسم الزجاجي (۳۳۷ھ)ء طبعة دار النفائس» 
بیر وت . 


البدیع في علم العربية؛ لابي السعادات مجد الدين ابن الأثير الجزري (٦٥٦٥ھ)ء‏ 
طبعة جامعة أم القرى بمكة المکرمة . 

التبصرة والتذکرة» للصيمري» طبعة جامعة أم القری بمكة المکرمة . 

التحفة السنية بشرح الا جرومية» محمد محي الدین عبدالحمید » طبعة جمعية 
إحياء التراث الا سلامي الکویت . 


5 تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد» لمحمد بدر الدين الدمامینی c (AATY)‏ 


تحقيق: محمد بن عبد الرحمن المفدي . 

توجيه اللمع» لابن الخباز (779ه)., طبعة دارالسلام بالقاهرة. . 

التهذيب الوسيط في النحوء لابن يعيش (780ه). طبعة دارالجیل بيروت . 
الخصائصء لابن جني (۳۹۲ھ)ء طبعة دار الكتب العلمية . 

زبدة الأقوال في شرح قصيدة أبنية الأفعال. لبدر الدين ابن الناظم (٦۸٦ھ)ء‏ 
تحقيق: ناصر حسين علي . 

شرح الألفية » لابن طولون (457ه)» طبعة دارالكتب العلمية . 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك دار احياء التراث العربي . 

شرح التحفة الوردية لزين الدين بن الوردي (1549 1ه ). طبعة مكتبة الرشد 
الریاض . 

شرح التسهیل لابن مالك (۲ ۲۷ ه)» طبعة دارالکتب العلمية . 

شرح جمل الزجاجي» لابن عصفور (٦٥ھ)ء‏ دارالکتب العلمية . 


- شرح الحدود النحوية» لجمال الدین الفاكهي (۹۷۲ھ)ء طبعة دار النفاشس- 


بیر وت . 
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۸۔ شرح شافية ابن الحاجب» للرضي الاستراباذي» طبعة دارالكتب العلمى- 
بيروت . 

۹ شرح شذور الذهب لابن هشام» طبعة دار الفكر بیروت . 

۰ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك (٢۷١ھ)ء‏ طبعة وزارة الأوقاف 
العراقية . 

۳ شرح قواعد ال عراب » لمحمد بن مصطفی القوجوي (۹۰ھ)ء طبعة دارالفکر 


دمشق . 

۳ شرح كافية ابن الحاجب الموصلي لعبد العزیز بن جمعة (1۹7ه) طبعة دار 
الکندي- الأردن . 

٤۔‏ شرح كافية ابن الحاجب» لرضي الدین الاسنراباذي (٦۸١ھ)ء‏ طبعة دارالکتب 
العلمية بیروت . 


۵ شرح الكافية الشافية لابن مالك (۲ 1۷ دارالکتب العلمية . 

۲ الصفوة دی یت جج یر ات 
کا المکرمة . 

۷ الضروري في صناعة الاعراب. لابي الولید بن رشد (555ه).» طبعة دارالفکر 
العربي القاهرة . 

۸ الفوائد والقواعد. لعمر بن ثابت الثمانيني (٤٤٤ھ۹ء‏ طبعة مؤسسة الرسالة . 

۹۔ الكافي في الإفصاح. لابن ابي الربيع » طبعة مكتبة الرشد الریاض . 

٠۔‏ کتاب البیان في شرح اللمع» 8080 بن إبراهيم الكوفي (۹٥٣٥ھ)ء‏ طبعة 
دار عمار عمان الأردن . 

۱- الکتاب لسیبویه (۱۸۰ھ)ء طبعة دار الکتب العلمية . 

۲- کتاب القواعد والفوائد في الإعراب؛ لابي الحسن أبي محمد بن محمد 
الخاوراني (۷۱٥ھ)ء‏ دار المعرفة الجامعية بالأسكندرية . 
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کے 
اللباب في علم الاعراب» للسفراييني» مکتبة لبنان ناشرون . 

الم حلی فی وجوه النصب لابن شقيرا البغدادي (۳۱۷ه) ks‏ 
الر سالة. ۹ 

المرتجل في شرح الجمل» لابن الخشاب (۷٥٢ھ)ء‏ طبعة مجمع اللغة العربية 
پدمشق . 

المصباح في النحو ؛ لابي الفتح المطرزي (۰ ٦ھ)ء‏ طبعة دار البشاثر الاسلامية 
الأردن. 

مدید نی ایب ہت عي لاد محمد نی طيعة وا اقلم اکر 
معجم القواعد العربية ؛ لعبد الغني الدقر » دار القلم دمشق . 


معجم الشوارد النحویة؛ محمد محمد حسن شراب » طبعة دار المامون للتراث . 
مفتاح الا عراب» لمحمد بن علي عبد الرحمن ن الأنصاري (1۱۷۲ه)» طبعة دار ابن 
خلدون۔ الاسکندریة . 
الم فصل في صنعة ال عراب» لابي القاسم الزمخشري (۰)۵۵۳۸ طبعة دار 
الکتب العلمية . 


ج محمود حستي » طبعة مؤسسة الرسالة . 


نحواللغة العربیة دلالة واستدلالا » لحافظ ثناء الله الزاهدي طبعة الجامعة 
الإسلامية» فى صادق آباد باكستان. 


8 نظم الفرائد وحصر الشرائد» لابن بركات المهلبي (5/57ه)؛ طبعة مكتبة 


1 الواضح في النحوه لأبي بكر الاشبيلي (۳۷۹ھ)؛ الأردن. 


الوجيز في الأدوات النحوية؛ حسن محمود النميري» طبعة دار المعراج الدولية » 
الرياض ٠‏ 


محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 
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روت دادن 


همع الهوامع للسيوطي ؛ طبعة دارالکتب العلمية . 


تاسعا : کتب الصر فب: 
5 الافعال. لابن القطاع (۵۱۵ه) ٠‏ طبعة عالم الکتب . 


تصریف الأفعال والأسماء» محمد سالم محيسن» طبعة دار الکتب العربي . " 
التصریف الملوکي لابن جني (۳۹۲ھ)؛ طبعة دارالفکر العربي . 

شذ العرف في الصرف؛ للشیخ أحمد الحملاوي. طبعة مکتبة دار البیروتی: 
دمشق . 

الصرف التعليمي » محمود سلیمان یاقوت» مکتبة المنار الاسلامية . 

الصرف الکافي ؛ لأيمن أمين عبد الغني » دارالکتب العلمية . 

العلم الخفاق في علم الاشتقاق, لصديق حسن خان» طبعة مؤسسة الثقافة 
الاسلامية . 

كاب اون ۶ 2000ھ" ااا 


02-21 المصنف:؛: ؛ لابن جني (۳۹۲فء‎ -١ 
عاشراً : کتب حروف المعاني:‎ 


النجني الداني في حروف المعاني ؛ لحسن بن قاسم المرادي (۷4۹ی) > طبعة 
دارالكتب العلمية بیروت . 

جواهر الأدب ء لعلاء الدين بن علي الاربلي» دار النفائس . 

حروف المعاني للزجاجي (٤٣۳ھ)ء‏ مؤسسة الرسالة . 

رص اي في شرح حروف المعاني» لابن عبد الور المالقي (۰۲ام) > طبعة 
دار القلم دمشق 

ہو یی المفيدة في الواو المزيدة» لصلاح الدين العلائي (٦٦۷ھ)ء‏ طبعة دار 
البشیر الاردن: 


7 ۳ وب شح ]۰ یم 5 
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راتس 
کتاب الأزهية في علم الحروف؛ لعلي بن محمد الهروي (۱۵)ه): طبعة مجمع 
اللغة العربية بدمشق . 

کتاب اللامات لابي القاسم الزجاجي» دار صادر بیروت . 

المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية؛ لابن هشام الأنصاري (٦٦۷ھ)ء‏ طبعة 
دار ابن کثیر دمشق . 

مصابيح المغاني في حروف المعاني؛ لابن نور الدين الموزعي (۸۲۵ھ): طبعة 
دار المنار . 

معانی الحروف. لابی الحسن بن عیسی الرمانی (۳۸۶ه)» طبعة دار الشروق 
00 ۰ ۰ 

مغني اللبيب» لابن هشام » طبعة المجلس الوطني في الكويت . 

المفضل في شرح المفصل (قسم الحروف)» لعلم الدين السخاوي (۳٤٠ه)»‏ 
طبعة وزارة الثقافة الأردنية . 

موسوعة الحروف ؛ لإميل بديع يعقوب طبعة دار الجيل . 

معجم حروف المعاني» لأحمد جميل شامي» طبعة مؤسسة عز الدين للطباعة 
الشر: 
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أصول الفقه للشاشي 

ر 

فهرس الموضوعات 

الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة سو ها 0 
© مقدمة المحتق 000000000 ها 
الفصل الاوّل: ترجمة موجزة للشاشي Viasat‏ 
اسمه ونسبه کچ سس رو .۱ 
شی نے مسجم مم سس سم 1 
رتبته بین علماء المذهب دو وو چو چچچھوججوویگس 1 
منزلته في علم الأصول والفقه ا E ASOD‏ 
عقید نه 11111 
وفاته Oss‏ 
الفصل الثاني: المبادي والتمهيد 001010101011111 
أ وه 111111 1 1 1 
۲- استمداده کو NV seaside asia‏ 
۳ موضوعه بدس۳۳سسا 
٤‏ فائدة قممم هتمهم متت تممه وتم ههه تممه دوم تم وتوت مو ممما وو ۱00000 
۵ حکمه قاس وی وتو وو هو تی 


ل اس وو وفٗٗدھچھوچچچچویھسدڈر 
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الفصل الرابع: وفیه ثلائة مباحث سکس O‏ 
المبحث الأول: في اسم الکتاب وتعریفه ئوک دوہ یه رو ام اعد ول 


المبحث الثانى: شروح الکتاب نامرا ره هی هه و وج 
المبحث الثالث: في وصف المخطوطات 0 0“ 


نماذج مصورة من نسخ المخطوط O‏ 


فصل في تعریف طریق الاستعارة اس جک نیع تا سم مت ها وخ 
فصل في الصريح والكناية sese ae aa‏ 


محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


0000000070 


00000000000000 


-ك 9 9 ووووو 


سك 


و وم یلم 


server 


و موه 


أصول الفقه للشاشي 

و 
إقتضاء النص ا[ 00000000 
٭ فصل في الامر رو سشجومٛمسمہ-۷ 000000010111111 
© فصل : موجب الامر ومقتضاه سین ی ام هم موی ما مس وا ام وه وی VÖ‏ 
٭ فصل الامر بالفعل لايقتضي التکرار سم رک سس ۱۱۱۲ 
۰ فصل نوعي المامور به TV ssa‏ 
0 فصل کون المأمور به في حق الحسن نوعین یوسوم سج ی ۱۱ 
6 فصل في الأداء والقضاء سس ووو اا 
٭ فصل في النهي Ere mrn‏ 00000000 
© فصل في تعریف طریق المراد بالتصوص ہ_۔:٘‌سسمسمسسصست ۱۱ 
6 بحث التمسکات الضعيفة وففسفیوصضمُمممسمم ۲۲۱۷ 
© فصل في تقریر حروف المعاني دہ امس یی E‏ 
معاني الواژ وروی ی 6 1 ہے 
© فصل معاني الفاء eae‏ او وش موش سای 3 ۲۱ 
© فصل معاني ثم «البع امول مبووبد رفسو یر سس ل 
© فصل معاني بل YA‏ 
٭ فصل معاني لکن asimanan‏ سی 
٭ فصل معاني أو مه هو سس مھسسمسریے ۶۴ 
© فصل معاني حثی مرو مہرم معنو شا سس روس و 
© فصل معاني إلى مام مج ا ا هو مار ھچ رک هساو و هو ری سی 
© فصل معاني على ES esel aR‏ 
© فصل معاني في 0011 
© فصل معاني الباء سسكام اوتا بماد وبال ووو مقع قد EB elses‏ 
٭ فصل في وجوه الْبَيّان 0001010000 
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© فصل بیان الحال امسسمدمسجمیسس,ەمٗوسسسےيِيی 0 
© فصل بیان العطف o‏ مسسم+سسسمیسسہ۔ ۱ ۱۳ 
© فصل بیان التبدیل مس O‏ 
« الْبَحْث التاني: في سنة رسول اه ماو ا لم 


٭ فصل في أقسّام الْخَبَر سمٌْى سس سسسشسشسشٌس-س-ح سس ۱ 


خبر الواحد E‏ 
تقسیم الراوي 9ص ی و و ۲ ۲ 
٭ فصل مواضع حجیة خبر الواحد و ا ا ا ا و ری 
٭ الْبُخْث الثايث: في الْإِجْمَاع سم مصصسحسسس سس ہگ 
فصل تعريف وأقسام الاجماع شسسٛسجٌمو+مسسسسسسممہسس گا 


© المعارضة 0 0 0 E‏ با 

© البخث الرابع: في الْقيَّاس چوی- 1 1[ 1 ٠‏ 

٭ فصل حجية القياس ل .01پ OF‏ 

٭ فصل في شروط صِحَة الْقیاس ال 

٭ فصل تعریف القیاس 200007 00ص اي یئ 
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PH SEPEDDIDODDODErSnnnnnnSnanrnrrnrnnraaanaananinnr‏ 2 02 00200( رد 


مجم موممممو یم و موی همم و و و و و و و و و و ...01ت 


فهرس الایات الق ر آنية 1 


فهرس الآحاديث والاثار 


محكم دلائل و براپین سے COIN, j.‏ با 0510009 نکر ٹن مکتبہ 


سس کیک ویک و و مم موررور ممم تب 2 311.0000 


لمع 1 +ٗى4ِ1100111۷۷۰۷ک ۰ یب یی یی یی و و وک ڑ و تچ رر رر رر رر رر رر ید 


0ت - - ویو و و و موه 


ا ا ا ا ا یت ا ا 0 


تب رت و و موه 


) 8-0-0 


اه همم ا ا ف مه هو وه و وی هو وم م ممم و و و و رت کک کی س۱ بب ٹہ 


0یپ وك" و و و و و و و و پٹ وچ یی هوجو و 


ویو موه 


0 


لعقفم م - س٘و 0ئ 


000 ٣ 


خت-"ٰ"-“-"'" موه و ممم 


۰ لم 


اک 
مار یٹ )7 1-اروو پا ز ارلا مور 


اسلا او 
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